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من [القراث [الفقهي الانسلامي 


a‏ غ ادش 
ا ی یی زكريًا بر مد الأنصَاريٌ 


و روو القارر 
للإمام الحلامة 


عبرا موف بن عل ی ن الزن 
الما وي لماي 


0 ة سم اللشتربيّة الاستلاميكة 
كنية المتوت -جَايعة الحترطوم - حكية المنزطوم الجامعيّة 1487م 
من فصا حَْرموت الشرعيين ‏ متشا ر قضَاقُ شري ١سَابق))‏ بحطرمّوت 


الذارالشعودبة 


للنشحر والستوزيجع 


مه * %۷ 1 


كنا وعدنا في [ص 4١.ء‏ ج ]١‏ أن يكون متن الكتاب تحت خط 
الطباعة. إلا أنه وبحمد الله تعالى قد وضع المتن بين فاصلتين هكذا 
القارىء الكريم . 

على إننا نعد قرّاء الكتاب ‏ إن شاء الله بأن نضع متن الكتاب 
جردا في الطبعة القادمة بأعلا الصفحة ومشكلا والشرح تحته. وأسفل من 
كل ذلك التعليقات. مع ماتبقى لنا من تعليقات» ومع أي ملاحظات 
أو تعليقات يتحفنا ا إخواننا المخلصون. 

فق الله الآمالء وفسح ف الآجال. ووفقنا أجمعين لا فيه خير 
الدنيا والآخرة» انه سميع الدعاء وولي التوفيق . 

حدة. . المملكة العربية السعودية . 
التاريخ ١/۷/٦١٤٠١ه‏ 
الموافق ١١/1985/1م‏ 


ا عاق ادا و 
قال أبو تراب : 


طلب مني صديقي الفاضل الأديب الراوية مُسْتَعَْبُ الَعْسر والخُلّة زميل 
العمل : ف مرافة الي بقسم المطبوعات في الإذاعة السعودية السيد محمد 
البيض أسبغ الله عليه نعمه ۾ أن أكتب مله لكتاب : : «فتح الرؤوف القادر 
للمناوي» وهو شرح كتاب «أدب القضاء لزكريا الأنصاري» بتحقيق وتعليق 
الشيخ العام الفقيه ق (عبدالر من عبدالله عوض بك وآنب هذا الطلب 
من الصديق 0 على حسن ظنِ منه في هي لذلك» ولكن ماذا عساني أن 
كن والحال أ نه ليدع لي المحقق الجليلٌ الدّؤوبُ على الاستقراء والبحث 
ما يمل أن يضاف إلى عاك هومن مقدّمةٍ لهذا الكتاب العلىء ۽ بالفوائد 
والشوارد. فق لت مقدمة بأطراف الموضوعات دقيقها وجليلهاء شانه في ذلك 
شان التعليقات والحواشي التي أسهر فيها ناظرم وأَنَعَبَ فيها خاطره فجاءت 
کالطرّر والغْرر قَتَنصها الطالب من على طرف الثمام, ولك هيرة القان من 
أهل العلم إذا خرج العمل من سن أقلامهم فإنه أي ناضجاً غير فج محتمل 
الحلاوة والطلاوةء يش يشبع الذوق النهم . 


ولا تعجبوا من ظاهريّ GE‏ الشافعي لمجتهد 
مقلّد فان الإمام الشافعي رحمه الله هو إمام عل السنة قَدّم الحديث على الرأي 
والقياس والاستحسان وعملٍ الناس. فتجِلَته مستقرة ف نفوسٍ أهل الظاهر. 


١و‎ 


وهو موضع العناية بمذهبه» وبقوله في القديم والجديدء فلا مُشاحة أن نَسْتَظهرَ 
ما كتبه العلماء الذين خدموا مذهّبه المؤسّس على آخيّة ذات أعماق. 

وعَنَّ لي أن أذكر لِقَراءِ هذا التحقيق لكتاب «أدب القضاء للشيخ زكريا 
الأنصاري» وشرحه للعلامة الُناوي في هذه العٌُجالة ما يحضرني من أسماء الكتب 
التي أَلَمَتْ في هذا الباب في المذهب الذي تَرْعْمَه الإمام أبو حامد الاسفرائنى 
الذي شرح مختصر المزني في خحمسين جلد والامام القفال الذي شرح تلخيص 
ابن القاص وفروع ابن الحدّاد. وهما قطَبًا الشافعية والَرجعّان» وإليهما الْرَدُ 
وعليها الول ومنهها أا من جاء بعدها ا طت حتى أدار رَحى المذهب 
زكريا الأنصاري, والخطيب الشربينى» والجمال الرَمْل. وابن حجر اطيتمي» 
فكان عليهم الاعتماد. ۰ 

أما بعد القديم الذي رواه الزعفران» والام برواية الربيع» والمبنوط. 
والمنثورء والمسائل المعتبرة» والمختصر للمزني وكتاب حرملة التجيبي وختصره 
له والرسالة العبدالرمن بن مهدي والاملاء الاين أبي الجارود. فإن :ابن 
العفريس كتب جَممٌ الجوامع جمع فيه جوامع كتب الشافعي برواياتهاء وأكثروا 
من شروح مختصر المزني. . هذا ويحتاج فيد أسماء ء كتب الشافعية آل ت كر 
آنا نذكر هنا ى) قلنا ما كان في أدب القضاءء وحمل هذا الاسم فحسب. 


فنقول وبالله التوفيق: لف أبو العباس أحمد بن أبي أحمد بن القاص 
الطبري كتاب آداب القضاءء واَلْفَ أبوسعيد الحسن بن أحمد الاصطخري 
كتاب آداب القضاءء ولف أبو بكر محمد بن أحمد الحذّاد الكتاني المصري كتاب 
أداب القضاء. ولأبى بكر محمد بن على القفال الكبير الشاشي كتاب أدب 
القضاء.ء ولأبى 7 الحسن بن أحمد اداد البصري كتاب اداب القضاء. 
وللقاضي أحمد وعد ا ات البحر الروياني الطبري كتاب أدب القضاء . 


وأدب القضاء اا لاس الحسن علي بن أحمد (الزْبيل) 0 
القضاء للقاضي ابي امعالي جحل بن جمبع الخزومي ر وأدب القضاء 


٤ 


وأدب القاضي للماوردي. وأدب القاضي لأبي عبيد القاسم بن سلام» 
وأدب القاضي لائ عاصم محمد بن أحمد العبادي اهروي› وأدب القاضي 
لبي سعد بن اتی أحمد محمد بن ایی يوسف الهروي› وأدب القاضي للجلال 
السيوطي» وأدب القاضي لرضي الدين الغزرّي. وأدب القاضي للجلال 
محمد بن أحمد بن علي المصري الشافعي الرفاعي المعروف بابن المحلى . 

وهذه الكتب كلها للشافعية» وبهذا الاسم عند الحنفية كتبٌ ككتاب أدب 
القاضي للخصاف» وشرح أدب القاضي للصدر الشهيد ابن مازه وأول من 
صَنفَ فيه الإمام أبويوسف. وأدب الكافي لابن سماعة» وأدب القاضي 
لأني حازم» وأدب القاضي لأبي جعفر الأنباري» وشرح أدب القاضي 
للجصّاص وشرح أدب القاضي للهندواني» وشرح أدب القاضي للقدوري, 
وشرح أدب القاضي للسغدي. وشرح أدب القاضي للسرخسي » وللشمس 
الحلواني شرح أدب القاضي › ولأبي بكر خواهر زادة شرح أدب القاضي › 
وللفخر الأوز جندي قاضيخان شرح أدب القاضي » وللقاسمي الخجندي شرح 
أدب القاضي . 

وهؤلاء كلهم من الحنفية» ومن المالكية أل عبدالمنعم بن محمد بن فرس 
الغرناطي المالكي أدب القضاء. 

ما في هذا الباب بغير هذا الاسم فكتب كثيرة يفتقر تدوينها إلى مقالة 
مُسْهَبَةِ ونكتفي بهذه الإلمامة في هذه العجالة نط ونا مدع عدن 

ونسأل الله العظيم الجليل أن ينفع بهذا الكتاب القيّم طلبة العلم وتنا 
الل والخطل» ويوفقنا لا يحب ويرضى © 


وكتبه 
6٥‏ هھ أبو تراب الظاهرى 


عفا الله عنه 


سم ار م 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسّلام على أشرف المرسلين» وخاتم 
النبيين» القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» سيدنا ونبينا ومولانا 
محمد بن عبدالله الصادق الأمين. والمعلم البين» وعلى اله وصحبه أجمعين. 
وعلينا معهم وفيهم برحمة ربنا أرحم الراحمين. أمابعد.. فإنه في أواخر 
عام ۷ه يوافق عام 14م فكرت 5 القيام بتصحيح وتنقيح وتحفيق 
كتاب [فتح الرؤف القادر] للعلامة المناوي وهو شرح لكتاب: -[عماد 
الرضا. . ببيان اداب القضا] ‏ لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري . . هذا الكتاب 
الذي تلقاه القضاة والعلماء بالقبول؛ وكثيراً ما طرزوا بعباراته تحف أحكامهم» 
ووشوا بنصوصه حواشي فتاواهم ‏ واستخرت الله سبحانه واستعنته على ذلك 
وشرعت فيا إليه قصدت حتى أشرفت على ما يقارب نصف الكتاب» تصحيحا 
وتحقيقاً تقل مستعيناً بمراجع لتأكيد النص حینا أو لتأكيد المرجع عندما 
يكون اختلاف على المعتمد حيناً. . 

ومن أهم المراجع : تحفة المحتاج للشيخ ابن حجر مه ونهاية 
م/٦۷ه‏ وهذان الكتابان هما عمدة مذهب الإمام الشافعي عند المتأخرين» بل 
إن من الفقهاء المتأخرين من الشافعية من كان يفتي بعدم جواز الحكم والإفتاء 
بما يخالف التحفة والنہايةء وربما ضموا إليها: مغنى المحتاج للشيخ الخطيب 
الشربيني م /لالاقه. . 


وقد اختلف في الترجيح بينهها ‏ ابن حجر والرملي ‏ عند اختلافههما. 
فذهب أهل الشام والأكراد في العراق وبلاد داغستان وأهل حضرموت وأكثر 
أهل اليمن إلى أن المعتمد ما قاله الشيخ ابن حجر في تحفته. وذهب أهل مصر 
وربما غيرهم إلى أن المعتمد ماقاله الشيخ الرملي في ايته. وفي الحرمين 
الشريفين كان يقرر قولاهما من غير ترجيح بينهما. . 

ثم إنه إذا كان لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ما يوافق به أحدهما 
ويختلف مع الآخر. رجح قول من كان الشيخ زكريا معه هكذا كان يقول 
متأخروا الشافعية» كا حكاه عفيف الدين بلفقية في مطلبه» وكا نقله عنه 
العلامة علوي بن أحمد بن عبدال رحمن السقاف في كتابه: الفوائد المكية» فيا 
يحتاجه طلبة الشافعية» من المسائل والضوابط والقواعد الكلية. . وقريب من 
ذلك كله أوبعضه» ماجاء بكتاب: بغية المسترشدين: لفتي حضرموت سابقاً 
العلامة السيد عبدالرحمن المشهور ب ص ۲۸۲ تحت عنوان: وجوب الحكم 
بالراجح . . 


ورغم مافي ذلك من حجر على الأفكار الفقهية المتفتحة إلا أنه أشبه 
ما يكون بوضع القانون الذي يجب على الحاكم وعلى المفتي أن يعتمده حتى 
لا تتعدد مصادر الفتوى والحكم لاتباع هوى نفسي» أو غرض شخصي» وحتى 
يتم الانسجام والتوافق في الأحكام والفتاوى التي تصدر في القضية الواحدة» 
وبذلك يتحدد الاختصاص القضائي والإفتائي» وهو أمر تجوزه ‏ إن لم نقل 
تفرضه ‏ قواعد الشريعة الإسلامية من أجل المصلحة العامة» ثم هو إسهام كبير 
من علاء المسلمين في تعقيد القواعد القضائية . 

ومع أن شرح عماد الرضا الذي نحن بصدد تصحيح عباراته» تناقلته 
الأيدي وتداولته الأكف وسهرت عليه وله الأعين قراءة وكتابة ونقلاً عنه في 
حضرموت وربا في غير حضرموت. إلا أنه لم يحظ بعناية من تصحيح.ء أو رعاية 
من تنقيح » فتواطأت الأخطاء على نسخة في جملها وعباراتهاء وكثير من ألفاظهاء 
فسمجت منه بعض العبائر» وركت بعض الجمل. وتخبط في فهمها الحاذق 


۸ 


الذكي» فضلاً عن العيي الغبي. وكل ذلك ناتج عن سوء في النقل وخلط في 
الفهم. وقلب للمدلول أحياناً. 

وحين قمت بمابه قمت. ووصلت إلى ماإليه وصلت حيل بيني وبين 
إتمامه بوسائط قاهرة: بها وبسبب من عنفها وتتابعها وقوة تلاحقها وملاحقتها. 
ولذلك فإن العزيمة في حينها خارت والقوى انهارت» وسلبتني حتى جرد التفكير 
في محاولة تجاوزها والاستمرار في طريق الغاية التي سعيت من أجلهاء ورجوت 
الله أن أكون من أهلهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


إلا أنه وفي أثناء زيارة لي لأرض الحرمين الشريفين أواخر عام ۳٠٤٠ه‏ 
۹۸۳مc‏ شجعني بعض الإإخوان على إكمال المهمة التي ابتديتها من تصحيح | 
وتنقيح كتاب: شرح عماد الرضا- وسهلوا ل أمر طباعته» وقلت إنها فرصة 
لاحت لتحقيق أمنية طالما تمنيتهاء وبلوغ غاية كثر ما ابتغيتها ولقد كان لتشجيع 
اخ في الله أصر أن لا يذكر اسمه وأرمز إليه هنا برمز: بام وهو تشجيع 
أدبي ومادي سخي وكريم مع نكران ذات من كريم صفات ‏ أثر كبير في 
اتخاذ القرار لاستعجال العمل» ومداومة السير فيه للوصول إلى الغاية. 


وها أنذا أضع أمامي مراجعي للتصحيح . وهي ما أشرت إليه آنفاً مضافا 
إليها: أسنى المطالب شرح روض الطالب للشيخ زكريا الأنصاريء والأنوار 
للشيخ يوسف الأردبيلي» وكتاب: أدب القضاء اي الدم» تحقيق : 
د. محمد مصطفى الزحيلي أستاذ الشريعة بجامعة دمشق ط۲ 407١اهى‏ 
وفتاوي الإمام السبكي طباعة دار المعرفة بيروت ‏ لبنان» وفتاوي ابن الصلاح 
تحقيق وتعليق الدكتور عبدالمعطي أمين قلعجي » وفتاوي الشيخ زكريا الأنصاري 
ط ۲ عام 404١ه‏ عالم الكتب ‏ وصوب الركام في تحقيق الأحكام ‏ مخطوط ‏ 
للعلامة السيد عبدالرحمن بن عبيد اللاه السقاف. وحواشي مهمة وذات فائدة 
كبيرةعلى متن عماد الرضا للعلامة الكبير رئيس مجلس الفتوى بتريم سابقاً 
الشيخ سالم سعيد سالم بكيربا غيثان _ مخطوط بخط المؤلف ‏ وقد أفادتني نسخة 
الشيخ سام عليه رحمة الله من حيث فرز المتن عن الشرح بصورة أكثر دقةء 
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وباطمئنان نفسي كبير» بنفس القدر الذي أفادتني هذه الحواشي من تقريب 
بعض المراجع , ولا سيم| مراجعه من التحفة والنهاية وحواشيهاء وليته أشار إلى 
صفحات مراجعه من كتبهاء! وللقدامى في ترك ذلك فلسفة» هي : حث 
الباحث على الاستقصاء بنفسه وزجره عن الاعتماد على ما يكتبه الأشياخ» 
ويقدمونه له» عليهم رحمة الله ورضوانهء ولنّاتهم المزيد من مضاعفة الثواب. 

ولقد أكثرت من النقل عن صوب الركام» وأحلت عليه كثيراً لأنه حقق 
قضايا تحفة المحتاج» وقيّد شواردهاء وأجكم أوابدهاء وأعاد الفروع فيها إلى 
الأصول. وأبان ما إليه النقول تؤول» با م يسبق إليهء ول تخدم التحفة بمثله. 
ويقيني أن مسالك التحفة بدونه موحشة» وني ذلك يقول مؤلف صوب الركام 
عليه رحمة الله في خطبته : 

[وما زلنا نتلقى من أفواه الرجال عن الشيخ عبدالله بن عمر بامحرمه : إنه 
يحرم الإفتاء من كتب ابن حجر» فنحسب أنه غيران. حمله على ذلك تنافس 
الأقران ثم ظهر بعد التفكير, أن قد أصاب فلا نكيرء وذلك إن الشيخ مع قوة 
إدراكه. وكثرة مراسه للفقه وعراكه. كان ضعيف الحفظ فيا أتخيل» فنراه يذكر 
المسألة الواحدة في المواضع المختلفة. وربما ترك القضية مجملة وأرسلها مهملة. 
فقد يجيء في موضع بعيد بقيد. . وف آخر لا يناسب يظفر لها بصيد» وكثيراً 
ما ختلف حكمه» ويتناقض فهمهء كا ستعرفه بالاستقراء. مما لا نستطيع له 
حصراً. وهو في باب القضاء أكثر وأضر» وني اختلاف المتداعيين أدهى وأمرء 
وأنى يدرك الصواب» وينحل الجواب, إلا من قرن بالتوفيق ومرن على التحقيق» 
وهيهات هيهات العقيق. ولكن في حاشيتي هذه ىا ترى من هذا العنوان أدنيت 
من خيرهاء وأغنيت عن غيرهاء وأرحت الضمائر وجمعت الضرائر والنظائر, 
ورضت الجماح والحرن» وضبطت القيود في قرن» إلى ملاحظات جمة. وإيرادات 
مهمة. لايخطىء سهمهاء ولايخوى نجمهاء وإن ذهب عن المحشين فهمهاء 
وإنه لصنيع لا يبلغه إلا ضليع» إذ هو شأن من استظهر التحفة وكانت مظانها 
منه على طرف الثمام» أو استحضرها وكانت عبائرها لديه أسلس من ماء 
الغمام» ولست هناك وأ لي بذاك» وما ذهني بفارغ. ولا فهمي ببالغ : 


١ث‎ 


وبي ما يذود الفهم عي ا 
ولكن قلبي يا ابنة العم 6 انتهى 
على أنه قد اعترض على الشيخ الإمام ابن حجر العلامة ابن قاسم في 
حواشيه على التحفة في بعض مفاهيمه منهاء لكنه أيضاً اعترض كما بكتاب الآثار 
الخطية في المكتبة القادرية ف جامع الشيخ عبدالقادر الحيلاني ببغداد تأليف 
الدكتور عماد عبدالسلام رؤوف. وفيه يقول بص ۲٠۰‏ ج ۲: [السراج 
الوهاج في شرح تحفة المحتاج تأليف يحيى بن خالد المزوري العمادي المتوق 
عام 686١١ه‏ هو حاشية على تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي في فروع فقه 
الشافعية تصدى فيها للجواب على اعتراضات أحمد بن قاسم العبّادي على 
ابن حجر] انتهى . 
ومع ذلك فإن السيد عبدالر عن بن عبيدالله كان معترفاً بفضل الشيخ 
ابن خجر درا لعلمه, مرکا الجلالة قدره. قال عنه في خطبة كتابه «الصوب» 
وهو الذي ننقل عنه كثيراً كما قلنا لأهميته : 


[المطلوب بعيد تزل العصم عن قذفاته» والتوفيق عرير وعلة الكسل من 
افاته فلا بدع أن امتلأات غا فقد ارتقيت ا 


وهو مهذه العبارة يضع نفسه من ابن حجر موضع التلميذ من الأستاذ 
الأكين فالمرتقى وهو تحفة المحتاج ‏ مرتقى صعب وذلك اعتراف » بل وغاية 
الاعتراف من تلميذ لأستاذه وإن بعد العهد. وقوله: [وما أشد فخري إن عدت 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معأيبه 


وكا إن تعقبي. لكلام ابن حجر لا يغض من شأنه فأنا من باب أولى» 
وأين قدري من مكانه! !] وقوله أيضا: 


[بلغ عندي حسن الظن بالكتاب بدياً إلى حد الغرورء ولا سكنت النفس 
هدأت سورة الإعجاب» وقفت من عبائره على مالم يلا رضاي» ولم يطابق 


۱١ 


إرادقي ولو استقبلت من أمري ما استدبرت» لأبدلتها بعبارات أحلى» وبيان 
أجلى, وتحفظ أجمل, واحتياط أكمل. . . إلخ] 

أليس في قوله: «وتحفظ أكمل» اعتذار عا عساه بدر منه في حق الشيخ 
من نقد في بعض الأحيان لاذع . ؟! 

ثم اقرأ له قوله : 

وأقرب الأسانيد عندنا إلى تحفة الشهاب» أنا نرويها عن بحر الحود الأستاذ 
الأبرعيد روس بن عمر عن الحبر الإمام عبدالرحمن بن سليمان الأهدل عن 
الشيخ محمد بن محمد بن منبه العمري» عن شيخه العلامة محمد بن سليمان 
الردانى عن مؤلفها الناقد البصيرء والعلامة الكبيرء ذي القدر السمي أحمد بن 
محمد بن حجر الهيتمي. الذي نعنيه بعد هذا بالمصنف, رحمة الله عليهم 
أحمعين. . بتصرف. 

وبعد هذا فا ضر ابن حجر تتبع ابن عبيدالله له» بقدر ما كشف عن غزير 
علمه وأبان عن الاعتذار له من مجمل حكمه. 

إلا أنه ولكل ذلك وأيضاً لغير ذلك, وما دمنا نريد إصلاح نص ومعنى 
عبارة عماد الرضا وشرحه ونريد الاستئناس بعبارة التحفة وبعبارة نقد التحفة 
من صوب الركام وإبراز معتمد المذهب لذلك فإنه يجب أن تؤخذ اعتراضات 
واستشكالات وأحياناً تبجمات ابن عبيد اللاه على الشيخ ابن حجر بكثير من 
الأناة» وبكثير من الحذر» رحم الله الجميع. 

وقد التزمت أن يكون معتمدي في النقل نسخة والدي العلامة الشيخ 
عبدالله بن عوض بكير عليه رحمة الله لأنہار بما كانت أقرب إلى الصحة فقد مرت 
يد تصحيحه على بعض جملها أيام توليه القضاء بحضرموت. وهي أيام تزيد 
على ثلث قرن من الزمان. تليها نسخة كانت بمكتبة الشيخ عبدالصادق محمد 
باوزير هي الآن بيد الشيخ محمد أحمد عتعوت باوزير إمام مسجد الروضة 
بالمكلا حالياء وثالثة هي نسخة الأخ الشيخ عمر سعيد باغزال» مدير إدارة 
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الأوقاف والتركات بحضرموت سابقاً وبخطه» وهي نسخة مقابلة على عدد من 
النسخ بنظر عدد من قضاة الشحر بحضرموت فيا أظن. . ولا بأس بتصحيحها. 
إنه ليغلب على الظن أن كل النسخ الموجودة بحضرموت ذات أصل 

واحد. فالأخطاء في أي نسخة منها هي نفسها أخطاء في بقية النسخ غالبا 
والإشكال في أيها هو نفسه إشكال في سائرهاء ولذلك فإن الاعتماد في تقويم 
العبارة وتحقيق النصء إنما هو من خارج النسخ» التي أمامي غالبا إنه من 
المراجع التي أعددتها لذلك» وقد يكون معها أو من بينها. روضة الطالبين للامام 
النووي. وما يؤكد الظن أن النسخ ذات أصل واحد إنها كلها تنبى مخطوطها 
بعبارة [وجد بخط مصنفه أنه فرغ من تصنيفه سنة ١991ه].‏ 

ولقد كان يجب علي وأنا بصدد تصحيح الكتاب واجبات أخرى كالإشارة 
إلى أحاديثه النبوية» وسور اياته القرآنية» لولا أن ذلك قد يؤخر العمل في 
إخراج الكتاب نفسه وهو العمل الأساس ‏ إلى حيز الوجود» وحرصي على 
إبرازه وإخراجه أقوى من حرصي على كمالياته. لا أرجوه من نفع باصل 
الكتاب. عام للمسلمين وخاص للقضاة والمعلمين والمحامين. ثم من نفع 
أخص للمؤلف من حيث النفع بعلمه» ونشر كتابه على عموم المسلمين. وإذا 
بقي من العمر بقية إن شاء الله بعد طبعه للمرة الأولى. وذلك ما أرجوه 
وأؤمله ‏ فسأقوم ‏ بإذن الله بوضع الكثير من الهوامش المهمة والتعليقات 
النافعة» وتخريج أحاديث الكتاب والإشارة إلى سور الآيات ومكانها من تلك 
السورء وتراجم العلماء الذين وردت أسماؤهم بأصل الكتاب إن شاء الله . وقد 
أعجل واضع التراجم في ملحق من الملاحق . 

علا بأنني وضعت باهامش بعض التعليقات المستعجلة والمؤقتة ولا سيا في 
الجزء الأول . لان قضاياه من هناك وهناء بخلاف الجزء الثاني» فمسائله مرتبة 
على أبواب الفقه. ويمكن الرجوع لمظانها بسهولةء وربما وضعت بعض الموامش 
به غير معزوة لأحد. وهي من حواشي ي الشيخ سالم سعيد عند الإطلاق غالبا 
وما فعلته إنغا دارع مرجع أو ری عبارة» أو إيماءة إلى معتمد من القول» 
أو لغير ذلك مما يعتبر مؤ: شرا إلى خط السير في الطبعة القادمة إن شاء الله . . وهي 


١ 


هوامش وتعليقات. إذا قدر ها المتابعة وسارت إلى غايتها كا أريد ‏ والإرادة لله 
وحده ‏ فستكون بثابة الدليل وال مهادي إلى مسالك هذا الكتاب القيم. وربا 
كان عر تقعة وهطل "رعا “تللق الائ الى رجو مقدما أن تكون 
مفيدة إن شاء الله . 00 

على إني سأحاول أن أضع في نباية الجزء الثاني وفي ملحق خاص نص 
المسائل التي أشرت إليها في التعليقات المنوه بها آنفاً من كتاب «صوب الركام» 
وهي نحو )١١7(‏ مسألة من مجموع مسائل الكتاب البالغة ۹ مسألة لما لما 
من قيمة فقهية عالية وممتازة, ولأنها في مجالحاء ‏ ومجاها القيم الام لا سيا 
وهي تحقيق وتمحيص لعبارات تحفة المحتاج كا سبق. . وتحفة المحتاج كنباية 
الج اعتمدت على كتاب : «عماد الرضا» ومؤلف كتاب عماد الرضاء اعتماداً 
كبيرأً» ولا سي في أبواب القضاء والدعاوي والبينات» ولا حرج عليهاء بل 
ذلك هو المنتظر منه| فالشيخ شيخه| وهو أبوهما الروحي» ومن كان كذلك 
فمجال التعلق به كبير» رحمهم الله أجمعين 

وإه من أجل تمييز عبارة المتن وألفاظه. عن عبارة الشرح وجله» ومن 

أجل وضع الجمل واضحة» والمسائل عن بعضها مستقلة» وضعت عبارة المتن 
ومسائله فوق خط أفقي هكذا: 649 وفي بداية الجملة أو السطر غالبا 
وعندما تكون بداية مسألة : التزم ذلك وهو عمل ل اسب سبق إليه في مخطوط لهذا 
الكتاب» حيث لا يكن وفي جميع نسخه المخطوطة معرفة ذيل المسألة من 
رأسهاء ولا عجزها من صدرهاء بل ولا أين تقف تلك الجملة من الحملة قبلها 
والحملة بعدهاء مما يجعل من الكتاب لدى كل كاتبيه السابقين كتلة واحدة من 
خطوط لا يدرى لها أول من آخر. وآمل أن يكون في ذلك أيضاً فائدة لمن أراد 
أن يجرد المتن عن الشرح ديلا س علا بأن المتن قد طبع ذات مرة 
ويبدو أنه طبع بطريقة مرتجلة وغير متأنية» فكان في طباعته الأخطاء الإملائية 
والأخطاء الفقهية» التي تدرك من أول وهلة لمن له أدنى علم بعلم الفقه 
والقضاءء وقواعد الإملاء والكتابة . 


(#) انظلا الملاحظة في صفحة (5) من الكتاب . 
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ولقد توسعت في الفهرست کا توسع من سبقوني» إلا ني نقحت 
الفهرست بصورة أكثر دقة وإتقاناء كا رقمت مسائل كل باب فيه» وبذلك 
أكون وکاني رقمت مسائل الكتاب نفسه. بحيث يمكن للمستفيد والمراجع أن 
يشير إلى رقم المسألة أو فرع من فروعها ليسهل الرجوع إليهاء وليطلع من خلال 
ذلك على ما احتواه الأصل من مسائل وقضاياء وذلك مالم يسبقني إليه أحد ممن 
فهرسوا هذا الكتاب في) أعلم. وكان في نيتي أن أرقم مسائل الكتاب في صلبه 
إلا أني تهيبت الإقدام على ذلك لأنه ليس من عمل الماتن ولا الشارح وربما كان 
إقدامي عليه ضرباً من الفضول الذي لا ضرورة تدعو إليه. 

هذا ولا أدعي أنني بلغت الغاية أو ما يقارها في تصحيح الكتاب وتنقيحه 
كا توخيتهاء وكا يتوخاها طلاب العلم الشرعي ورجاله ولكن بحسبي أنني 
أدنيت مما إليه سعيت. وكفى المرء شرفا أن يسهم بمجهوده وأن يدلي _إذا 
استطاع ‏ بدلوه. وإنما الأعمال بالنيات. 

وبعد أكثر من عامين في الفترة الأخيرة ‏ قضيتههما في مراجعة الكتاب 
ومراجعه» وكتابته مرة بعد أخرى متنقلاً بين أراضي الحجاز من المملكة 
العربية السعودية» وحضرموت من حهورية اليمن الديمقراطية الشعبية» وبغداد 
من الجمهورية العراقية العربية ‏ وبعد طرقي أكثر من باب من أجل تسهيل 
مهمة طباعته» يشاء الله جلت قدرته أن بهبىء لنا أمر طباعته بمجهود ذاتي» 
ومساعدة أخوية كرية ‏ :غر مترددة+- ولا متاطئةء :ولا مانة: 

أثاب الله كل من شجع أو ساهم في نشر هذا الكتاب بصورة أو بأخرى» 
بقدر ما فعلواء وبقدر ما نوواء وفوق ذلك». وأضعاف أضعاف ذلك» ووفقني 
وإياهم دائًا وأبداً لكل خيرء ولفعل كل فضيلة إنه سبحانه سميع الدعاء. 

وإنني لأسأل الله سبحانه وتعالى» مرة بعد مرة» أن يوفقني لإكمال ما فيه 
ابتدیت» وأن يثيبني على ما إليه نويت» وأن يجعل لي أجراً من أجر الذين 
حفزونٍ على هذا العمل. وأن يبلغني وإياهم كل رجاء وأمل» وأن يتقبل ذلك 
قبولا حسناء ويجعله في صفحات حسنات أبوي الكريمين اللذين رشحاني للقيام 
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بمثل هذه المهمة»› بجا وجهاني إليه. وربياني عليه من التحصيل 0 وعمقى 
البحث الفقهي › وما بذلاه من جهدٍ ووقتٍ ومالر في سبيل ذلك. وأن ن يجعلني 
عند حسن ظنهاء ۴ زعملا وإخلاضاء إنه نعم المجيب. 


وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وصلى 
الله على سيدنا ونبينا محمد واله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. 


جدة ‏ المملكة العربية السعودية 
التاريخ : /١‏ ذو الحجة / ١٠٤٠ه‏ عبدالرحمن عبدالله عوض بكير 
الموافق: ۱۷/ أغسطس / 19868م. المكلا حضرموت ‏ ج.ى.د. ش 


[معلومة مهمة] 

لقد كان لتشجيع سيّدي أبي صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله بن عوض بن مبارك بكير 
- عليه رحمة الله الفضل الكبير في الأخذ بيدي لإنهاء مهمة تحقيق هذا الكتاب بالطريقة 
التي انتهجتها. فقد كان يراجع بنفسه بعض التعليقات. ويوجهني ارا في 
التصحيح» وذلك لا يعلمه من قيمة هذا الكتاب ‏ القضائية بخاصّةء والفقهية بعامّة ‏ . 
كيف لا وهو الخبير بالقضاء الشرعي » وبشؤون القضاء الشرعي» وبأهم كتب القضاء 
الإسلامية المتخصصةء وهذا منها. . حيث أفبى نصف عمره في القضاء ء مارسة وعم 
وقضى بقية عمره بين كتب الفقه الإسلامي - وكنْبُ القضاء بعض منها ستول القضاء. 
بحضرموت بكلّ نزاهة وعفّة وشرب دقاضياً شرعياء ثم وكينياً للقضاء» في المد من عام : 
۱ھ إلى 7"85اه. 

ومن أجل لفت النظر هذه المعلومة. أفردت لما هذا انير اضرا ٠‏ جزى الله عني 
أي د فلن أستطيع أن أوفية حقه» ورضي الله عنه وعن كلّ فقهاء 
المسلمين. . آمين 

[عبدالرًحمن] 


لحل 


من هُوَموْلََ ماد الَا ؟ 
هوا ليخ ركبا عمد الأنصَاريٌ 
(lo 41 | 441-1)‏ 


١‏ شيخ الإسلام والمسلمين زين‌الدين أبويحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن 
زكريا الأنصاري الخزرجي السنيكي القاهري الأزهري الشافعي . . 

۲ - ولد رضي الله عنه سنة ثلاث وقبل: أربع وعشرين وثمافائة ‏ وأرخ 
ميلاده السخاوي والمناوي بسنة ست وعشرين.. وكان مولده بسنيكة 
بلدة من شرقية مصر- وا نشأء ثم تحول إلى القاهرة سنة إحدى 
وأربعين وثماماثة وأقام بالجامع الأزهرء وداوم الاشتغال فيه بطلب 
العلم والانكباب عليه. 


٠‏ ل حفظ ببلده القران الكريم» وعمدة الأحكام. وبعض مختصر التبريزي في 
الفقه وأكمل حفظه في القاهرة. . ثم حفظ الهاج الفرعي. والألفية 
النحوية» والشاطبية والرائية وبعض الهاج الأصلي. ونحو النصف من 
ألفية الحديث. . ثم اشتغل بعد رجوعه من بلده في سائر العلوم المتداولة 
في الأزهرء فقرأ القران الكريم للأئمة العشرة» وأخذ الحديث والسيرة 
والفقه والعربية عن جماعة من جلة العلماء. فبرع في العلوم الشرعية 
والاتباء وأذن له غير واحد من شيوخه في الافتاء والإقراء» وتصدّى 
للتدريس في حياة بعض مشايخه» وقصد بالفتاوى» وزاحم بعض 
شيوخه» ول ينفك عن التعلم والتعليم» بطريقة جيلة» وتواضع جم» 
وحسن عشرة وأدب وعفة. وانجماع عن أبناء الدنياء مع التقلل وشرف 
النفس» ومزيد العقل والاحتمال والمداورة. . 
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عاش عزيزاً مكرما محظوظاً ف جميع أموره دیا ودنياء بحيث قيل: إنه 
حصل من الجهات والتدريس والمرتبات والأملاك قبل دخوله منصب 
القضاء كل يوم نحو ثلاثة الاف درهم» وجمع من الأموال ولك 
النفيسة مال يتفق لثله» ومتع بالقبول على ملازمة العلم والعمل عمرا 
ناف على مائة عام حيث توفي يوم الأربعاء وثالث ذي القعدة سنة ست 
وعشرين وتسعمائة عن مائة وثلاث سنين . 

تولى القضاء رحمه الله وأسف على توليه القضاءء قال تلميذه 
عبدالوهاب الشعراني: قال لي مرة إنها كانت غلطةء فإن توليتي للقضاء 
صيرتني وراء الناس مع إني كنت مستوراً. وكان مع ما کان عليه من 
مباشرة القضاء ومهمات الأمور» ومع ما كان عليه من الاجتهاد في العلم 
اشتغالا واستعمالا وإفتاءأ وتصنيفاء ومع كثرة إقبال الدنيا لا يكاد يفتر 
عن الطاعةء ويصلى النوافل من قيام مع كبر سنه وبلوغه المائة عام» 
ويقول: لا أعود نفسي الكسل . 

قال الشعراني: كان رحمه الله كثير الصدقة» ما أظن أحداً كان في مصر 
أكثر صدقة منه كما شاهدته. وكان يسرها بحيث لا يعلمها كثير من الناس 
حتى ظن غالبهم فيه قلة صدقاته» مع أنه كان له جماعة يرتب لهم من 
صدقاته مايكفيهم ليوم وإلى أسبوع وإلى شهرء وهو لأهل العلم 
وفقرائهم أكثر برأ وإيثاراً» ويخير مجالسهم على مجالس الكبراء والأمراء. . 
وقوراء هابا انما ملافا حرا عاقلا عل دزف القت 
وعنصر الزمن حتى إنه إذا أطال عليه الكلام أحد يقول له: «عجل للا 
يضيع علينا الزمان» وإذا أصلح القارىء بين يديه كلمة في الكتاب يقرأ 
فيه يشغل نفسه بالذكر بصوت خفي لا يفتر عن ذلك حتى یفرغ» وكان 
يقول: النفس من شأنها الكسل وأخاف أن تغلبني وأختم عمري 
بكسل.. قال الشعراني: خدمته عشرين سنة فا رأيته قط في غفلة 
ولا اشتغال فيا لا يعني لا ليلا ولا نجاراً. . . 
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من أبرز مشايخه ‏ الذين لا تتسع هذه الترجمة لذكرهم : 

برهانالدين أبو اسحق إبراهيم بن صدقة المقدسي الحنبلي (۷۷۲- 
6مه). 

شهاب الدين أحمد بن رجب الشهير بابن المجدي الشافعي (151 
(AAo ۹‏ . 

الحافظ شهاب‌الدين أحمد بن حجر العسقلاني الشافعي (۷۷۳- 
5ك6مه). 

علم الدين صالح بن عمر البلقيني الشافعي ‏ قاضي القضاة (۷۹۱_ 
(A1۸‏ . 

كمال الدين محمد بن عبدالواحد بن الحمام الحنفي (۷۹۰- ١١۸ه).‏ 
شمس الدين محمد بن علي القاياتي الشافعي ‏ قاضي القضاة -۷۸٥(‏ 
٠همه).‏ 

شرف الدين أبوزكريا يحيى المناوي قاضي القضاة- جد الشيخ 
عبدالرؤوف المناوي (448/ا ١ل/امه).‏ 


أعيان من أخذوا عنه وهم كثرة وكثرة حتى لم يبق ‏ في فترة من فترات 
الزمن ‏ إلا طلبته وطلبة طلبته : 

شهاب الدين أحمد البرلسي ‏ الملقب: عميرة  ...(‏ /اهوه). 

شهاب الدين أحمد الرملي الأنصاري -٠٠٠(‏ /اهموه). 

عبدالوهاب بن أحمد الشعراني -٠٠٠(‏ ۹۷۳ه). 

أحمد بن محمد بن علي بن حجر الطيثئمي  ٩۹۰٩(‏ #/اوه). 

محمد بن أحمد الرملى الملقب بالشافعى الصغير (۹۱۷- 54١٠٠ه).‏ 
شمس الدين غ أحمد الخطيب الشربيني DD‏ لالاوه). 
جمالالدين يوسف ابن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري . 


٠‏ - صلف رحمه الله تعالى المصنفات الكثيرة الشائعة الذائعة في الأقطار 


الإسلامية في كثير من العلوم كالفقه والتفسير والحديث والتصوف والنحو 
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واللغة والتصريف والمعاني والبيان والبديع والمنطق والطب والفرائض 
والحساب وال حبر والمقابلة والهيئة وال هندسة وغيرهاء وله شروح على عدة 
کتب» وقد انتفع به وبمصنفاته خلائق لا يحصون. ومؤلفاته يدرسها 
الناس في حياته ويرجع إليه مدرس كل كتاب منها في حل مشکلاته» 
ويراجعونه في مواضع منها ويحررها المرة بعد المرة» وكانت رويته أحسن 
من بداهته» وكتابته أمتن من عبارته» وقلة مسارعته إلى الفتاوي تعد 
من حسناته» وقد جمع من مؤلفاته نحو من اثنين وستين كتاباً ورسالة 
أكثرها مطبوع ومن أهمها وكلها مهم: 

إحكام الدلالة على تحرير الرسالة. 

أسنى المطالب شرح روض الطالب. 

تحفة الباري على صحيح البخاري . 

برخ مح ابام عي : 

فتح الوهاب شرح منج الطلاب. . ومنيج الطلاب له. 

الغرر البهية شرح البهجة الوردية . 

الإعلام بأحاديث الأحكام . . 

عماد الرضا ببيان آداب القضاء ‏ وهو أصل الكتاب الذي نصححه. 
وقد صلى عليه بعد وفاته بالجامع الأزهر في محفل من القضاة والعلماء 
والفضلاء وخلائق لا يحصون. واشترك في نقل نعشه وحمله الأمراءء 
ومشى أمامه القضاة والعلاء والأمراء والخواص والعوام ‏ ويقال إن 
دفنه تأخر عن يوم وفاته في ثالث ذي القعدة إلى أوائل شهر ذي الحجة 
٠‏ لاشتغال الناس بالفتنة الغزالية» وهي ماكان من الوقعة بين 
العسكر العثماني وبين كامل دمشق الحركسي الشهير بالغزالي. 

هذا وقد أثنى عليه العلماء وأطروه» فقد قال الشيخ شهاب الدين 
أحمد بن حجر الهيتمي في معجم مشايخه : قدمت شيخنا زكريا لأنه أجل 
من وقع عليه بصري من العلماء العاملين والأئمة الوارثين» وأعلا من 
عنه رويت ودريت من الفقهاء والحكاء المسندين. فهو عمدة العلماء 
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الأعلام» وحجة الله على الأنام حامل لواء مذهب الشافعي على كاهلهء 
ومحرر مشكلاته وكاشف عويصاته في بكره وأصائله» ملحق الأحفاد 
بالأجداد, المتفرد في زمنه بعلو الإسناد. كيف وم يوجد 5 عصره إلا من 
أخذ عنه مشافهة, أو بواسطة أو بوسائط متعددة» بل وقع لبعضهم أنه 
أخذ عنه مشافهة تارة» وعن غيره ممن بينه وبينه سبع وسائط تارة 
أخرى» وهذا لا نظير له من أحد من أهل عصرهء فنعم هذا التميز 
الذي هو عند الأئمة أولى وأحرىء لأنه حاز به سعة التلامذة والأتباع 
وكثرة الآخذين عنه ودوام الانتفاع . 

# وقال السخاوي : وعلى كل حال فهو نهاية العنقود» وحامل الرأية التي 
إلى الخير في| نرجو تعود. 

* وقال الشعراني: شيخ الإسلام. أحد أركان الطريقتين: الفقه 
والسلوك, كان أكبر المفتيين بمصر يصيربين يديه كالطفل» وكذلك الأمراء والكبراء . . 

* وقال العلاني: إنه من شيوخنا في الجملة دراية ورواية» وإن شاركناه 
في كثير من شيوخه» وقد جمع من أنواع العلوم والمعارف والمؤلفات المقبولة 
ومكارم الأخلاق. وحسن السمت والتؤدةء والأخذ عن الأكابر ما لم يجمعه غيره. 

* وقال النجم الغزي : هو الشيخ الإمام» شيخ مشايخ الإسلام علامة 
المحققين وفهامة المدققين. ولسان المتكلمين. وسيد الفقهاء والمحدثين, الحافظ 
المخصوص بعلو الإسناد. والملحق الأحفاد بالأجداد. العالم العامل. والولي 
الكامل. الجامع بين الفقه والسلوك. والسالك إلى الله تعالى أقوم مسالك 
الطريقة» مولانا وسيدنا قاضي القضاة» أحد سيوف الحق المنتضاة. 

* وقال العيدروس: ويقرب عندي إنه المجدد على رأس القرن التاسع 
لشهرة الانتفاع به وبتصانيفه. واحتياج غالب الناس إليها فيا يتعلق بالفقه 
وتحرير المذهب. 

* وقال خيرالدين الزركلي في كتابه الأعلام: أبويحيى شيخ الإسلام» 
قاض مفسر ومن حفاظ الحديث» ولد في سنيكة (بشرقية مصر)ء وتعلم في 
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القاهرة» وكف بصره سنة 405 نشأ فقيراً معدماء قيل: كان يجوع في الجامع» 
فيخرج بالليل يلتقط قشور البطيخ فيغسلها ويأكلهاء ولا ظهر فضله تتابعت إليه 
الهدايا والعطاياء وتيسر حاله» وكثرت أمواله؛ فجمع نفائس الكتب وأفاد 
القارئين عليه علا ومالاء وولاه السلطان قايتباي الجركسي +455 4١١‏ 
قضاء القضاة» فلم يقبله إلا بعد مراجعة وإلحاح» ولا ولى رأى من السلطان 
عدولا عن الحق في بعض أعماله فكتب إليه يزجره عن الظلم فعزله السلطانء 
فعاد إلى اشتغاله بالعلم إلى أن توفي. .. إلخ. 


* ونظم فيه القاضي مباء الدين محمد بن يوسف بن أحمد قصيدة. منها: 


فعسى ذكر رحمة من إلهي 
شافعي الزمان قاضي قضاة 
فهو شيخ الإسلام وهو إمام 
قمع الله حيث اتاه حكما ‏ 
وأقام المنار للشرع لما 
بكلا اللي ب و 
وله العلم خلة وشعار 
غالما عاملا جليلا جميلا 
غاد اه اماما كترا 
الك قاش ا 
ملأ الخافقين بالعلم حتى 
وهو ممن يتلى الكتاب عليهم 
ولهذا قد حل من كل حال 


لي في حب عبده زكريا 
قد تلقى الحكم العزيز وليا 
كان من يقتدي به مهديا 
كل من كان ظالما وعضينا 
كان بالحق حكمه مقضيا 
وعيون الورى جمالاً مليا 
ولهذا في المجد أضحى سنيا 
خاشعاً ناسكاً عزيزاً أبيا 
مبحستاً مخلصاً کریما سريا 
سارعنه E‏ مرويا 
فن س ا 
ومقام سام مكاناً عليا 


انتهى نقلا من ترجمة لشيخ الإسلام في مقدمة فتاويه بقلم 
السيد أحمد عبيد ‏ أحد أصحاب المكتبة العربية في دمشق 
بتقديم وتأخير وتصرف. ومن كتاب الأعلام ‏ لخيرالدين الزركل . 
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من هُوَشَارعِمَاد الا ؟ 
هوالشيع عد عد الرؤوف المتاويٌ 
۹۲ - 11ھ / (IY — oto‏ 


الل زين الدين محمد عبدالرءوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين 
الحدادي ثم المناوي القاهري . 


كثيرون هم الذين كتبوا عن الشيخ الأستاذ المناوي . وكثيرون هم 
الذين ترجموا له ولكن أكثرهم إيضاحا لشخصيته وعلمه وإحصاء كتبه ‏ حسبا 
استطاع ‏ هو الدكتور رجاء محمود السٌامرائي ‏ عراقي . 


وتما كتبه كت رحمة للشيخ المناوي في مقدمة تحقيقه لكتاب المناوي : «النقود 
والمكاييل والموازين» بتصرف. ما يلي : 
١‏ أسمه ونسبه: 

المحقق المناوي 189467 ١"١٠ه‏ هو: محمد عبدالرءوف بن 
تاج العارفين بن علي بن زين العابدين ‏ أو العارفين ‏ الحدادي المعروف بالمناوي 
القاهري الشافعي [وسماه المحبى عبدالرءوف بن علي. . وقال الزركلي: إن 
وجدت في مقدمة كتابه الكواكب الدرية: وأنا محمد المدعو عبدالرءوف. 
والمناوي نسبة إلى منية السيرج من ضواحي القاهرة» إذ يذكر علي باشا مبارك في 
خططه ٥١:۱١‏ : المنيا: منية السيرج. قرية من قرى القليوبية» بمركز شبريء 
موضوعة على الشاطىء القبلي لترعة الفليح » وشرقي الخليج المصري بشيء 
قليل» وفي شمال قرية الخصوص. وا جامع عامر» وهي وإن كانت قرية 
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صغيرة لكنها محلاة بالفضائل حيث نشأ منها أكابر الأفاضل» منهم الإمام الكبير 
والعالم الشهير الشيخ عبدالرءوف المناوي] . 


١‏ - عصره: 
البلاد الشرقية» فكان واضحاً وجلياً أن تكون الطبقة الحاكمة والمسيطرة سيطرة 
تامة في هذه البلاد ومنها مصر عثمانية وأن تكون اللغة التركية هى اللغة المتداولة 
بين الناس بدلا من لغاتهم القومية ولا سيم بين الأوساط الراقية إذ يشجعها الحكام 
ويساعدون على انتشارها بشتى الأساليب» فهي لغة الدواوين ولغة المجالس 
ودواوين الشعر باللغة التركيةء وقد أهملت اللغة العربية في شتى الأبحاث» 
وأقفرت تلك الحقبة من ذيوع لغة القرآن. فجفت أقلام المفسرين والمحدثين 
والمؤرخين والشعراء إلا من نفر قليل قيضهم الله للاحتفاظ بالباقية من مجدها 

الأثيل ومنهم الإمام المناوي . 
۳ ل ا ودراسته وشيخوخته : 

نشأ في حجر والده» وقد أكب على الدرس منذ حداثته» وحفظ القران 
قبل بلوغه ثم حفظ البهجة وغيرها من فنون الشافعية» وألفية ابن مالك وألفية 
سيرة العراقي وألفية الحديث له أيضاء وعرض ذلك على مشايخ عصره في حياة 
والده. ثم أقبل على الاشتغال فقرأ على والده علوم العربية» وتفقه بالشمس 
الرملي» وأخذ التفسير والحديث والأدب عن النور على بن غانم المقدسي وحضر 
والشيخ قاسم والشيخ حمدان الفقيه والشيخ الطبلاوي » ولكن أكثر اختصاصه 
بالشمس الرملي وبه برع. ثم علق المعقول والمنقول واستهوته العلوم العويصة 
كالفلسفة والتصوف حتى أصاب منها بغيته» ثم التفت إلى التاريخ فألف فيه 
المطولات لمن يريد الاستيعاب ثم المختصرات لمن يبغي الاطلاع» كا ضرب 
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الكتابة» غير أنه كان يميل إلى السجع والمحسنات اللفظية مما كان يعجب به أهل 
زمانه» وتعرض للتاريخ الطبيعي مامكنه الأوان. ثم كان محدث عصرهء 
فجلس إلى الناس يحدئهم. ثم ولي التدريس بالمدرسة الصالحية. 
¢ منزلته العملية والعلمية: 

هو الإمام الكبير, الحجة. الثبت. وصاحب التصانيف السائرة وأجل 
أهل عصره من غير ارتياب» وقد جمع من العلوم والمعارف على اختلاف أنواعها 
وتباين أقسامها مالم يجتمع في أحد ممن عاصره. 

وتقلد النيابة الشافعية ببعض المجالس فسلك فيها الطريقة الحميدة» وكان 
لايتناول ما شيئأء ثم رفع نفسه عنهاء ثم ولي تدريس المدرسة الصالحية 
فحسده أهل عصره. وكانوا لا يعرفون مزية علمه لانزوائه عنهم. ولا حضر 
للدرس فيها ورد عليه من كل مذهب فضلاؤه مستفيدين ومنتقدين عليه. وشرع 
في إقراء مختصر المزني. وأق تقريره بمالم يسمع من غيره فأذعنوا لفضله. وصار 
أجلاء العلماء يبادرون لحضوره. وأخذ عنه خلق كثير منهم: الشيخ سليمان 
البابل» والسيد إبراهيم الطاشكندي والشيخ على الأجهوري . 
ه ‏ صفاته وأخلاقه : 

كان إماماً فاضا زاهداء عابداًء قاتناً لله. خاشعاً. صابراًء صادقاً. كثير 
النفع» متقرباً بحسن العمل مثابراً على التسبيح والأزكار, كثير السهر قليل 
الطعام» يقتصر يومه وليلته على أكلة واحدة من الطعام. زاهدا في الدنيا مكبا 
على الدرس والتحصيل . 

انقطع عن مخالطة الناس وانعزل في منزله» وأقبل على التأليف فصنف في 
غالب العلوم . 
١‏ - وفاته: 

ومع ماكان من غزارة علمه وفضله وزهده وورعه لم يخل من طاعن 
وحاسد حتى دس عليه السم فتوالى عليه بسبب ذلك نقص في أطرافه وبدنه من 


0 


كثرة التداوي ولما عجز عن الكتابة صار ولده تاج الدين محمد يستملي منه التاليف 
وها 

وقد وافاه قدره في صبيحة يوم الخميس في الثالث والعشرين من شهر صفر 
سنة 7١‏ ١٠ه‏ ودفن بجانب زاويته التى أنشأها بين زاويتي الشيخين أحمد الزاهد 
ومدين الأشموني بعد أن ترك للأجيال ما يفخر به عصره. 


۷ - مؤلفاته: 


هذه بعض مؤلفات المحقق المناوي مرتبة حسب الأحرف الهجائية منها 

الكبير والصغير والتام والناقص والمفقود والموجود: 

١‏ آداب الأكل والشرب. 

۲ _ إتحاف الطلاب بشرح كتاب العباب» انتهى فيه إلى كتاب النكاح 
وحاشيته عليه لكنه لم يكمله. 

 #+‏ إتحاف الناسك بأحكام المناسك «كتاب في مناسك الحج على المذاهب 
الأربعة). 

الإحسان ببيان أحكام الحيوان. 

ه ‏ إحسان التقرير بشرح التحرير «شرح التحرير لشيخ الإسلام زكريا». 

إحكام الأساس «واختصر به أساس البلاغة للزمحشري ورتبه كالقاموس». 

الأدعية المأثورة بالأحاديث المأثورة. 

إرسال أهل التعرف «شرح على رسالة ابن سينا في التصوف» . 

إرغام أولياء الشيطان «الطبقات الصغرى» . 

٠‏ إسفار البدر عن ليلة القدر «في فضل ليلة القدر». 

. إعلام الأعلام بأصول فني المنطق والكلام‎ ١ 

۲ - إمعان الطلاب بشرح ترتيب الشهاب. «رتب كتاب الشهاب القضائي 

وشرحه). 
١‏ بغية الطالبين لمعرفة اصطلاح المحدثين. 
٤‏ - بغية المحتاج إلى معرفة أصول الطب والعلاج. 


مے که <“ 


بف 


۲۲ 


وف 


۳١ 


بلوغ الأمل بمعرفة الألغاز وا لحيل . 

تاريخ الخلفاء . 

تفسير سورة الفاتحة وبعصس سورة البقرة . 

تبذيب التسهيل «من أحكام المساجد) . 

توضيح فتح الرؤوف المجيب بشرح خصائص الحبيب «شرح كبير) . 
التوقيف على مهمات التعاريف. 

التيسير «شرح على الجامع الصغير ‏ ط» اختصره من شرحه الكبير 


«فيض القدير». 
تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف «هو كتاب لم يسبق إلى 
مثله . 


جع فيه ثلاثين ألف حديث وبين ما فيه من الزيادة على الجامع الكبير 
وعقب كل حديث ببيان رتبته» . 
جمع الجوامع «مختصر العباب» . 
الجواهر المضيّة في بيان الآداب السلطانية . 
المعباج) . 
الروض الباسم في شمائل المصطفى أبى القاسم . ۰ 
«اختصر شمائل الترمذي وزاد عليه أكثر من النصف». 
سيرة عمر بن عبدالعزيز. ٠‏ 
شرح الشمايل للترمذي «شرحان أحدهما مزج والثاني قولات 
لم يكمله». 
شرح على الأربعين النووية. 
شرح على ألفية ابن الوردي في المنامات . 


يف 


شرح على الفن الأول من كتاب «النقاية» لحلال الدين السيوطي . 
شرح على القاموس انتهى فيه إلى حرف الذال. 

شرح على المنبج انتهى فيه إلى الضمان. 

شرح على نبذة لشيخ الإسلام البكري في فضل ليلة النصف من 
شعبان . 

شرح على نظم العقائد لابن أبي شريف. 

شرح على هدية الناسخ للشيخ أجل الزاهد «لم يكمله». 

شرح على ورقات إمام الحرمين. 

شرح على ورقات شيخ الإسلام ابن أبي شريف. 

شرح قصيدة النفس لابن سينا ط. 

شرح كتاب الأحاديث القدسية . 

شرح المواقف النقدية «لم يكمل» . 

الصفوة بمناقب بيت ال النبوة «أفرد السيدة فاطمة بترجمة والإمام 
الشافعي بت رحمة) . 

«عماد البلاغة في الأمثال» . 

غاية الأماني لم يكمله) «شرح على شرح العقائد للتفتازاني». 

فتح الحكم بشرح ترتيب الحكم «ترتيب الحكم للشيخ علي النقي» 
0 يكمله). 

فتح الرؤوف الجواد «وهو أول كتاب شرحه في الأدب». 

فتح الرؤوف الخبير بشرح كتاب التيسير نظم التحرير «شرح نظمه 


۲۸ 


كه 


o۷ 


0۸ 
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فتح الرؤوف الصمد بشرح الزبد. 

«شرح زبد بن رسلان التي نظم فيها أربعة علوم : أصول الدين وأصول 
الفقه والفقه والسلوك». 

فتح الرؤوف القادر لعبده هذا العاجز القاصر. 

«شرح عماد الرضا في اداب القضاء»'. 

کے ری کے کر عماس کے 

«شرح الخصائص الصغرى للسيوطي» شرح صغير. 

الفتح السماوي بشرح مهجة الحاوي . 

«شرح على البهجة الوردية ثم اختصره في ثلث حجمه وكلاهما 
لم يكملا». 

الفتوجات اة ى شرح ف الور ال ي اليه اة 
«شرح الفية السيرة لحده العراقي في شرحين أحدهما مزج والشاني 
قولات» . 

فردوس الجنان في مناقب الأنبياء المذكورين في القرآن. 

فيض القدير «في الحديث» . 

و ع ا ان بار اا ا 

كتاب الأمثال. 

كتاب انتقاه من لسان الميزان وبين فيه الموضوع والمنكر والضعيف ورتبه 
كالجامع الصغير. 

كتاب التشريح والروح وما به من صلاح الإنسان وفساده. 

كتاب خرج فيه أحاديث القاضي البيضاوي . 

كتاب جمع فيه عشرة علوم : أصول الدين وأصول الفقه. والفرائض»› 
والنحو والتشريح والطب واهيئة وأحكام النجوم والتصوف. 

كتاب الفرائض . 

كتاب في الأحاديث القدسية. 


۲۹ 


كتاب من أسماء البلدان. 

كتاب في تاريخ الخلفاء . 

كتاب في التفضيل بين الملك والإنسان. 
كتاب من 1 خلق الإنسان. 

كتاب في ذ فضل العلم وأهله . 

كنز الحقائق في حديث خير الخلائق «كتاب في الأحاديث القصار» جمع 
فيه عشرة الاف حديث من عشر کراریس» كل کراس ألف حديث كل 
حديث في نصف سطر. 

الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية ‏ طبع الحزء الأول منه. 
المجموع الفائق من حديث خاتمة رسل الخلائق» 

في الأحاديث القصار» عقب كل حديث ببيان رتبته. 

المحاضر الوضية في الشمعة المضية. 

«شرح على الشمعة المضية في علم العربية للسيوطي». 

مختصر التمهيد للأسنوي «لم.يكمله». 

المطالب العلمية في الأدعية الزهية. 

مفتاح السعادة بشرح الزيادة «شرح قطعة من زوائد الجامع الصغير». 
منحة الطواعين لمعرفة أسرار الطواعين. 

نتيجة الفكر «شرح على متن النخبة» كبير وصغير. 

النزهة الزهية في الأحكام الشرعية والطبية . 

البواقيت والدرر «شرح على النخبةء ف الحديث» . 

مذكرات فيها رسائل عظيمة النفع ين ينبغي أن يفرد كل منہا بالتأليف. 


انتهى التعريف بالمناوي 


اا 


تمان > شخ الإسْلاموامسلمين 
ای یی زكري برد بد تارق 


فالرؤوت 1 بالفارر 


ا عا ں ن الزن 
ا 


کے کے ر 


7 رعا جواشیر 
حا يلشهادة ةم الشتربيّة الاسللاميكة 
مكذية المتوق . جامعة 3 الحترطوم - ڪية ا مخرطوم الجاممية for.‏ 
من قضّاة ا حعرموت الشرعين - متشا رقصَاِقُ شري (سَابقا | بحصرموت 


سنس شارعلالتم 


الحمد لله الذي قضى بنصب الشرائع والأحكام» وحكم باختصاص 
الإسلام بدوام الأحكام. والزم بإعلاء أعلامه بين الأنامء وأثبت البقاء لهذه 
الشريعة الغراء ببقاء الأيام» وتعطف بسماع دعوة المظلوم ورفعها فوق الغمام. 
ولا سيا متى('2 كان ذلك وقت الاسحار» وقضت سطوة سلطانه وحكمت عزة 
كبريائه بقصم كل جبار» وجعل القضاة فريقين. قاض في الجنة وقاضيين في 
النار. 

أحمده على نعمه التي لورام الإنسان اللسن حصرها لحصر وخذل» 
وأشكره على الائه التي لويم العقل إدراك أنحائها لعجز واعتقل» واستغفره 
لذنوب تتضاءل دونها الشوامخ . وتطيش في مقابلتها الشم الرواسخ. ماعدٌ 
عديدها في الخائفين سطوته. إلا وحشر في زمرة الراجين رحمته.ء وما زاد في 
تذكارها توجيعاً إلا وتذكن أن الله يقر الذتوت جليعا » 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أعدها ذخراً مسجلا في 
عليينء مسطوراً بأيدي الكرام الكاتبين» وحجة أرجو بها النجاة من الفزع 
الأكبر يوم كشف الغطاءء والفوز بشرح الصدر بموارد السرور يوم فصل 
القضاء. 

وأشهد أن مولانا [محمداً] المصطفى أعلم حاكم. وأحكم عالم» وأقضى 
)١(‏ نسخة: ماكان. 


يف 


من عدل وأعدل من قضى » عبده ورسوله الأعظم» صل الله عليه وسلم» وعلى 
آله وأصحابه الكرام البررةء أولئك هم أهل التقوى وأهل المغفرة, ما أزهر 
روض باسم» وقضى بين الأنام حاكم» 

أما بعد: فقد تظاهرت الآيات والأخبار» وتضافرت الآراء والآثار. على 
إن أربح المتاجر وأمثلهاء وأعظم القربات وأفضلهاء الإشتغال بالعلوم 
الشرعية» والإكتساب للمعارف الدينية» إذ لولاها لم يفضل الإنسان على غيره 
من الحيوانء ولا كان حظه إلا الصورة المجردة» والبنية المشيدة» 


وهي وان تشعبت أساليبها وتفرقت أعاجيبهاء وانتظمت في سلك 
الشرف» وسمت في ساء العز إلى أعلا شرف» فلا مرية إن الفقه واسطة عقد 
نظامهاء المدعو بإمامهاء الآخذ بزمامهاء إذ هو المطلع على حقائق الإسلام» 
والكاشف عن دقائق الأحكام» به يعرف الحلال والحرام. ويميز بين الصحيح 
والباطل من الأحكام. وبه يفرق بين العدل والعدوان. وتتبين الطاعة من 
العصيان» وفي الحقيقة هوالثمرة المطلوبة من العلوم الإسلامية» والغاية 
المقصودة من تلك المقدمات العقلية والسمعية» فهو الحقيق بأن تبذل في تحصيله 
الخواطر والأفكار» والخليق بأن تذهب ف تحصيله نفائس الأعمار» ومن م 
ان أعتني بكتبه قدياً وحديثاً اع فق خضل ها رك ا ا 

> إلى أن وقفت منها على الحم الغفير» وطالعت كتب المتأخرين فلم يفتني 
e‏ النزر اليسيرء 


فلا ابتليت هذه الأيام» بالفصل بين الأنام» تحريت مختصراً في أدب 
الحكام» يشتمل على غرائب الفوائد» وعجائب النقول والشوارد» وبديع الدرر 
والحواهر» ونوادر الغرائب وغرائب النوادر» أعده للكشف وقت النظرء إذا نام 
الفكر الفاترء فلم أجد أجمع هذه الصفات من : [عماد الرضا] لخاتمة المحققين. 
فريد واسطة قلادة المدققين, [زكريا الأنصاري] تغمده الله بغفرانه» وألبسه 
ملابس رضوانه» الذي اختصره من كتاب الحبر المقدم» والإمام المعظم. فريد 
عصره على الإطلاق» ووحيد دهره بالإتفاق: [الشرف الغزي] نور الله ضريحه. 


۳٤ 


وجعل من الرحيق المختوم غبوقه وصبوحه» جمع فيه فأوعى دانيا وقاصياًء وجاد 
فأفاد عالاً وقاضياً. فصار حك تنهى القضايا أقضيته. وتقول أنت الحكم 
الترضي حكومته . 

هذا مع ما اشتمل عليه من ألفاظ عذبة تحلو(؟ على التكرار» وعبارة 
بديعة ظاهرة ظهور الشمس في رابعة النهار» وفيه محاسن لا تحصى» ومزايا 
لا تستقصى » وفيه وفيه» وأخاف أن أقول ولا أوفيه. ومن ثم لا يوجد كتاب في 
فنه لقي من الشهرة مالقيه» وغشيه من يم القبول ما غشيه. بيد أنه يحتاج إلى 
شرح يظهر غوامض عباته» ويجلٍ عرائس خدراته» ويفك قيد غرائبه بالتقیید» 
ويحل معضلات مشكلاته بالفضل المزيد.» ويوشحه بغرائب فروع أهملهاء 
ويطرزه بمهات جواهر أغفلهاء وطللما كنت أوجه القصد إليه. فأهاب إجلالاً 
له الإقدام عليه» للقطع بأني فقيد للفضائل. طريد من الأفاضل : فالهمت مع 
الاتصاف بذلك. وتحقق عدم الكفاءة لماهنالك الشروع في شرح أرجو من 
الرؤف الجواد. الذي ليس لكرمه من نفاد. أن يكون عونا لي ولكل قاصر 
مثلي» على حل ما انغلق من ألفاظه: وفهم ما اندق“ من معانيه. مغنيا عن 
مراجعة أصوله المتشعبة» لمعرفة شهود أحكامه وبينات دعاويه › 

على أن لم أسبق بشرح أستضيىء بنوره وأستفتح به عند انغلاق اللفظ 
المعني لبيان تقريره» بل مخدراته لم يطمثهن فهم ثاقب» ولا يمُم نحوهن فكر 
صائب» فزبرت قطعة» ثم لما حصل المرام» والله أعلم بحقيقة الحال. أحجمت 
عن التمادي في سلوك هذا السبيل الأقفر» بعد أن عبرت منه الأكثر. للراحة 
تما هو الباعث» وخشية من عدم الظفر» حتى اطلع عليه بعض خلاني» فألزمني 
الاكمال فسوفت فالح في السؤال» فلم أجد بدا من امتثال الأمر» واستعمال 
الصبر» وسلكت فيه جادة الاقتصار والاختصار» وتجنبت الإطناب والإكثارء 
لأن العوارض كثيرة والهمم قصيرة. 
(۲) نسخة: تخلو من التكرار. ٍ 
)۳( اندق بمعنى دق أي صار دقيقا معروف في قواميس اللغة فما ذهب إليه بعضهم من تصحيح 

هذا اللفظ غير صحيح . 
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والله أسأل أن يوفقني فيه لإصابة الصواب» وأن يديم نعمه علي فإنه 
الكريم الوهاب» وأن يجعل مُقاساتي فيه لوجهه الكريم» وذريعة للقائه في جنات 
النعيم » وأن يعصمه من التحامل. حتى لا يقذفه جاهل». أو حسود متجاهل , 
SS‏ احا را تكله وأن يدخله الجنة بفضله فإنه 
لن تله بعل بت لو كانت فكيفن. ولااعمل + آنه اموا الكريم الرؤت 
الرحيم: 

وسميته : [فتح الرؤف القادرء لعبده العاجز القاصر]. 

وقد افتتح المؤلف كتابه ‏ كأكثر المؤلفين ‏ بالتسمية والتحميدء اقتداء 
بالكتاب المجيدء وأداءً لحق شيء وجب عليهم من شكر نعمائه التي تأليف 
كتبهم من آثارها وفيض من أنوارها. فقال: 

بسم الله الباء متعلقة بمقدرء والأولى که هايا ااك الست 

مبدأ له. فهو هنا: ابتدىء. وأو منه خلافا للجوجري : افتتح . وأولى منه: 

أؤلف . لدلالته على تلبس الفعل كله باسم الله ولأن ما بعد البسملة تأليف 
فيكون المقدر هن مادته. وتقديره فغلا ومؤخرا أوقء. لآن الأصل في العمل 
للأفعال» ولزيادة الإضمار في تقدير نحو: ابتدائي. ولاقتضاء المقام مزيد اهتمام 
بتقديم اسمه تعالى . ولإفادته الاختصاص. قطعا لشركة الأصنام . 

ولا يرد عليه: [اقرأ باسم ربك] لأن الجار والمجرور فيه متعلق بأقرأ الثاني 
بناء على الأصح أن البسملة من كل سورة آية منها إلا براءة. أو لأن القراءة 
لا كانت أهم لكونها أول سورة نزلت على الأصح قدم فعل الأمر لهذا العارض. 
وكسرت الباء على خلاف القياس للزومها للحرفية والجرء وطولت عوضاً عن 
الحمزة الساقطة لتدل على حذفها. وهي للإستعانة, لأنَ الفعل لال يعتد به 
شرعاً مالم يصدر باسمه تعالى» نزل اسمه منزلة الآلة التي يتوقف وجود الفعل 
عليهاء وينعدم بانعدامهاء أوللملاسبة ووجه بأنها أكثر استعمالا لا سيا في 
المعاني والأقوال» وبأن التبرك باسمه تعالى تأدب وتعظيم له بخلاف جعله آلة. 
إذ الآلة شيء يقصد لغيره لا لذاته. ومن ثم قال الزخشري : إن هذا أقرب 
وأحسن : 
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والإسم ‏ أحد الأسماء التي التزم حذف أعجازها لكثرة الإستعمال. 
وسكن أولما وأدخل عليه همرة الوصل جبرا لا حذف» وتوصلا للنطق بالساكن» 
وهو مشتق من السمو على الأصح ‏ وهو العلو» لا من الوسم وهو العلامة. 

الله علم على الذات المقدسة. ولم يسم به غير الله تعالى قط› 
ولا يستطيع أحد التسمية به ولوتعنتا في الكفر. بخلاف الرحمن. على نزاع 
يأتي . وأصله أله حذفت همزته وعوض عنا «أل» وهوفي أصله جنس لكل 
معبود» ثم استعمل في المعبود بحق. فوصف ولم يوصف به» وليس بمشتق عند 
أكثر المحققين . 

وهو عربي » ووروده في غير العربية من توافق اللغات» وأعرف المعارف 
وإن كان علا ولامه مفخمة عند جميع العرب» أي مغلظة» مالم تل كسرة» 
وه والإسم الأعظم عند الأكش وعدم الإستجابة لكثير لعدم استجماع شروط 
الدعاء» إذله نحو أربعين شرطأً بينتها في شرح منظومة ابن العماد في آداب 
الأكل. 

الرحمن ‏ هو صفة في الأصل بمعنى كثير الرحمة جدا ثم غلب على المبالغ 
5 الرحمة والإنعام» بحيث لم يسم به غيره تعالى . وأما قول بني حنيفة في مسيلمة 
لعنه الله : رحمان اليمامة. وقول شاعرهم: «وأنت غوث الورى لا زلت رحمانا» 
ففيه ما فيه. أو أنهشاذ لا اعتداد به. أو أنه معتد به والخاص بالله تعالى : المعرف 
باللام. واعترض بقول سهيل بن عمرو في قضية الحديبية: ولا نعرف الرحمن 
إلا صاحب اليمامة: وأجاب ابن مالك وتبعه ولده البدر: بأنه أريد بالرحمن 


)٤(‏ أقول: ولوأن الله جل جلاله ‏ استجاب استجابة مطلقة كل دعاء حرفياً. وحقق 
رغبة كل راغب كا هي لعمت الكون الفوضى» بتضارب الدعوات» ولسرٌ ما أخفى الله 
عرز شأنه - ا الدعوات. وجعلها في أشكال متعددة ظاهرة ومستترة معجلة 
ومؤجلة» فسبحانه من قادر عليم» متصرف حكيم . 


۳۷ 


ذو رحمة» واعترض. وعليه: علميته لا تمنع اعتبار وصفيته. فيجوز كونه نعتاً 
باعتبارها ومجيئه غير تابع للعلم بحذف موصوفه. وهو عربي فنفار العرب منه 
لتوهمهم التعدد. 

الرحيم ‏ أي ذي الرحمة الكثيرة» فالرحمن أبلغ بشهادة الاستعمال» 
ولقولهم رحمان الدنيا والآخرة. ورحيم الآخرة. والقياس لأن زيادة البناء في 
الصفات الغير الجحبلية المتحدة نوعا واشتقاقا تدل على زيادة المعنى» فلا نقص 
بحذر الأبلغ من حاذر. . وأتى به تتميًا لوصفه تعالى بالرحمة. وإشارة إلى ما دل 
عليه من دقائق الرحمة. وإن ذكره بعدما دل على جلائلها الذي هو المقصود 
الأعظم مقصود أيضاً لثلا يتوهم أنه غير ملتفت إليه» فلا يسأل ولا يعطي . 
ولم يجر على سنن الجادة في الترقي من الأدنى» إلى الأعلا لتقدم رحمة الدنيا. 

والرحمة شيء2" نفساني فأريد بها لاستحالتها في حقه ‏ غايتها من 
الإنعام» أو زيادته© لا مبدؤها الذي هوانفعالء وكذا كل صفة استحال 
معناها في حقه تعالى . 

الحمد ‏ الذي هولغة الوصف بالجميل الإختياري على قصد التعظيم . 
سواء تعلق بالفضائل أي الصفات التي لا يتعدى أثرها للغيرء أم بالفواضل . 
أي الصفات المتعدي أثرها إليه. وعرفاً أي في عرف محققي العلوم العقلية: 
فعل ينبىء عن تعظيم المنعم لإنعامه على الحامد وغيره» أي ماهيته ان جعلت 
«ال» للجنس وهو الأصل. أو جميع أفراده إن جعلت للاستغراق وهو أبلغ . 

ملوك أو مستحق : لله أي لذاته» وإن انتقم ‏ فلا فرد منه لغيره تعالى 
بالحقيقة . والجملة خبرية لفظاء إنشائية معنى» إذ القصد بها الثناء على الله تعالى 
بمضمونها المذكور من اتصافه بصفات ذاته وأفعاله الجميلة» وملكه واستحقاقه 
لجميع الحمد من الخلق. . قيل: ويجوز كونبا وضعت شرعاً للإنشاء. وقال ابن 


. نسخة: ميل نفساني‎ )٠( 


)١(‏ نسخة: أو إرادته. 


۳۸ 


أبي شريف: التحقيق إنها إخبارية لفظاً ومعنى. إذ ليس معنى كونها إنشائيةء 
إلا إنها جملة إنشاء الحامد الثناء بها. أي أتى به. وذلك لاينافي كونها إخبارية 
معنى. واعترض با فيه طول لا يحتمله هذا المختصر. . قيل: ويرادفه. المدح 
ورجح واعترض . 

وجمع بين الابتداثين الحقيقي بالبسملة. والآضافي بالحمدلة. اقتداء 
بأشرف الكتب السماوية. وعماد بالخبر الصحيح . [ «كل أمر ذي بال أي 
حال تم به ولیس بمحرم ولا مكروه ولا ذكر محض. ولا جعل الشارع له ابتداء 
بغير البسملة كالصلاة بالتکبیر ‏ لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم» ]» وروي 
لاط ار ار اى قلي اك رت ها 
وأجيب : بأن المراد الأمر الذي يقصد في ذاته بحيث لا يكون وسيلة لغيره» بان 
كلا متا كا يحصل البركة لغيره ويمنع نقصه» يجب أن يحصل مثله لنفسه. 
كالشاة من أربعين تزكي نفسها وغيرها: 

فإن قلت: أعظم الكلام اله وأعمه ا كلام رب العالمين» وأول 
ما نزل منه: [اقرأ باسم ربك] على الأصح» وليس في أوها حمدلة؟!. 

قلت: القران أنزل جملة واحدة. وأنزل أوله الفاتحة على هذا الترتيب ثم 
نزل على التدريج بحسب ما اقتضته الحكمة, فالحمد أول القران. وأول ما أنزل 
مبدوًا به» ثم لم يراع ذلك في ثاني نزوله» كذا أجاب الجد رحمه الله تعالى: 

ولا كانت عادة البلغاء الإعتناء بما يكسو الكلام رونقاً وطلاوة» ولا سيا 
تقبل بالسامع عليه با يناسب المقصود. بأن يكون فيه إشارة لما سيق الكلام 
لأجله. ومنه الإشارة إلى الفن المؤلف فيه. راعى ذلك فقال: 

على لطفه ‏ هو ما يقع به صلاح العبد آخراً. وني القاموس: إنه بالضم, 
من الله التوفيق انتهى ‏ فهو خاص بالمؤمنين كا صرح به البوني وغيره» ومن نّم 


لذن 


قال المتكلمون: هوما يحمل المكلف على الطاعة» ثم إن حَمَلَ على فعل 
مطلوب سمي توفيقاً. أوترك قبيح سمي عصمة» وصرح أهل السنة في بحث 
الأفعال. بأن لله لطفاً لوفعل بالكفار لآمنوا اختياراًء لكنه 00 وهو في 
فعله متفضل. وفي تركه عادل» ومن أسمائه تعالى: اللطيف: أي البر بعباده. 
المحسن إلى خلقه. بإيصال المنافع برفق ولطف» والعالم بخفايا الأمور ودقائقها 
قاله في القاموس وغيره. 

في قضائه ‏ أي في) حكم به وقدر وأمضاه» من قضيت الأمر إذا فعلته» 
قال تعالى: [قضي الأمر] أي وقع فلا مرد له. ومنه قولهم: القضاء والقدرء 
فالقدر تقديره تعالى للأشياءء والقضاء قضاؤه إياهاء وفيه مع براعة 
الإإستهلال تورية حسنة. 

والشكر ‏ بالضم الذي هولغة كا في القاموس: عرفان الإحسان ونشره 
ولا يكون إلاعن يد» ومن الله المجازاة والثناء الجميل. انتهى. وقال قوم 
هو لغة الحمد عرفاً: فا ف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق 
لأجله لله : 

على نعمه: جمع نعمة بمعنى إنعام» وهي لغة مطلق الملاذ(2#, وعرفاً كل 
ملذة تحمد عاقبتهاء ومن ثم قالوا: لا نعمة لله على كافرء وإنما ملاذه 
استدراج. وعلى في الموضعين للتعليل . 

والائه ‏ عطف تفسيرء إذ آلاء الله نعمهء هذا هوالحق الذي دل عليه 
کلام أهل اللسان. ر قوم إلى المغايرة بينههاء فقيل: المراد بالنعم الباطنة . 
وبالآلاء النعم الظاهرة. وعليه القطب الشيرازي في لطائفه. وقيل: عكسه. 
وقيل: النعمة خصوصية كل موجود باهية تليق به. والآلاء: الوجود العام . 
وبعضهم فسر النعمة : بالنعمة الظاهرة والباطنة . . والآلاء: بالنعم الشاملة لكل 
المخلوقات . 


(۷) نسخة: من. 
(A)‏ في الأصل : لغة مطلق الملائم » وعرفا كل ملائم تحمد عاقبته. 


٤* 


فإن قلت: حيث تقرر إن الحق الترادف فلم كرر اللفظ مع اتحاد المعنى؟ 

قلت: لا في التكرار من الدلالة على الإهتمام بالنعم المشار إليها المبّه على 
عظيم موقعها. 

وفي مفردها لغات أشهرها ا بفتح الهمزة وكسرها مع التنوين فيه| 
وعدمه فيها. 

والمعنى . أصفه بجميع صفاته في مقابلة إنعامه علي بفنون النعاء الظاهرة 
ا 00 من حملتها | إقداري عل هذا التأليف ٠‏ ا مقاب 
وعده د تعالى : [لن شكرتم 5 5 

وإنغا أوقع الحمد في مقابلة لا مطلقاً. لأن الأول واجب لا فيه من شكر 
المنعم , أي يقع كذلك. لا أنه يأثم بتركه . والثاني مندوب . 

فإن قلت: حذف المحمود عليه أولى» أو ذكره؟؟ . 

قلت . قال بعض المحققين: حذفهء امرض فد ايد ارامت 

حتى الرسل. قال النبي صل الله عليه وسلم : سبحانك لا أحصي ثناءً عليك» 
وذكر بعضه قد يوهم الاختصاص› ور إحمالا وإن أمكن مكن التفصيل ‏ أبلغ . 
وهو غير مقدور» فالأولى حذفه إيذاناً بالعجز عن ضبطه. وتحصيلا لنكتة 
الشمول للواجب وغيره» الأبلغ من الاقتصار على أحدهها. 

ثم عقب الحمد بالصّلاة والسلام على النبي صل الله عليه وسلم امتثالاً 
لقوله تعالى: [ورفعنا لك ذكرك] أي لا أذكر إلا وتذكر معي كما جاء في خبر. . 
فقال: 

ا ا الدعاء ر 0 0 1-0 وأريد 
بلفظهاء فيكره استعماها 5 غيرهم إلا تبعاً قييزاً اراي العلية وكذا السلام 
ظا أوجواباء وألحق بهم الملائكة لمشاركتهم 5 العصمة . 


٤١ 


والسلام ‏ هو التسليم من الآفات المنافية لغايات الكمال. وجمع بينه) 
امتغالا لقوله تعالى : [صلوا عليه وسلموا تسليا] . ولا نقله النووي :امن كراهة إفراد 
أحدهماء أي لفظاً لا خطاء ورد قوله الزين العراقي بأنه يكره خط اا قيل: 
والإفراد إنما يتحقق إذا لم يجمعه| مجلس أو كتاب» أي بناءً. على كراهة الإفراد 
الخطي» والقصد بها: الإنشاء لا الإخبار. . 

على أشرف الخلق كلهم الشامل للأنبياء والملائكة حتى أمين الوحي 
صلى الله عليه وسلم ‏ خلافا لا زعمه الكشاف فليحذر فإنه من دسائسه 
الإعتزالية» وقد قال البلقيني : استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش. 

ومن تأمل أي القرآن وما اشتمل ‏ عليه تلويحاً وتصريحاً من الإشارة إلى 
إنافة قدره العلى عنده علم أن لا جد يساوي مجده وقد قال الزمحشري نفسه في: 
[رفع بعضهم درجات]: يعني محمداً صلى الله عليه وسلم» وفي هذا الإبهام من 
تفخيم فضله وإعلاء قدره ما لا يخفى لا فيه من الشهادة على أنه العلم الذي 
لا يشتبه» والتمييز الذي لا يلتبس. ومن تلك الدرجات. إن اياته ومعجزاته 
أكبر وأمبر. إذ ما معجزة لنبي إلا وله مثلها وأكبر» كما بينه الأئمة وزاد 
بمعجزات ل يقع نظيرها لأحد. وناهيك بكتابهء الذي لا تتناهى معجزاته» 
ولا تنقضي آياته» فهو أشرف الكل. وأكرمهم على ربه بنص [كنتم خير أمة] 
إذ خيريتها تستلزم خيرية نبيهاء وأفضلية دينهاء ولا شك إن خيريتهم بحسب 
كمال دينهم المستلزم لكمال نبيهم» وإن صفاته أعلا وأجل. وذاته أفضل 
وأكمل . کا صرح به قوله تعالى : [فبهداهم اقتده] لأنه تعالى وصف الأنبياء 
بالأوصاف الحميدة» ثم أمره أن يقتدي بجميعهم» وذلك يستلزم أن يأي 
بجميع ما فيهم من الخصال الحميدة» فاجتمع فيه ما تفرق فيهم . 

وفي خبر الشفاعة العظمى وانتهائها إليه بعد تنصل كل واعترافه بأنه ليس 
به» وكذا في خبر الترمذي : أنا سيد ولد ادم يوم القيامة. وفي 
رواية: أنا: : أكرمهم على ربي. وفي خبر الترمذي : أنا سيد ولد أدم يوم 


(9) هكذا في الأصل . . فليراجع . 


A 


القيامة. ولا فخر» وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي : ادم فمن سواه 
إلا تحت لوائي » وهو صريح في دخول أدم لخبر البخاري : أنا سيد الناس يوم 
القيامة» وخبر: أنا سيد العالين» صححه الحاكم واعترض. ومن تأمل الخبر 
المشهور: ثلاث من كن فيه» وجده ظاهراً» بل صريحاً في ذلك وخصن يوم 
القيامة لظهور سؤدده فيه. ومعنى ولا فخر» يعني أنه لم يقله فخراء بل امتثالا 
للأمر بالتحدث بالنعمة» أو» ولا فخر أكمل من هذا. . 

وأما الأخبار الصحيحة : لا تفضلوا بين الأنبياء ولا تفضلوني على الأنبياءء 
ولا تخيروا بين الأنبياء» فهي إما محمولة على التواضع لتصريحه بالتفضيل 
أو تفضيل مفاخره. وإما حمله على تفضيل يودي إلى تنقيص» أو تفضيل في ذات 
النبوة والرسالة, فإنهم مشتركون فيه» لا يتفاوتون فيه» بل في زيادة المعارف 
والكرامات والخصوصيات» أوإنه كان قبل علمه بالتفضيل أوعلى التفضيل 
بارائنا) فرد الأول: بأنه ان أريد به مطلق النقص فهذا مما لا يقوله أحد» وإن . 
أريد نقص بعضهم عن بعض فلا معنى لأفعل التفضيل إلا ذلك. والثاني: بأن 
النبوة شيء واحد من قبل المتواطىء لا المشكك. فكيف يقع التفضيل في ألشيء 
الواحد. والثالث: بأن النبي من رواية أبي هريرة وهومتأخر. والنبي علم 
فضله على غيره قبل ذلك. قال السبكي : وفي حديث الإسراء ما يدل عليه. 
والرابع : بأن التفضيل بالرأي مجمع على منعه» وبالدليل لا وجه لنعه. 
وأما خبر: لا ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى. وخبر: من قال 
أنا خير من يونس بن مى فقد كذب» فحكمة تخصيص يونس نفي توهم 
التفاوت في القرب من الحق لاختلاف محلها الصوري برفع نبينا إلى قاب 
قوسين» ونزول يونس لقعر البحر. أي لا يتوهم من التفاوت الصوري تفاوت 
في القرب والبعد من الله تعالى» بل نسبة كل إليه واحدة» وإن تفاوت مكانههاء 
لتعاليه تعالى ‏ عن الجهة والمكان» فهونبي عن التفضيلء مقيد بالمكان 
لامطلقاً. . ٠‏ 

قال السبكي : وما يستدل به على أفضلية نبينا صورة ومعنى» وأن بشريته 
زائدة على من سواه من البشر» قول وهب: قرأت في واحد وسبعين كتاباً إنه 


۳ 


ارجح الناس عقلاء وأفضلهم رأيًء وني رواية فوجدت في جيعها: إن الله 
م يعط جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقله 
إلا كحبة رمل من بين رمال الدنيا. وقد اتفق الحكراء على ان الصفات التي 
نقلت في خلقته تقتضي أن يكون أعدل الناس ااا وأكملهم اعتدالاء 
وما اختص به قوة حواسه» حتى قيل انه كان يرى الثريا أحد عشر نجمًا. 

سيدنا ‏ من ساد قومه إذا فضلهم في سائر الخصال الحميدة واستعمال 
السيد في غير الله شائع ذائع» يشهد له الكتاب والسنة. وكرهه مالك. ونقل في 
الاذكار عن ابن النحاس: جواز إطلاقه على غير الله ء إلا معروفاً «بأل» ثم رده 
بأن الأظهر جوازه معها©؟. , 


محمد عطف بیان أو بدل» وهو علم منقول من اسم مفعول المضعف 
يقال: حمد الرجل. إذا كرك حال اله واد الخوهرئ كرا 
إليك أبيتَ اللعن كان كلها إلى الماجد القدم الجواد المحمّد('© 


وهو أشهر أسماء نبيناء وحكي ابن العربي عن بعضهم أنها تبلغ ألفأء 
وعد أربعة وستين أكثرها من قبيل الصفات» سمي به مع أن أنه لم يلف 
قيل: بإهام من الله تعالى لجده إشارة لكثرة خصاله الحميدة. لبطابق اسمه 
صفته» ورجاء أن يحمده أهل السماء والأرض» لا سيا إن صح ما نقل عن 
جدء: نه رآىاسلسلة فة حرجت منه أضاء .لما العا فاولت ولد نة ايكون 
كذلك» وفيه تشريف له بموافقته الحميد في الاشتقاق. . 


وروی ابن عساكر. عن كعب الأحبار: أن آدم رأى اسم محمد على ساق 


(#) هوهنا كذاء والذي في الأذكار وشرحه: قال النحاس يقال سيدٌ لغير الفاسق ولا يقال 
السيد بالألف واللام لغير الله تعالى» والأظهر أنه لا بأس بقوله السيد بالألف واللام 
بشرط أن لا يقوله لفاسق أو متهم في دينه أونحو ذلك ج ۷ ص ۹۷-۸۷ . 

)٠١(‏ نقلته عن الصحاح للجوهري ج ۲ ص 455 - 457 تحقيق أحمد عبدالغفور عطار, 
وإنما نقلته عنه لوجود خطأ متواطأ عليه في كل النسخ التي أمامي . 


٤ 


العرش» وأنه لم ير في السماء E‏ إلا وهو مكتوب عليه وكذا كل قصر وغرفة 
في الجنة» ونحور الحور» وورق شجرة طوبى وسدرة المنتهى» وأطراف 
الحجب. وبين أعين الملائكة . . وفي مستدرك الحاكم عن ابن عباس وصححه : 
أوحى الله إلى عيسى امن بمحمد. وأمر من أدركه من أمتك أن يؤمنوا به» 
فلولا محمد ماخلقت ادم» ولولا محمد ماخلقت الجنة والنار. ولكن قال 

وعلى آله. . وهم لِغة: عترة الرجل المنسوبون إليه» وهومعنى قول 
سيبويه: هم الذين يؤول أمرهم إلى المضاف إليه. وشرعا: عند الشافعي 
والجمهور أقاربه المؤمنون من بني هاشم والمطلب. وقيل: كل مؤمنء أي في 
مقام الدعاء فقط» واختاره النووي لخبر ضعيف . وقال الأزهري : إنه أقرب 
للصواب. وهواسم جمع. ولا يستعمل إلا في الأشراف. بخلاف أهل. 
وإنما قيل: آل فرعون لتصورهم بصورتهم. أو لشرفه عند قومه. والأصح : جواز 
إضافته إلى الضمير كا استعمله وليس من لحن العامة خلافا لقوم . 

وصحبه ل اسم لصاحب» بمعنى الصحابي» وهو: مسلم. لقي النبي 
صلى الله عليه وسلم يقظة ولو أعمى. وإن لم يجالسه. ومات على ذلك وإن 
تخللته ردة. وألحق به من رأى النبي [صل الله عليه وسلم] ولم يره» ودخل 
الصغير غير المميز. واشتراط الواحدي البلوغ عند الرؤية» قال الزين العراقي : 
هو شاذ. ومن اجتمع به وامن من الجن ومن رآه ميتا قبل دفنه. لكن رجح 
ابن حماعة والزين العراقي والزركشي عدم دخوله» وإلا كان من رأى حسده 
الشريف صحابيا. وأثبتها ابن عبدالبر: لمن کک ولم یره» ورد. وجزم 
البلقيني بعدم دخول من ا ليلة الإسراء. أي تمن لم يرز لعالم الدنياء ول 
عيسى عليه السلام كا ذكره الذهبي وغيره باختصاصهم عله برفعه e‏ 
ونزوله الأرض» وقتله الدجال وحكمه مهذه الشريعة. وجزم في الإصابة 
بعدم دخول من راه قبل النبوة مؤمناً بغيره» كزيد بن عمرو بن نفيل» لكن قضية 
كلام البغوي وغيره دخوله . . وبحث بعضهم : او دخول من امن به في حياته 
بعد أن و نبينا نا ولم یره بعد إيمانه» واشترط ر بعضهم : العقل. ٠‏ ليخرج المجنون. 


0 


وهو ظاهر إن أطبق جنونه لاإن تقطع وراه زمن إفاقته» وعدة الصحابة الذين 
مات عنهم على ما ذكره أبو زرعة الرازي : مائة ألف وأربعة عشر ألف. . وقدم 
الآل لشرفهم . وعطف الصحب عليهم لتشمل الصلاة باقيهم › إذ هي عليهم 
مندوبة على على الراجح لأ إذا طلبت على الال غير الصحابي » فعلى الصحابي 
أولى. . 

وأصفيائه ‏ جمعء صفي » كنبي وأنبياء, ود وأولياءء من الصفوة 
وهو الاختيار» وصفوة الشيء لیت الاد الف والصفوة : ما ختاره 
الرئيس من الغنيمة ‏ الذين اختارهم الله من خلقه» والإضافة للتعظيم . 

وأشهد ‏ أي أعلم من الشهادةء وهي لغة. الرؤية ثم وسع فيها 
فأطلقت على كل معلوم ومظنون ظنا مؤكدا لقربه من المعلوم» وأتى به لخبر 
أبي داؤد والترمذي : كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. أي القليلة 
البركة. . 

أن لا إله ‏ أي لا معبود في الوجود بحق . 

إل الله وحده ‏ : تأكيد لتوحيد الذات. 

لا شريك ‏ أي لا مشارك له : تأكيد لتوحيد الأفعال» ردا على نحو 
المعتزلة : قيل : وني كون جميع حروفها جوفية» إشارة إلى طلب الإتيان بها من 
خالص الجوف. وفي تجردها عن النقط. إشارة إلى التجرد عن كل معبود 
سوأه. . 

الحمي ‏ الذي لا سبيل عليه للفناء قاله الكشاف: وقال البوني: هو الذي 
تنقهر الموجودات تحت وجوده» والأفعال تحت فعله. والإدراكات تحت إدراكه. 


قاله الزغشري e‏ القائم بنفسه» ل لغيره» و 
لا يناسب الأشباح» ولا يعتريه ما يعتري الأرواح. ووزنه: فيعول للمبالغة في 


٤٦ 


الاسم الأعظم. الحي القيوم؛ لأنه لم يأت في القران إلا في ثلاثة مواضعء 
واعترض بأن التعليل لا ينتج المدعي, لأنه إذا أخذ من حيث العلة» فا لم يأت 
فيه لامر أولى» أو من حيث خصوص الثلاث احتيج لبيان أن غيره لم يتكرر 
لا وأن التكرير ثلا يدل على مزيد الشرف المقتضي لكونه الاسم للظم 
وأنى به . وخبر هو في ثلاث E‏ وطة» ٠‏ يحتاج إن نصح 


9 ا أي ا ومهلكهم. يقال: قصمه يقصمه» إذا 
كسرهء أبانه أولم يبنه. والجبابرة: جمع جبار» وهو الذي يقتل على الغضب. 

وأشهد: ‏ أعلم. 

أن سيدنا ‏ كرره لزيد التعظيم» وإشعاراً بالرد على من كرهه. 

محمد مر أنه م يؤلف. ولم يسم به أحد قبله» لکن لما قرب زمنه وبشر 
أهل الكتاب ببعثه» سمى قوم 0 به رجاء النبوة [والله أعلم حيث يجعل 
رسالته]. . وعدتهم خمسة عشر كا ذكره بعض المحققين. 

عبده ‏ قَدّمه لأن وصف العبودية أشرف الأوصاف. ومن نّم ذكر في 
أفخر مقاماته: [أسرى بعبده] [نزل الفرقان على عبده] [أوحى إلى عبده] [وإنه 
لما قام عبدالله يدعوه] فلو كان له اسم أشرف منه لسماه به في تلك المقامات 
العلية» وقد تحقق من مقام العبودية في ظاهره وباطنه بما لم يتحقق به غيره» فكان 
چان اللأكل" الد [وحر ين أن كن نيا ملكا اونا عد :فاا 
الثاني]. . وسليمان سأل ما يقرب من الأول» وشتان بين المقامين. وكان يقول: 
[لا تطروني كما أطرت النصارى عیسی» ولكن قولوا: عبدالله ورسوله]. 

والعبد لغة: الإنسان» واصطلاحاً: المكلف ولوملكاً أوجنياً وهوفي 
الأصل وصف غلبت عليه الإسمية» ولذلك يوصف كثيراً. وقل أن يوصف به وكثر 
استعماله في المعنى المقابل للحر. وله عشرون جمعاء نظم ابن مالك منها أحد 
عشر في بيتين» واستدرك عليه الجلال السيوطي الباقي في آخرين. 


4۷ 


ورسوله ‏ آثره إشارة لرد ما عليه ابن عبدالسلام2'0 من تفضيل النبوة 
لتعلقها بالحق» على الرسالة لتعلقها بالخلق» إذ الرسالة فيها ذلك التعلق مع 
التعلق بالخلق فهو زيادة كمال فيها. والكلام في نبوة الرسول مع رسالته» وإلا 
فإن الرسول أفضل قطعا؛ 

وهو من بني ادم حر ذكر أكمل معاصريه غير الأنبياء ‏ عقلا وفطنة 
وقوة رأى» ولق بالفتح - وعقدة موسى أزيلت بدعوته عند الإرسال. 
معصوم ولومن صغيرة ولوسهوا - وقبل النبوة على الأصح ‏ سليم من دناءة 
أب وخنا 1 وإن علياء ومن منفر كعمى أو برص أوجذام ‏ ولا يرد بلاء 
أيوب » وعمى يعقوب وشعيب بناء على أنه حقيقي لطروه بعد الإنباء والكلام 
فيا قارنه ‏ والفرق أن هذا منفر بخلافه فيمن استقرت نبوته ‏ ومن قلة مرؤة 
كأكل بطريق» ومن دناءة صنعة كحجامة» أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه» 

وقال متأخرون: ومنه يؤخذ إن مجرد الإيحاء لا يقتضي نبوة» إثما المقتضي 
ها إيحاء بشرع وبتكليف يخصه. ومن ثم قال بعضهم : يعتقد كثير أن النبوة مجرد 
الإيحاء هو باطل: وإلا لزم نبوة مريم وآسنة وليس كذلك؛ وقيل نعم وهو شاذ. 
وفي مسلم : [بعث الله ملكا لرجل خرج لزيارة أخ له في الله وقال له: إن الله 
يعلمك أنه يحبك كحبك لأخيك] . 

المبعوث. أي المرسل لكافة الثقلين الجن والإنس إجماعاًء معلوماً من 
الدين بالضرورة» فيكفر منكره» وكذلك أرسل إلى الملائكة على ما يأتي. . 

رحمة ل المراد مها هنا غايتها السابقة, وهي التفضل والإنعام . وفي خبر 
مسلم. . [أنا نبي الرحمة] وفي خبر رواه الدارمي والبيهقي: [إنما أنا رحمة 
مهداة] وقال بعضهم: زينه ربه بزينة الرحمة: فكان وجوده وجميع شمائله رحمة 
على الخلق. وقال آخر: الأنبياء كلهم خلقوا من الرحمة, ونبينا عين الرحمة . 


. ۲٠۰۱۹٩۹ قواعد الأحکام» لابن عبدالسلام» ج ۲ ص‎ )١١( 


۸ 


ولا يقال: كيف هو رحمة» وقد جاء بالسيف واستباحة الأموال؟! 


لأنا نقول: إنما ذلك لمن أدبر واستكبر ولم ينفع فيه وعظ ولا إرشاد. ومن 
أوصافه : الرحمن والرحيم والجبار والمنتقم"'“ وني الشفاء: حكي أنه صلى الله 
عليه قال لجبريل: هل أصابك من هذه الرحمة شيء؟ فقال: نعم كنت أخشى 
العاقبة فأمنت. ولا شج وجهه وكسرت رباعيته يوم أحد» قالوا له: لودعوت 
عليهم؟ فقال: إني لم أبعث لعَاناً وإنما بعثت داعياً ورحمة اللهم اغفر لقومي 
فإنهم لا يعلمون. أي اغفر لهم هذا الشيء المخصوص. لا مطلقا وإلا أسلموا 
كلهم . قاله ابن حبان. 

في الدنيا ‏ للمؤمن باهداية إلى الإسلام. وتعليم الأحكام» وغير ذلك 
ممالايحصى. وللكافر بتأخير العذاب» والأمن من الخسف والمسخء 
والاستئصال حسب) ينطق به قوله تعالى: [وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم]. 
ولسائر الحيوانات لأن بوجهه يستسقى الغمام» وبدعائه ينزل قطر السماء فينبت 
النبات ويكون هما سقيا ورعيا.. وللمنافق» قال ابن عباس: هورحمة للبر 
والفاجر. لأن كل نبي إذا كذب أهلك الله من كذبه» ومحمد صلى الله عليه 
وسلم أخر من كذبه إلى الموت أو القيامة. 

وني الآخرة ‏ التي هي دار الجزاءء ومحل التجلي وكشف الغطاء ونتيجة 
الأمر بالشفاعة العظمى» ثم بتشفيعه في أمته وإجزال أجرهم ومثوبتهم؛ وهي 
كا قاله الجد: معاد الأمر بعد تمامه على أوليته. والدنيا: فعْلَى من الدنو 
وهو ألانزل رتبة» في مقابلة علياء وهي الآخرة الملازمة للعلو. . ففي الدنيا 
نزول قدر وتعجيل وفي الآخرة علو قدر وتأخير, فتقابلتا. ففي عبارته. نوع من 
البديع . . 

وفي دالها لغتان: الضم وهو الأشهرء والكسر. وهي كاقاله الزين 
العراقي مقصورة بلا خلاف بين أهل اللغة العربية. وحكاية بعض شراح 


)١١(‏ لي هنا وقفة!! علا بأن العلم نقل. 


۹ 


البخاري لغة عربية بالتنوين غلط. . وهل هي ماعلى الأرض من المواء والجو؟ 
أوكل المخلوقات من الجواهر والأعراض؟ قولان. 


وما قررته آنفاً من أنه مرسل للملائكة هوما رجحه السبكي ومن تبعه» 
وانتصر له الجلال السيوطي وألف فيه تأليفاً سماه: «تزيين الأرآئك». وأيد بآية : 
[ليكون للعالمين نذيراً] إذ العام ما سوى الله تعالى. وأية: [لأنذركم به ومن 
بلغ] وخبر: [وأرسلت إلى الخلق كافة] قال البارزي : أرسل حت للجمادات بعد 
جعلها مدركة. . وفائدة الإرسال إلى المعصوم وغير المكلف: طلب إذعانها 
لشرفه. ودخولهم)| تحت دعوته واتباعه» تشريفاً له على سائر المرسلين. لكن جزم 
جمع منهم الحليمي بأنه لم يرسل إليهم. وحكى الفخر الرازي والنسفي فيه 
الإجماع واعترض . 

وبعد: ‏ أق بها اقتداء بغیره» وقد كان صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
يأتون بأصلهاء وهو: ‏ أما بعد في خطبهم. فهي سنة. قيل: أول من قاها 
داؤد» ورجح واعترض بأنه لم ينبت عنه تكلم بغير لغته! ويجاب : بأن من حفظ 
حجة على من لم يحفظ. وهي للانتقال من أسلوب إلى أسلوب اخر. إذ يمتنع 
الإتيان بها أول الكلام . . وبعد ظرف» وفي دالها لغات مشهورة. وعاملها عند 
سيبويه: إما أي أوماناب منا بها وهوالواو في وبعد لنيابة أما عن الفعلء 
أو الفعل نفسه عن غيره. . وتلزم الفاء في خبرها غالباً» والأصل مهما يكن من 
شيء بعدما ذكر. . 

فلا كان كتاب هولغة: الضم والجمع. يقال: كتب السلطان 
الكتائب: أي جمع الجموع. وكتبت السقاء: إذا جمعت أديمه بالخياطة. وكتب 
الناقة: إذا جمع حياها بحلقة وختم عليه لثلا ينزى عليها. . قال [الشاعر]: 

لا تامسن فزاريًاً خلوت به على بعيرك2"7 واكتبها بأسيار 


(۱۳) يروي: على قلوصك. 


وتكتبت الخيل : اجتمعت: ومنه سمي الخط. كتابة لجمع الحروف وضم 
بعضها لبعض . قالوا: ويطلق على مطلق الخط. . قال239: 
أقبلت من عند زياد كالخرف 
تخط رجلاي بخط مختلف 
تكثبان في الطريق لام ألفْ 
ويطلق على الكلام المكتوب» تسمية لاسم المفعول بالمصدر» وعلى مطلق 
الكلام إتساعا كما في قوله تعالى: [إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق] ثم شاع 
استعماله في التعارف أي عرف اللغة فيا جمع فيه الألفاظ الدالة على نوع من 
المعنى أو أكش لما بين المصدر والمكان من التعلق الخاص . فيقال: أتاني كتاب من 
فلان» وسيرت كتاباً إلى فلان» ومنه قوله تعالى: [إذهب بكتابي هذا]. ویرد 
بمعنى الفرض. قال تعالى: [كتب عليكم الصيام ‏ كتب عليكم القصاص ‏ 
وكتبنا عليهم فيها] ومنه الصلاة المكتوبة. بمعنى الحكم. ومنه خبر: [لأقضين 
بينكى) بكتاب الله] أي بحكمه الذي أنزله في كتابه. أوحكم به على عباده» 
ولم يرد القرآن. لأن الرجم والنفي لا ذكر لما فيه» وبمعنى القضاء والقدر بفتح 
الدال ‏ قال الجعد: 
يا ابنة عمي كتاب الله أخرجني عنكم وهل أمنعن الله ما فعلا 
ويطلق أيضاً على الدواة والصحيفة كا في القاموس. قال الراغب: ويعبر 
عن الإثبات والإيجاب والتقدير بالكتابة» ووجهه أن الشيء يرادء ثم يقال ثم 
يكتب» فالإرادة مبدأ والكتابة منتهى . في كلام طويل ليس هذا محله وإن كان 
حسناً. وذكر النسفي الكبير الحنفي في التفسيرء للكتاب عشرين معنى» وزاد 
عليه متأخرون نحو العشرين قال بعضهم: ‏ وجميع وجوهه تدل على الجمع . 
واصطلاحاً: يطلق تارة على حكم أمر مستقل منفرد عن غيره» وعن 
آثاره» ولواحقه» وأسبابه» وشروطه. أوعلى مكتوب مشتمل عليهاء كقولهم: ‏ 
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كتاب الطهارة. وكتاب الصلاة. ويطلق أخرى : على المكتوب باسم خاص » 
الروضة. وهذا هوالمراد. 0 


أدب القضاء ‏ أي الحكم بين الناس» والأدب يقع على الأحكام 
الخمسة. فيقال للواجب: أدب. وكذا الباقىي. ومن ثم صح تعبير الأصحاب 
بباب اداب قضاء الحاجة. ثم عدوا منه واجبات ومحرمات وغيرهماء فسقط 
ما عساه يقال: قد اشتمل الكتاب على كثير من الأحكام الخمسة. فكيف يقال 
له: أدب القضاء. . 


للعلامة ‏ أقضى القضاة ‏ شرف الدين ‏ أبي الروح عيسى ‏ 
ابن عثمان بن عيسى ‏ الغزي. 


قدم دمشق للإشتغال بطلب العلم في سنة تسع ‏ بتقديم التاء وخمسين 
وسبعمائة: وعمره عشرون سنة» واشتغل بالفقه على التاج السبكي» والعماد 
الحسباني» والشمس ابن قاضي شهبة» والشمس الغزي» وسافر للصدر 
الخابوري بطرابلس فأدركه ا ودخل مصر فأخذ عن الأسنوي» واشتهر 
بمعرفة الفقه ومعرفة الغرائب» وكثرت طلبته. واجتمع عليه الفضلاء» وتصدى 
للافتاء. وناب في القضاء. وله مؤلفات. منها: شرح الهاج في نحو عشر 
مجلدات وشرح صغير في مجلدين لخص فيه كلام الأذرعي› وذكر فيه كثيراً من 
الأنوار» واخر بينههاء والرد على نكت النسائي» وختصر الروضة» وزاد فيه كثيرا 
من المنتقى وغيره والقواعد. ويذكر القاعدة وما يستثنى منهاء وأدخل فيه: الغاز 
الأسنوي وزاد عليه. وختصر المهمات في مجلدين. وأدب القضاء» وجمع كتابا 
كبيراً في الفقه» وسماه الجواهر والدرر: يذكر فيه قواعد ومسائل غريبة» 
والفروق بين مسائل كثيرة» وأن القاعدة الفلانية تخالف الفلانية في كذا. واخر 
في الرد على المهمات سماه: مدينة العلم. وغالب مصنفاته احترقت» ذكره 
ابن حبّى. وكان بينها ما يكون بين الأقران» فقال: وني الجملة لم يكن 
بالمحبب للناس بل يمقتونه» وكان من أعيان الفقهاء ومشاهيرهم, إلا أنه كان 
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قاصر الفهم ومتساهلاً في نقله» لم يزل يتهم وربا أق من جهة الفهم لا التعمدء 
وكان أول أمره فقيراً» ثم كثر ماله من ميراث زوجاته . مات 5 رمضان سنة 
44/ سبعمائة وتسعة وتنسعين بتقديم التاع» ودفن بمقبرة باب الصغير رحمه الله 
تعالى. وهوغير الغزي صاحب ميدان الفرسان» فليتنبه له فإنه اشتبه به على 

مع احتياجه إلى تحرير ‏ أي تهذيب لنقوله وعبارته . 

اختصرته: ل ماوعا مقاصده من الاختصار وهو في الأصل: 
الجمعء» وضم بعض الشيء إلى بعض» ومنه سميت العصا التي تجمع عليها 
اليد مختصرة. وسميت شاكلة الحيوان خاصرة لأا تجمع الأعلا والأسفل من 
بدنه» والكلام الموجز يسمى مختصراً. لم جمع فيه من المعاني المنتشرة وضم 
بعضها لبعض»› والمختصر: ما قل لفظه وكثر معناه. أو ما دل قليله على كثيره. 
أوما أوجز لفظه واستوفى معناه» وهي إلى الترادف أقرب. والاختصار: إقلال 
اللفظ وإكثار المعنى. والإقلال بلا إخلالء وإقلال المباني وإبقاء المعانيء أورد 
لكثير إلى القليل» والكل متقارب. وقيل: الإيجاز. لكونه حذف طول الكلام 
وهو الإطناب» غير الاختصار لكونه حذف مكرره مع إيجازالمعنى ويشهد له: 
[فذو دعاءٍ عريض] ورد بأنه تحكم واستدلال بما لا يدل. إذ ليس في الأية حذف 
ذلك العرض فضلاً عن تسميته. فالحق ترادفهما كا في الصحاح وغيره. 
والمختصر أقرب للحفظ. وأحسن وقعا 5 النفس› ومن ثم عجب علاء اللسان 
من وجيز: [فاصدع با تؤس] و ومن بلاغة: [يا أرض ابلعي ماءك] ومن إعجاز: 
[ولكم في القصاص حياة] وز نغض و “١‏ رۇسهم لذلك طربا. 

وما يدل على أن الاختصار ممدوح شرعاًء قوله صلى الله عليه وسلم في 


)٠١(‏ نسخة: رقصوا. وأخرى: رفضوا. وثالثة: ورفعوا. والأصوب إن شاء الله ما أثبتناه 
من قوله تعالى [فسينغضون إليك رءوسهم ]. 


or 


عدّ ما اختص به: واختصر لي الكلام اختصاراً. بل قد يكون سببا لإزالة الوهم 
كا في رأيت زيداً وأكرمته. . لكن قد يقتضي الكلام البسط والإطناب فيكون 
الاختصار مذموماً. ويسمى عياً وتقصيراً. كا أن الإطناب إذا لم يصادف المقام 
بسمى إكثاراً وتطويلاً. وهي أصح محامل إنكاره صل الله عليه وسلم على من 
خطب بين يديه حيث قال: من أطاع الله ورسوله فقد اهتدى. ومن عصاها 
فقد غوى. فقال له: بئس خطيب القوم أنت» وبين وجه الإنكار. فقال. قل 
ومن عصى الله ورسوله وبه يندفع قول بعضهم إثما أنكر وقوفه على ومن 
عصاهما. والعدول من الإيجاز إلى الإطناب وعكسه لاختلاف اقتضاء المقام في 
كلام الله ورسوله أكثر من أن تحصر. وأشهر من أن تذكر وقوله: 

محرّراً ‏ بكسر الراء حال من الفاعل مع ضصم ‏ زيادات يسيرة مير 
فيه أكثرها بقلت في أوله ‏ ولعدم كثير فائدة مع بناء هذا الشرح على الاختصار 
تركت التنبيه على مالم يميزه 

حسنة ‏ يعم نفعها وتمس الحاجة إليها. ووصف الجميع بالمفرد شائع . . 

راجياً ‏ أي مؤملاً. من الرجاء وهو ضد اليأس» فهو تجويز وقوع محبوب 
على قرب» واستعماله في غيره كيافي: [مالكم لاترجون لله وقاراً] أي 
لا تخافون عظمته محاز يحتاج لقريئة . 

بذلك ‏ أي باختصاره وتحريره. . 

العفو أي مو جرائمي. من عفاه درسه. وقد يجيء لازماً. قال 
الشاعر: ١‏ 

عرفت المنزل الخالي عفا من بعد أحوال 

عفاه كل حنان كثير الوبل هطال 

وهو أبلغ من المغفرة» لأنها الست وهو إزالة الأثر. . 

من العليم ‏ أي العالم بالسرائر والخفيات, التي لا يدركها علم الى 

وعيغ علق فل الال ي وصفه بكمال العلمء والمحيط : بكل شيء ظاهراً 
وباطناًء أو وخا دقيقاً وجليلا. . 
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ولا تتحرك ذرة في الملك ولا في الملكوت» ولا يسكن ساكن ف الأكوان إلا وعنده 
خبره. . 

ورتبته على خمسة عشر فصلا هو لغة : الحاجز بين الشيئين» ومنه فصل 
الربيع › لأنه حاجز بين الشتاء والصيف› وكل متلقى عظمين من الحسد. 
والحق من القول. والفصل بين الحق والباطل» وفطم المولود. . واصطلاحاً: 
اسم لجملة مختصة من العلم» مشتملة على مسائل غالباً. وهو قريب لمعناه لغة 
لفصله بين أساء أجناس المسائل وأنواعها. واقتدى في جعله فصولا بالقرآن 
العزيز لاشتماله على سور وآيات تيمناً به مع ما فيه من مصلحة التعليم» إذ 
النفوس ترتاح بالانتقال من يفا إلى بعض» ومن ثم قسمت المسافة البعيدة» 
مراحل وبردا وفراسخ وأميالا . 

ياي بيانها ‏ فيه ببركة البشير النذير ‏ أي البالغ في كل من الوصفين 
غاية الكمال. والبشارة هي الخبر السار الذي يظهر منه أثر السرور على البشرة» 
وتباشير الصباح. . وأما قوله تعالى: [فبشرهم بعذاب أليم] فوارد على منهج 
التهكم . على وزن قوله: 

تحية بينهم صرب وجيع 

والإنذار: الإعلام با يحذر للاحتراز عنه» وأريد به التخويف من عذاب 

الله وعقابه على العاصى . وسميته : 
- عماد الرضا ‏ في بيان اداب القضاء - 

وهو اسم مطابق لمسماه كا يقتضي المصنف المنصف. المراعي لفحواهء 
قال بعض المتأخرين: التحقيق إن أساء الكتب من حيز علم الجنس لا اسمه» 
وإن صح اعتباره. لاعلم الشخص. خلافاً لمن زعمه. وإن ألف فيه وأن 

والله اسأل ‏ قدم المعمول لإفادة الاختصاص . 
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يع في الآخرة کل من اتل .يه وات عل أن كه عل اعا ف د 
والتورية . 
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القتصضّل الأول 
في تعريف ‏ القضاء ‏ والدعوى 
- وما يشترط لصحته) - 

إعلم أن في ذكره الفصل ثلاث فوائد: فائدتان بيانيتان: وفائدة بديعية: 

الأول : التلويح بالخبر حتى يستشرف له استشراف المتردد الطالب فإنه 
لما قال: الفصل الأول. استشرف المقول له للعلم بما فيه فيكون الخبر بما فيه 

الثانية : تفخيم ما فيه» والإشارة(© لعلو شأنه بإفراده بفصل . 

الثالثة : القرب من حسن ۳ التخلص . 

القضاء ‏ بالمد. ويقصر. كا في القاموس : 
حملتها ‏ يقال أصالة ‏ لإتمام الشيء وإحكامه ‏ بكسر الهمزة أما الأول 
فقد ‏ قال الله تعالى: [فإذا قضيتم مناسككم] أي أتممتوها فعلا. وأما الثاني 
فكقوله تعالى : [وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه] ‏ و يقال للوحي. قال 
تعالى: [وقضينا إليه ذلك الأمر] ‏ أي أوحينا إليه. . ويقال للخلق ‏ قال 
تعالى : [فقضاهن سبع سموات في يومين] أي خلقهن في وقتين: ولغير ذلك ل 


)١(‏ نسخة: من الإشارة. 
(۲) نسخة: من جنس التخلص» وأخرى: جنس التخليص. 
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كإطلاقه على تعلق الإرادة الإلهية بوجود الشيء من حيث أنه يوجبه . قال تعالى : 
[وإذا قضى أمراً] أي أراد شيئاً: ويقال أيضاً: للصنع. والحكمء والبيان. 
والقاضية : الموت . وقضى : مات» وعليه : قتله . ووطره : أتمه . قال في القاموس 
وغيره : ويسمى القاضي حاكماء لأن القاضي يتم الأمر بالفعل ويكضيته ويفرغ 
منه» ويسمى القضاء حكن لما فيه من منع الظالم من الظلم . 

قال الزركشي : وقضيتة ترادف القضاء والحكم. لكن ذكر ابن بري: أن 
أبا القاسم الوزير فرق بينهاء بأن الحكم إظهار ما يفعل به بين الخصمين قولاء 
والقضاء إيقاع ما يوجبه فعلاً. فإذا تأملت لم تجد في الجاهلية حاكًا يسمى قاضياً 
لعجز حكامهم عن إيقاع الفعل عليهم › ولل تجد في صدر الإسلام ‏ حيث 
كانت العربية غضةء والألفاظ على معانيها محققة ‏ قاضيا يسمى حاكمًا. 

وعرفاً ‏ ظرف اعتباري متعلق بمعنى نسبة الخبر للمبتدأ. أو بمحذوف 
أو معدودا(؟» من المعاني المتعارفة بين أهل الشرع . . 

إلزام من له الإلزام بحكم الشرع: أي بمقتضى الحجج الشرعية. 

فخرج الإفتاء ‏ إذ لا إلزام فيه. وعرف ا بأنه : لفظ يصدر من مقول 
عموماً أو خصوصاًء راجع إلى عام من الإلزامات السابقة في القضايا على وجه 
مخصوص . وبأنه: لفظ يقصد به الزجر عن الاستمرار في الدعوى الباطلةء 
وهو إلى المعنى اللغوي أقرب» لاستقامة الحكم من أحكمت الرجل إذا زجرته 

وهل اسم القاضي أشرف أو الحاكم؟ أقوال. ثالثها: سواء. 

والأصل فيه : الكتاب والسنة والإجماع ل قيل : وعلم القضاء وإن كان 
من أنواع الفقه لكنه متميز بأمور لا يحسنها كل فقيه» وقد يحسنها من لا باع له في 
الفقه» فهو كالتصريف من علم النحو ‏ انتهى . 


(۳) نسخة: في معنى في الشرع . 
)٤(‏ نسخة: أومقدرا. 
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وأصل ذلك قول سيّد المدأخرين السبكي: الفقهاء الكاملون على 
مراتب: 
أحدها ‏ معرفة الفقه في نفسه. وهوأمر كلى لأن صاحبه ينظر في أمور 
كلية كا هودأب المصنف والمعلم والمتعلم. وهذه هي الأصل . ١‏ 
الثانية ‏ مرتبة المفتي. وهي النظر في صورة جزئية» وتنزيل الكلّي عليها 
فعليه اعتبار المسؤول عنه. وأحوال تلك الواقعة» ويكون جوابه عليهاء فإنه يخبر 
إن حكم الله في هذه الواقعة كذاء ولأن الفقيه المطلق المصنّف لا يقول في هذه 
الوا بل في الواقعة الفلانية» وقد يكون بينها وبين الحادثة فرق. ومن ثم تجد 
كثيراً من الفقهاء لا يعرف يفتي. فإن خاصة المفتي تنزيل الكل على المحل 
الجزئي» وهو يحتاج لمزيد تبصر وتفرس زائد على حفظ الفقيه وأدلته. وهذا تجد 
٤‏ فتاوى بعض المتقدمين ما يتوقف فيه. لا لقصور ذلك المفتي. بل لأنه قد 
يكون في الواقعة قعة المسؤول عنها ما يقتضي ذلك الجواب الحاضر» فلا يطرد في 
جميع صورها. 


الثالثة ‏ مرتبة القاضي» وهي أخص من مرتبة المفتي؛ لأنه ينظر فيا ينظر 
فيه المي اهن الأمور: اوزنا كبرت إساماء وان معارضافيا2' وت 
ذلك. ويظهر للقاضي أمور لا تظهر له. فنظره أوسع من نظرة» :ونظر الي 
أوسع من نظر الفقيه» وإن كان نظر الفقيه أشرف وأعم لقعا فالفقه عمومه 
شريف نافع لع ليا وهو قوام الدين والدنيا والفتوى خصوص فيها ذلك 
العموم» وتنزيل الكل على الجزئي لغير إلزام» والحكم خصوص فيه ذلك 
وزيادتان: النظر في الحجج, والإلزامء فتأمله فإنّه نفيس جدَاً. 


والدعوى لغة الطلب ‏ ومنه قوله تعالى ‏ [ولهم مايدعون] وألفها 
للتأنيث وجمعها دعاوي» كفتوى وفتاوي» بفتح الواو وكسرهاء قيل سميت 
دعوى: لأن المدعي يدعو صاحبه إلى مجلس الحكم ليخرج من دعواه. 


وشرعا إخبار ‏ من إنسان متصف با يأتي ‏ عن وجوب حق على غيره 
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عند حاكم - E‏ أو سيد» ليلزمه به أي ليلزم ذلك الغير 
بذلك الحق.. فخرج بقوله: وجوب حق على غيره: إخباره بحق على نفسه 
وهو الإقرار» وبحق لغيره على غيره بلفظ خاص وهو الشهادة. وبقوله عند 
حاكم, الإفتاء . 


وعرفت أيضاً بأنها: إخبار عن سابق حق أو باطل للمدعي على غيره في 
مجلس الحكم» والأول أشهر. وأورد على التعريفين جميعاً. أما قضية ما سيجيء 
من وجوب الأداء عند أمير أو وزير صحت الدعوى عنده. فأجيب عنه بأنه إنما 
وجب الأداء عنده لتوقف استيفاء الحق عليهء والأداء في هذه للضرورة 
لا يستدعي توقفه على دعوى. 


والأصل في ذلك قوله تعالى : [وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بيهم إذ 
فريق. . .] الآية. وأخبار كخبر مسلم : [لويعطي الناس بدعواهم لادعى أناس 
دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه]. وروى البيهقي بإسناد 
حسن: [ولكن البينة على المدعي» واليمين على من أنكر] قال الدميري: وهم 
في الكفاية فعزى هذه لمسلم انتهى . . وأخرجه الشافعي 5 الام من حديث 
ابن عباس بسندٍ صحيح بلفظ [البينة على المدعي واليمين على من أنكر] . 


وإنما كانت البينة على المدعي لأا حجة قوية لانتفاء التهمة› إذ هي 
لا تجلب لنفسها ا ولا تدفع عنها ترا وجانب المدعي ضعيف لدعواه 
خلاف الظاهر فكلف الحجة القوية ليتقوى ضعفه. وجانب المدعى عليه قوي 
فاكتفى منه بالحجة الضعيفةء ولا حلاف بين المسلمين في هذه الحكمة. . 


ومجامع الخصومات تدور على خمسة: الدعوى ‏ والجواب ‏ واليمين 
والنكول ‏ والبينة . وقد ذكرها كذلك فقال: 


يشترط لصحتها ‏ أي لأن تكون صحيحة » مسموعة حوجة للجواب : 
ظاهراً لا في نفس الأمر ‏ ستة أمور» وإن لم تجر في كل دعوى إلا الثلاثة 
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الأولى ‏ وهي : كونهاء معلومة. ملزمةء لا تنافيها دعوى أخرى. وما عداها إِنما 
يشترط في أفراد من المسائل کا ياق FE‏ 


«تنبيه» قال السبكي : الشيء قد یکون مجهولا في نفس الأمر» وقد يكون 
جهو عند المدعي . وقد تكون خلا عند المدعي ولا بينه للحاكم . فالأول 
كالوصية با لمجهول. والثاني: الإقرار بمجهول. والثالث: هوالذي نقول 
لاا تسمع الدعوى به انتهى : 


أحدها: أن تكون معلومة ‏ بأن يكون المدعى به معلوماًء وإنما يكون 
كذلك إن فصل المدعي مايدعيه مما يختلف به الغرض. لأن المقصود من 
الدعوى السؤال عنباء وفصل الأمر فيهاء وإيصال الحق لمستحقه. وهو يستدعي 
العلم بذلك إذ لا يجوز الحكم بمجهول. فلم يجز سماع الدعوى به إلا 
فيا ياي استثناؤه ‏ مع ما أضمّه إليه . 


فلو ادعى نقداً ‏ كذا عبر المنهاج كأصله» ولا اعترض بأن ذلك لا يختص 
قوله : 


أو ديئاً - ليسلم من الإيرادء ولوحذف النقد واقتصر على هذا كا فعل في 
التنبيه لكان أولى. وكذا عبر الماوردي والبغوي وغيرهما. قال أبو زرعة : وهي 
أحسن العبارات وأظن من عبر بالنقد أو الدين إنما جرى) على ذلك فقصر 


(ه) فائدة. . قال الإمام أحمد بن الحسين بن عبدالرحمن بلفقيه» من أثناء جواب له: عمل 
الناس اليوم في دعاوهم الفتوى» فإنه لا دعوى صحيحة, ولا جواب مطابق» ولا طلب 
حکم» غير استفتاء عوام» هذا ما ظهر لنا من مشايخنا وقد استفتيناهم في ذلك فأفتوا 
به» نقله عنه العلامة عبدالله بن أحد بلفقيه. كذا وجدته عن تعليق شيخنا العلامة 
السيد أحمد بن عمر الشاطري على فتاوى مشهور. . أه. حواشي الشيخ سام سعيد 
بكير باغيثان الحضرمي . 

(6) نسخة: إنا حرم . 
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مثلياً- كان أو متقوماً وجب لصحة الدعوى -ذكر الجنس ‏ 
للمدعى به و ذكر _ النوع له كأن يذكر أنه من فضة أوذهب» ظاهري 
أو نيسابوري» وقد د نعي دج ا ی غ الجنسن کف ه في 
السلم. كأن يقول: افق غا داعا برنياً من نخل المدينة مثلاً على ما قاله 
البلقيني وتبعوه» لكن رده تلميذه العراقي بأن الظاهر عدم الاكتفاء به» فإنه 
صادق بالرطب والبلح. ويؤيده اتفاقهم على إنه لا بد من ذكر الجنس» لكنه 
يحتاج للفرق بينه وبين المقيس عليه و -ذكر القدر_ كمائة درهم 
- و ذكر الصفة ‏ كصحة أوتكسيرء لكن لا مطلقاً. بل إذا أثرت في 
القيمة» كا أفاده قوله: ‏ المؤثرة في القيمة ‏ وهى التى تختلف بها الأغراض لأن 
بذلك يحصل التعريف. 00 

نعم استدراك على ماقبله. بمعنى لكن ما هو معلوم القدر ‏ أي 
الوزن كالدينار - الشرعي لا يحتاج - في صحة الدعوى به» ومثلها 
الشهادة كا في الخادم عن البحر إلى بيان قدر وزنه كما جزم به في أصل 
الروضة) ‏ لأنه معروف وفي معناه الدرهم الشرعي» وهذا ظاهر كم قاله 
الأذرعي في الموضع المعتاد فيه. أما لوكان عرفهم إطلاق الدينار على دون ذلك 
كبعض بلاد العجم يعبرون به عن ثمانية دراهم مغشوشة, فيتعين أن يبين مراده 
به فإن أطلق استفسر. 

وهل يكفي في الدراهم الفلوس إطلاقه كالفضة» أو لا بد من بيان قدره 
كسائر المثليات. لاختلافه باحتلاف الأوقات والأمكنة؟؟ قال أبو زرعة: الأقرب 
الثاني e‏ عصرنا . 

فإن لم تؤثر الصفة في القيمة ‏ فلا يحتاج إلى ذكرها ‏ للإستغناء عنها 


(۷) عبارته نف ارو ول لخر يرتم إل ال ار راعج ل ا 
E‏ روضة الطالبين. 
0 توجد في بعض النسخ هنا كلمة «صحة» وفي بعضها «صحته» وهي إمًا زائدةء أوأن 
العبارة محرفة وصحتها هكذا. ولم يطلع على صحته بعض علاء ء عصرناء تراجع حاشية 
الروض ج ٤‏ ص ۳۹۰ . 
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لكن يستثنى منه ‏ كا قال الماوردي والروياني ‏ دين السلم. فيعتبر ذكرها 
فيه وإن لم تختلف القيمة. . 

وقضية كلامه كأصله: أنه لا يكفي إطلاق النقد وإن غلب» وبه صرح 
الماوردي» قال: وفارق البيع» بأن زمن العقد يقيد صفة الثمن بالغالب من 
النقود. ولا يتقيد ذلك بزمن الدعوى لتقدمه عليها. هذا كله في النقد الخالص» 
أما المغشوش فيذكر قيمته من النقد الآخرء فيدعي مائة دينار من نقد كذا قيمتها 
كذا درهماً أوعكسه. قال في الروضة: كذا ذكره أبوحامد وغیره» وكأنه جرى 
على أن المغشوش متقوم. فإن جعلناه مثلياً لم يشترط التعرض للقيمة» وقضيته 
عدم الاشتراط إذ الأصح أنها مثلية(؟». وحمل على ما إذا انضبط غشه» أوراج 
رواج الخالص ولم تختلف قيمته باختلاف غشه وإلا اشترطء قاله البلقيني. 


وينبغي آنه متی ادعى نقداً ولم يعين جهة يتعين معها الحلول كالقرض 
فلا بد من التعرض للحلول. ويدل له مافي أصل الروضة(١©‏ عن المروي : أنه 
يقول في دعوى الدين وهو ممتنع من الأداء الواجب عليه» وإنما يتعرض لوجوب 
الأداء لأن الدين المؤجل لا يجب أداؤه حالاً. 

ولو ادعى عيناً تضبط بالصفات ‏ كحيوان وحبوب ‏ . . . وصفها بصفة 
السلم ‏ وجوباً في المثلي» وندباً في المتقوم . . . ولا يجب ذكر القيمة ‏ أي قيمة 
العين في امثلي وإن تلفت اكتفاء بالصفة نعم إن كانت العين المدعاة 
عقارا ‏ بفتح عينه. ويجوز ضمها ‏ وجب لصحة الدعوى ‏ ذكر البلدة 
والمحلة والسكة ‏ أي الزقاق ‏ والحدود الأربعة وإلا لم تسمع ‏ فإن تميز بثلاثة 
حدود كفى ذكرها كما ذكره ‏ الشيخان ‏ في الروضة ‏ وأصلها في اخر 
كتاب ‏ الدعاوي ‏ عن فتاوي القفال. لأن المدار على حصول التمييز وقد 
وجد» ومن ثم نقل في الكفاية عن القاضي : الاكتفاء مقيداً بالتمييز. بل 
(9) ولعله يجري حكم المغشوش على غالب النقد في العالم اليوم» إذ لكل نقد قيمة يومية 

خاصة به» أوهي تكاد أن تكون كذلك ‏ محل بحث. 


)٠١(‏ ص ٠١‏ ج؟1. 
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لوأغنت شهرته عن تحديد لم يجب كدار الندوة بمكة ودار الذهب بدمشق كا في 
الجواهر عن الماوردي. قال الإمام : ويبين محل الدار من السكة. وأنها الأولى 
أوغيرها عن يمين الداخل أو يساره أو بحذائها أوفي صدرها إن لم تكن نافذة» 
ثم يتعرض للحدود. وينبي الأمر إلى غاية تفيد اليقين في التعيين انتهى . وبه 
جزم ابن عبدالسلام ف قواعده. والقمولي في جواهره. قال الأذرعي : وقضيته 
وجوب التعرض لكل ذلك وهو غريب. انتهى. ولعله عند عدم الشهرة. 
ولا يجب ذكر القيمة. . 

فإن لم تنضبط العين بالصفات كالجواهر واليواقيت ‏ الثمينة ‏ وجب 
ذكر القيمة ‏ قال الماوردي : مع جنس ونوع ولون اختلف» لأنه لا يصير معلوماً 
إلا بذلك. ولا تسمع بأن له في ذمته نحو ياقوتة» إذ لا يثبت بهاء نعم إن ذكر 
السبب كأسلمت له ديناراً في ياقوتة وأطالبه به لفساد السلم. أو ادعى إتلافا 
أوحيلولة فطلب القيمة وقدرها سمعت» ويقوم حلي بنقد بالنقد الآخر» وبا 
بأحدهما للضرورة» فيقول: سيف محلي بالذهب والفضة١2©‏ قيمته بالذهب 
أو الفضة کذاء جزم به الشيخان هنا. قال الزركشي› كالأذرعي : ومحله إن 
جهل قدر كل. فإن علم اتجه أن يفصل في الدعوى بينهاء ويقوم بغير الجنس 
كما في المطلب عن البحر.. ثم ماذكر من الضرورة مدفوع بأنه يمكن تقويم 
السيف با فيه من أحد النقدين بالنقد الآخرء ويقوم الذي لم يضفه لتقويم 
السيف بالنقد المضاف معه. وإن سلم فإنما يظهر عند عدم التفاوت في القدرء 
أما لو غلب أحدهما فيقوم بالنقد الآخر. وما جزم به الشيخان هنا. خالفاه في 
الغصب. وصححا إن الحلٍ يضمن بنقد البلد ولومن جنسه. قالا: ولا يلزم 
منه الرباء فإنه إنما يجري في العقود لا في الغرامات. قال في شرح الروض: 
والمصنف جرى ثم أي في الخصب على أن تبر الحلي يضمن بمثله وصنعته بنقد 
الللد°. , 


)١١(‏ نسخة: بذهب وفضة. 
)١۲(‏ هذه الجملة ساقطة من أكثر نسخ الكتاب. . تراجع في شرح الروض مع الحاشية ج 4 
ص ۳۹۰ . 
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فإن تلفت العين: وهي متقومة ‏ بكسر الواو وجب ذكر القيمة ‏ لأنها 
الواجبة عند التلف: فلا حاجة معها لذكر شىء من الصفات كم اقتضاه 
كلامهم» لكن يجب ذكر الجنس» فيقول. عد ا ل :عانق 
ابن النقيب وتبعوه. لكن نازعه الجوجدي باحثأ الاكتفاء بقوله. مائة قيمة 
متلف. أو وجبت بإتلاف. قال: ثم إن قوله: عبد قيمته مائة غير ظاهر» لأنه 
لا يدعيه. إنما يدعي قيمته» فيقول: قيمة عبد مائة. 


ولو غصب منه غيره عیناً ببلد. ثم لقيه بأخرى, وهي باقية ولنقلها مؤنة 
قال البلقيني: ذكر قيمتها لأنها المستحقة حالاء فإذا رد العين رد القيمة 
كا لودفع القيمة بنفسه. وقد يقال: لا يشترط إلا إذا طلب القيمةء فإن طلب 
العين وتحمل مؤنة النقل اكتفى بالوصف. 

ولو ادعى عقداً أي أراد الدعوى به لإثبات صحته. فإن كان مالياً 
كبيع ‏ ولوسل) ‏ وهبة ‏ ولولأمة ‏ وجب على الأصح الذي قطع به 
الخزالي واقتضاه كلام الشيخين. وجزم به في الأنوار - وصفه بالصحة ‏ فقط» 
ولا يشترط التفصيل ‏ وإن كان المعقود عليه أمة ‏ لأن القصد المال. وهو أخف 
حكمًا من النکاح» وهذا لا يعتبر فيه الإشهاد» بخلاف النكاح» وقيل : لا جب 
قال أبو زرعة: ومحل الخلاف في غير بيوع الكفار. أما هم إذا تبايعوا فاسدا 
أو تقابضوا بأنفسهم أو بإلزام حكامهم أمضيناه. كا قرره في الجزية» فلا يحتاج 
فيها لذكر الشروط. 

أو كان العقد نكاحاً ‏ سواء كان المدعي رجلا أو امرأة وجب 
ذلك أي وصفه بالصحة ‏ مع قوله ‏ أي المدعي ‏ نكحتها بولي وشاهدي 
عدل ‏ ويكفي وصفهم بذلك وإن لم يعينهم . وقول الجواهر: لا يشترط تعيين 
الشهود إلا إن .زوج الولي بالإجبار تبع فيه الإصطخري» وهو مردود. وإن قواه 
في التوسط. قال في الروضة: ويلزم من اشتراط العدالة التعرض لسائر الصفات 
المعتبرة في الولي . قال البلقيي: وهوفي غير من يلي النكاح مع ظهور فسقه من 
ذوي الشوكة. ‏ فإن قال: بولي يصح عقده كفى» ومن ثم قال الزركشي : 
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المراد بالرشد.ء من دخل في الرشد» أو صلح للولاية. وهوأعم من العدل 
والمستور الفاسق. إذ بحث أنه لا يحتاج لوصف الشاهدين بالعدالة لانعقاده 
بمستورين» وتنفيذ القاضي لا شهدا به. مالم يدع شيئا من حقوق الزوجية 
فلا بد من التزكية. ورد بأن ذلك في نكاح غير متنازع فيهء أما هو فلا يثبت إلا 
بعدلين» فتعين ماقالوه ورضاها ‏ أي الزوجة والمراد به: الصيغة الدالة 
عليه إن كانت غير مجبرة ‏ بأن كانت ثيباً بالغة عاقلة» أو بكراً والولي غير أب 
أوجدء بخلاف ما إذا كانت مجبرة فلا حاجة لذكره» بل يتعرض لمزوجها من 
أب أوجد. ولعلمها به إن كانت الدعوى عليهاء قال الزركشي: وليس لنا 
صورة يشترط فيها التعرض لتسمية الولي غيرها. 


ويقول وجوباً في - دعوى ‏ نكاح الأمة - مع ما مر زوجنيها مالكها أي 
الذي له نكاحها. أو من يلي أمر نكاحها أو نائبه العدل بإذنه له فيه» وفي دعوى 
نكاح اللبعضة: زوجنيها مالكها أو وليها. . ولا بد فيا إذا كان سفيهاً نكح بإذن 
وليهء أوعبداً بإذن مالكه. من قوله مع ما مر: نكحتها بإذن وليي» أو مالكي . 


قال البلقيني وغيره: ويزيد الحر ‏ وجوباً على مامر ‏ في - دعوى ‏ 
نكاح من. أي امرأة ‏ بها رق - وإن قل ولو مكاتبة ومبعضة وأم فرع العجز 
أي عجزه ‏ عمن ‏ أي عن زوجة حرة ‏ تصلح للتمتع ‏ بها وخوف زنا- 
وإذن سيدها في النكاح ‏ وإسلامها أي الأمة إن كان مسلا أما غيره فلاء إذ 
لا يشترط في صحة نكاحه إياها أن تكون مسلمة» بل لا يمكن أن ينكحها. 

قال في الأنوار: ولا يشترط التعرض لعدالة السيد وحريته» لأن المكاتب 
يزوج أمته» قيل ولارضا الأمة. وذلك لبناء أمر الفروج على الاحتياط 
كالدماء. بجامع تعذر إدراك الوطء المستوفى. والدم المهراق. بخلاف العقود 
المالية فيكفي فيها الإطلاقء لأن أسباب تحصيل المال كثيرة يشق ضبطهاء 
بخلاف النكاح. وقضية إطلاقهم: إنه لا فرق في اعتبار تفصيل شروط النكاح 
بين دعوى ابتدائه ودوامه. . لكن: 
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قال: شيخ الإسلام السراج أبو حفص عمر الكتاني البلقيني ‏ الذي 
ألف الحاوي في الجامع الأزهر في ثمانية أيام , وكان الأسنوي يتوقى الإفتاء هيبة 
له: 

ويستثنى أنكحة الكفار فلا يحتاج في دعواها إلى هذا التفصيل» بل يكفي 
أن يقول: هذه زوجتي ‏ وإن ادعى استمرار نكاحها بعد الإسلام ذكر 
ما يقتضي تقريره بعده» قال: وفي حديث ابن عباس في اختلاف الزوجين في 
الإسلام ما يقتضي تقريره. 

ولو ادف فلا وت الف نان اا اد ا ك وال 
وكونه ظلًا کا في الأنوارء,ٍ وعدد الشركاء إن وجبت الدية ولو بنحو أعلم أنهم 
لا يزيدون على عشرة مثلا فتسمع. ويطالب بحصة المدعى عليه» فإن كان 
واحدا طالب بعشر الدية لاختلاف الأحكام بذلك ومن ثم لم يجب ذكر عدد 
الشركاء في القود» لأنه لا يختلف. واستئنى ابن الرفعة كالماوردي: السحرء 
فلا يشترط تفصيله لخفائه . واعترض بأنه حالف لإطلاقهم أي لكنه ظاهر معنى. 

وأفهم كلامه كأصله: أنه لا يشترط ذكر نفي موانع النكاح» كالردة ‏ 
والعدة» والرضاع والمصاهرة» وهو كذلك, لكثرة الموانع فتشق الإحاطة بها ولأن 
الأصل عدمهاء ولا ذكر سبب في دعوى مال من غير عقدٍ. . 

«تنبيه» قضية كلامه كأصله. إن الدعوى لا تصح بما لا يضمن وليس 
كذلك: بل تسمع بالا يملك ككلب معلم» وجلد ميتة» وسرجين ونحوها 
لطلب الرد إن بقي . . لا للضمان كم قاله الماوردي. لكن عله فيا تقر اليد 
عليه کا مثل. أما مالا تقر عليه كخمر وسبع ضار فلا تصح الدعوى به كما في 
الجواهر. . 

وثانيها. . أن تكون ملزمة ‏ ولا يتحقق هذا الوصف إلا بأن يكون 
المدعى به لازا في زعم المدعي ‏ فلا تسمع دعوى هبة شيء أي إنه وهبه 
كذا ‏ أو بيعه ‏ فیا لوادعى أنه باعه إياه ‏ أو الإقرار به فيا لوادعى أنه أقر 
له به حتى يقول المدعي ‏ في دعوى المبة ‏ وقبضته بإذن الواهب ‏ 
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أو أقبضنيه . وني دعوى البيع والإقرار- ويلزم البائع أو المقر التسليم ‏ إلي 
أو إلى وليِّي إن كان المدعي محجورا بسفه لأن الواهب قد يرجع قبل القبض» 
والبيع قد ينفسخ, والمقر قد يكون مفلساً. ويزيد المشتري إن لم ينقده الثمن: 
وها هوذاء أو الثمن مؤجل كا يأتي. . 

وقضية كلامه: إنه لا يشترط في دعوى البةء أن يقول: ويلزمه التسليم 
إلي» بل يكفي قبضته بإذن الواهب» وفيه ما فيه. قال الأذرعي : وقضية عبارة 
الشيخين إنه إذا قال في دعوى الهبة: ويلزمه التسليم إلي تمت. وتوجه الجواب 
وإن لم يذكر القبض» وهوغير مراد إذ اهبة لا تلزم إلا بالقبض. وجوابه: إن 
قوله ويلزمه التسليم مؤذن بلزوم هبته بإقباض سابق للدعوی» ثم عرض مانع . 

ولو ادعى. ديا : قال في دعواه: وهو أي المدين ‏ متنع من أدائه ‏ 
ويغني عنه التعرض للزوم التسليم كا يعلم من الروض وشرحه وإن أوهم كلامه 
هنا خحلافه"'٠.‏ . هذا كله إذا قصد بالدعوى تحصيل حق» فإن قصد دفع نزاع 
كفاه: هذا لي وهو يمنعنيه بغير حق» ولا يشترط تعرض للزوم التسليم» 
ولا لكونه بيده» إذ قد ينازعه وهو بيد المدعي . 

أو ادعی ‏ دارا مثا بيد غيرهء فقال: هي ملكي رهتتها منه بكذا 
لم تسمع ‏ الدعوى - لأنه لا يمكنه أن يقول ويلزمه تسليمها إلي ‏ إذ لا يجب 
عليه تسليمها إلا إن أقبضه الدين المرهون به فطريقه في تصحيح دعواه ‏ أن 
يقول: وقد أحضرت البلغ ‏ المرتهن به فيلزمه تسليمها إلي إذا قبضه 
منى ‏ . واعتمد البلقينى في فتاويه وغيرها: إن دعوى المرتهن لا تسمع إلا أن 
ادعى القبض العتبر. قال: وذكر النووي في التحالف في القراض والجعالة 
ما يقتضي خلافه» والمعتمد ما ذكره هنا. 

وكذا ‏ الحكم ‏ لو ادّعاها ‏ أي الدار» وهي بيد غيره ‏ ... وقال 
هي ملكي أجرتها منه مدة كذا وكذاء إذ لا يمكن أن يقول قبل مضي المدة: 
ويلزمه تسليمها إلي. فإذا انقضت المدة ‏ ادعى ‏ . 


(۱۳) تراجع المسألة : ٥‏ من صوب الرکام» فلقد ملأت المقام وأفاضت في النص . 
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فإن أنكر أقام البينة فإن شهدت أنه أجره كذا فقط لم يثبت الملك. لأنه 
يجوز أن يستأجر الإنسان ملك نفسه من مستأجره. هذا ماجرى عليه تبعا 
لأصله. ورده صاحب العباب: بأن المالك قد يريد التصرف في الرقبة فيمنعه 
المستأجر بدعوى الملك فيتجة صحة دعواه وإنه منعه من بيعها بغير حق» ويقيم 
البينة» وتبعه جمع بعد أن ذكروا أن الغزي أخذ عدم السماع في هذه من التي 
قبلهاء فاقتضى أنه لا نقل في المسألة.» وليس كذلك, بل المنقول ما جرى عليه 
الغزي من عدم السماع . ففي الأنوار من حملة مسائل نقلها عن فتاوي القفال 
ما نصه: لوادعى دازا في يذ آخر وقال: هي ملكي أجرتها منه لم تسمع حتى 
يقول: وانقضت للمدة» وجزم به غیره» فاستبان أن المنقول ما جرى عليه 
المؤلف. وإن كان ما ذكره المزجد قويا إلا إن المذهب نقل'. 


ولو ادعى ‏ على غيره ‏ ديناً مۇجلاً م تسمع دعواه به في الأصح - 
من أوجه ثالثها: إن كان له بينة سمعت للتسجيلء وإلا فلا. وإنما كان الأصح 
عدم السماع ‏ لأنه غير لازم الأداء فلو كان بعضه حالاً سمعت ‏ الدعوى 
بجميعه لاستحقاق المطالبة ببعضه ‏ ويثبت المؤجل تبعا للحال. واستتباع 
البعض للبعض. غير عزيز في كلامهم ‏ 

قال أقضى القضاة أبو الحسن على الماوردي ‏ البصري أحد أركان 
المذهب ورفعائه. “قال في التوسط : شيوخ المذهب ثلاثة: القاضي» والروياني» 
والماوردي. واتهم بالاعتزال. ولم تبرز مؤلفاته في حياته بل أمر رجلا إذا مات 
يضع يده في يده فإن بسط يده أبرزهاء وإن قبضها فلا يفعل» فبسطهاء 
فأخرجها ‏ : 


)١54(‏ علق الشيخ سالم في حواشيه على المتن بقوله : رده في التحفة بأنه قد يريد التصرف في 
الرقبة فيمنعه المستأجر بدعوى الملك قال: فيتجه صحة دعواه وأنه منعه من بيعها بغير 
حق» ويقيم بينة بذلك أه. لكن قال الرشيدي: هذا لا يلاقي كلام الغزي لأنه 
فرض كلامه كا هو واضح في الدعوى المطلوب فيها تحصيل الحق وهي التي يشترط 
فيها الإلزام كا صرحوا به وما ذكره المطلوب فيه دفع المنازعة لا تحصيل الحق فليس من 
فرض كلام الغزي فتأمل. . أه. 
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فلو قصد ‏ المدعي ‏ بالدعوى تصحيح العقد. كالمسلم فيه مؤجلاً 
صحت دعواه وإن كان الحق مؤجلاً جميعه. لأن المقصود من الدعوىء 
وهوالحكم بصحته لفلا يرفع لمخالففٍ فيبطله مستحق في الحال» 
واستحسنه0*١ 2‏ البرهان أبوإسحق ‏ ابن أبي الدم الحمداني ‏ بسكون الميم ‏ 
الحموي. لكنه قال: ماذكره يعنى الماوردي في الأصل» حسن. وهو حيلة 
ل ات اوو ق جر م ا یات ا مده إلا أن افيد 
نظر من حيث إن الدين إذا كان ألفاء اد درهماً فكيف يستتبع الباقي 
المؤجل؟ انتهى . 

على أن الأذرعي استشكله أيضا بأنه إن أطلق الدعوى لم تقبل» وإن قال 


يلزم تسليم الألف لم تصح الدعوى وكان 3 وإن فصل کان في حكم دعوتين» 
فأين OEE‏ 


ثم قال ابن أبي الدم : وما ذكره في الثانية حسن. لكنه يلزم عليه أنه إذا 
كان مؤجلا بعقد بيع أو إجارة لم تصح بان أو الاجرة لقصد التسسم: فإن 
كان لا تجوز الدعوى بمؤجل إلا 5 السلم, ففي الفرق عسر مع إمكانه؟ ! ! 
چ ١ل‏ نالك السام a‏ با تج 

وبحث البلقيني صحة الدعوى على القاتل خطأ أو شبه عمد مع أنه 
يوجب دية مؤجلة› فلوادعى على العاقلة لم تسمع لأنه لم يتحقق لزومه لمن ادعى 
عليه لوار مونه أو إعساره أثناء ا حول . 

ولو ادعى ديئاً على غریم ‏ معسر سل معلوم الإعسار. إما ببينة » 
أو باعتراف رب الدين ‏ أو لم يقصد بدعواه تحصيل الحق حالاً. بل» قصد 
)1١6(‏ عبارة التحفة : : نقل بعضهم عن ابن أب بي الدم أنه نازعه» وبعضهم أنه استحسنه ج 4 

. ٤۸٩ ص‎ 


. ٤۸۸ ص‎ ٤ قال الشيخ ابن حجر في تحفته ما معناه: إنه استكشال با لا يجدي ج‎ )۱١( 
. ۳۹٤ ص‎ ٤ نص عبارة البلقيني بحاشية الرملي على الأسني ج‎ )۱۷( 
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إثباته ‏ بذمته ليطالبه به إذا أيسر. فظاهر كلامهم إنها لا تسمع مطلقاً ‏ لأنها 
غير ملزمة في الحال. قال متأخرون: هوجار على إطلاقه. ومن ثم قال 
المؤلف: ‏ وهو ظاهر إن فرض أنه ثابت في الظاهر. كما هو ثابت فيا بينهما: 
لأن طلب إثباته حينئذٍ تحصيل لحاصل2*0. وإلا ‏ بأن لم يكن ثابتاً في الظاهر 
فالمتجه إنها ا موت الشهود أو غرينهم ‏ 
- التفصيل . أولى من إطلاق الأصل» أن المتحه إنه كالدعوي 

بمؤجل 0 أخذاً بظاهر كلامهم - ويحتمل خلافه و فظلقا - 
كما يأتي ما يؤيده ‏ لان القصد إثباته ظاهرا مع كونه ق فد بتقدير 
يساره القريب عاد 

وقضية كلامه كأصله: أنه لا نقل في المسألة وهو عجيب» فإن الإمام 
والغزالي صرحا به. قال الزركشي. كابن الرفعة لواعترف بإعسار غريمه وأراد 
الدعوى عليه؛ ليثبت عليه ويطالبه إذا أيسر فوجهان. رتبها الإمام والغزالي على 
الدعوى بمؤجل. وأولى"'“ بالمنع. لأن زوال الإعسار لا منتهى له لينضبط. . 
انتهى. وجرى عليه في الجواهر, وجزم في الأنوار بعدم ا وبه عرف أن 
المنقول يشهد لإطلاقه(”" بانع » وإن كان التفصيل وجيهاً حسناً. لكن المذهب 
نقل. ومن ثم قال بعض المحققين: ‏ الإصغاء إلى الدعوى مع ثبوت الإعسار 
ا به بعيد وخشية موت الشهود أو غيبتهم يندفع بأن يظاهر'"2 على 
شهاداءهم 

وخرّج الأذرعي على ذلك: ما لو كان له بينة بدين على أسير بدار الحرب» 
ولا مال له حاضرء. فأراد رب الدين إثباته عند الحاكم بلا حكم. أو بحكم 
ليطالبه به إذا خلص. فهل يجب على الحاكم إجابته وسماع دعواه؟ أو يجوز؟ 


(۱۸) تنظر التحفة هنا ج ٤‏ ص 444 . 

(19) نسخة: وأوّل. 

. نسخة: لإطلاق المنع» وأخرى: لإطلاقه المنع‎ )۲١( 
نسخة: بأن الظاهر.‎ )؟١(‎ 
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أولا تصح دعواه لعدم الفائدة حالاً؟ أويأتي فيه هذا التفصيل؟ ومال لإطلاق 
المنع. انتهى . . 

وبحث البلقيني مرة جريانه فيا لوادعى على عبدٍ بدين يتبع به بعد 
العتق » واستظهر مرة أخرى أنه يعطي حكم الحال مطلقاً أحذاً من تصحيحهم 
الحوالة عليه به المستلزمة لكون ماعليه له حكم الحال لا المؤجل للجهل بوقت 
استحقاقه72") , 


الئها: أن لا ينافيها دعوى أخرى ‏ تقدمتها ‏ 

فلو ادعى على واحد انفراده بالقتل ‏ لمؤرئه ‏ ثم ادعى على آخر 
شركة ‏ فيه مع الأول أومع غيره ‏ أو انفرداً له لم تسمع ‏ الدعوى ‏ 
الثانية لأن الأولى تكذبها ‏ ولا يمكنه الرجوع إلى الأولى إن أقر أن 
الأول ليس بقاتل. لناقضتها للثانية لكن يؤاخذ المدعى عليه إن أقر وصدقه 
المدعي في إقراره بمضمون الثانية أو الأولى. لأن الحق لا يعدوهماء وغلط المدعي 
في الآخر محتمل, 

وفي الروضة: لوقال: ظلمته بأخذ المال. سئلء فإن بين أنه لِكَذِبهِ رذ 
أو لاعتقاده أنه لا يؤاخذ بيمين المدعي فلاء لأن العبرة بعقيدة الحاكم "© 
وبحث البلقيني : أنه لو مات ولم يسأل رد وارثه المالء لأن المتبادر من الظلم 
الأول. . وقال غيره. . يسأل الوارث فإن امتنع من الجواب رده" _ انتهى . 

ومن ذلك: ما لو ادعى إن الدار التي في يد فلان ملكه ورثها من أبيهء ثم 
ادعى أنها ملكه ورثها من عمه» أو اشتراها منه أومن غيره» فلا تسمع الثانيةء 
وتبطل الأولى للمناقضةء إلا أن تلفق» فيقول: ورثتها من أبي وبعتها من عمي 
ثم ورئتها أواشتريتها منه أو باعها من فلان واشتريتها منه قاله في الأنوار. 
(۲۲) يؤيد نقل التحفة عن البلقيني ج 4 ص 484 . 
(7) النقل من الروضة بالمعنى. وعبارة الروضة أكثر إشراقاء وأوضح معنى تراجع ب ص ۷ 


ج ٠١‏ ويراجع معها ص ٩۷‏ ج 4 من أسنى المطالب. 
(4؟) تراجع التحفة ج ٤‏ ص .۹٩‏ 
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وقضيته قبول ذلك مد متصاك ومنة منفصلا. وفيه إذا كان منفصلاً نظر. ومن ذلك: 
مالوقال. ماأتلف فلان مالي» ثم رجع وادعى عليه أنه أتلفه فلا تقبل 


للمناقضة(*") . 


ومنه أن لا يكذب المدعي أصله ‏ وإن علا فلو ثبت إقرار رجل أنه 
من ولد العباس بن عبدالمطلب ومات. فادعى ولده أنه من ولد موسى 
ابن جعفر» من نسل علي بن أبي طالب لم تسمع دعواه. ولا بينته. كا أفتى 
به مفتي الإسلام تقي الدين أبوعمرو ابن الصلاح ‏ الدمشقي ‏ نقل عنه أنه 
قال: ما فعلت صغيرة في عمري» وسواء كان أبوه مشهور النسبّة إلى العباس 
آم لا لأن أباه هو الأصل 5 نسبه وهو فرع له فيه ولوكان حيا وكذبه لبطل 
انتسابه» فكيف إذا اعترف با يتضمن تكذيبه ثم مات إذ الأقوال لا تموت 

وليس من ذلك من ثبت إعساره ثم ادعى على آخر بمال. لأنه إن أطلقه 
فلا إشكال لاحتمال حدوثه. وإن أرخه بما قبل ثبوت الإعسار» فلأن المال 
المنفي فيه ما يجب الأداء منه. وفيه ما ليس كذلك: إذ الغرض أن المدعي عليه 
منكر9 "2 , 


رابعها: أن يقول ‏ المدعي _ في الدعوى على من لا يحلف ولا يقبل 
إقراره - كوصيّ. وناظر وقف ‏ مع الشروط ‏ الثلاثة الأولى: ولي بيئة ‏ 
تشهد بذلك ‏ أريد أن أقيمها ‏ وإلا ل تسمع . 


فلو طلق ‏ رجل ‏ امرأة ‏ أي امرأته ‏ ثم ادعت ‏ انقضاء عدتها. 
و نكحت آخرء فادعى الأولى أنه أي الثاني نكحها في عدته. لم تسمع 


(۲) ج ٤‏ ص 409 _الأنوار. 

)۲١(‏ عبارة التحفة والنهاية: ليس من التناقض أن يثبت إعساره وأن لامال له ظاهرء 
أو لا باطناًء ثم يدعي بال على آخرء لأنه إن أطلق فواضح . وإن أرخ با قبل الإثبات 
فا لمنفي ما يجب الأداء منه للغرماء» وهذا ليس مما يجب منه الأداء. والفرض أن المدعى 
عليه منكر. . تراجع معه المسألة ١١‏ من الصواب. 
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دعواه ‏ كما نقله الأذرعي وغيره» عن فتاوي القاضي ‏ حتى يقول ولي بيئة 
أريد أن أقيمها على أني طلقتها يوم كذا فلم تنقض العدة ‏ لأن المرأة لو أقرت 
بذلك لم يقبل إقرارها. 


خامسها: أن يقول المدعي في دعوى العين بنحو بيع أو هبة ل من 
مالكهاء أو وليه أو وكيله ‏ على من هي بيده من نحو مستعير وغاصب ومستام 
ومودع ‏ مع الشروط ‏ الثلاثة الأولى: واشتريتها أو وهبنيهاء فلان وكان 
يملكها. أو يقول ‏ وسلمنيها لأن الظاهر أنه إثما يتصرف فيم يملكه ‏ 
والإشتراء استبدال السلعة بالثمن أي أخذها به» لأن له تحصيلها ‏ كماقيل ‏ 
وإن كان مستلزماً له. فإن المعتبر في عقد الشراء ومفهومه هو الجلب دون السلب 
المعتبر في عقد البيع . 

سادسها: أن يذكر في الدعوى على الوارث بدين ‏ على مؤرثه الميت. 
مع الثلاثة الأولى ‏ موت المديون ‏ وقيده الحروي» وتبعه السبكي» وأقره 
الزركشي» با إذا لم يكن موته ثابتاً بالبينة وإلا فلا يشترط ذكره ‏ وأنه خلف 
تركة نفي بالدين» أو ببغضه ويبين البعض - أي قيدّه ‏ وأنه بيد هذا 
الوارث ‏ لأنه إذا لم يضع يده لم تتوجه الدعوى نحوه» إذ ليس هو بغريم 
ولا نائبه» وإنما حقه متعلق بالتركة» ويلزمه ما يقابل حصته من الدين إذا وضع 
يده فاللازم له في الحقيقة رفع يده ممايفي بذلك» وتسليمه لمستحقيه» 
فلم تتوجه الدعوى عليه إلا لوضع يده على العينٍ المستحقة للوفاء ‏ وأنه يعلم 
الدين ‏ لأنه إذا لم يعلمه لا يكون انا به شرعاًء بمعنى أنه لايأثم بالتصرف 
في التركةء وإذا علم طولب به في الدنياء ولا يحل له التصرف فيهاء وأوخحذ به 
في العقبى قاله القاضي . 

ويغني عن اشتراط دعوى علمه» قوله: ولي بينة تشهد به ى) بحث» 
وهكذا كل موضع يحلف المنكر فيه على نفي العلم يشترط لصحة الدعوى به 
التعرض لعلمه» ولو قال سادسها: أن يتعرض لعلم المدعى عليه حيث يحلف 
على نفي العلمء ثم مثل با ذكره لكان أولى. 


V٤ 


وقضية إطلاقهم اشتراط دعواه العلم مطلقاً. قال البلقيني: وهو ظاهر إذا 
عرف علمه به» أوغلب على ظنه» وإلا لم يسمع له ذلك أي فيا بينه وبين الله 
تعالى» وأيده الزركشي بقول الماوردي فيمن ادعى بحق لميته: إنه إن تشكك فيه 
ولم يثق به فله المطالبة لجواز أن يقر ولا يجوز له أن يدعيه عند حاكم إن أنكره. 
وإن وثق به فله ذلك. لكن قال في التوسط: إن قوله: إن تشكك لا تجوز 
الدعوى عند حاكم فيه نظر» والمتجه جواز طلب اليمين لعله يقر فيحصل 
المطلوب. انتهى . . ويؤخذ منه الجواز هنا مطلقا للغرض المذكور. . 

ويحلف الوارث في اموت والدين على نفي العلم» وني عدم حصول التركة 
في يده على البت. ولوأنكر الدين والتركة معاء وأراد الحلف على نفي التركة 
فقط فله تحليفه على نفي العلم بالدينء لأن له غرضاً في إثبات الدين» وإن 
لم يكن عند الوارث شيء. فلعله يظفر بوديعة أودين للميت. 

وبقي من الشروط: 

# أن يذكر التلقي عن المدعى عليه. أو من انتقلت إليه منه. إن كان أقر 
للمدعى عليه بها قبل الدعوى كم يأتي. . 

* ولا يدعي بمحال. كمثل أحدٍ ذهباً أو فضة كما في التنقيح . نعم تسمع 
وإن شهدت القرائن بكذبهاء بدعوى حقير على ملك عظيم إنه 
استأجره لعلف دوابه أو كنس داره وكدعوى معروف بالتعنت» وجر 
ذوي الهيئات للقضاة» وتحليفهم ليفتدوا ‏ نص عليه لأن الإمكان 
العقلي يقتضي القبول. ثم ينظر في الإيجاب,. وإلا لزم تعطيل 
الدعاوي» ومن ثم زيف الإمام قول الإصطخري بعدم السماع. وقال 
لا تعويل عليه» ولا يسوغ في الدين تشويش القواعد بمثل هذه 
الاو 

لكن قال ابن عبدالسلام : مذهب الشافعي هنا في غاية البعدء وخالفة 

الظاهر. إذ القاعدة في الأخبار من الدعاوي والشهادات والأقارير ونحوها إن 
ما كذبه العقل أو جوزه وأحالته العادةء مردود. وقال الأذرعي : ظاهر النص 


Vo 


أعرابي على ملك جليل أو قاضي كبيرء أنه استأجره لرعي نحو إبله! ! وليس 
ما يقضي العقل باستحالته بأشنع من هذا. . !! 

وهل تصح الدعوى بالا يتمول كحبة بر» وسمسم» وقمع باذنجانة؟ 
وجهان» أصحها. نعم لحرمة اعدو و وخرت ركه صرح به في أصل الروضة 
في الإقرار. . 

ويستئنى من اشتراط الأول وهوكونها معلومة ‏ - مسائل ‏ جمع ‏ 
مسألة. وهي : : ما يبرهن على ! إثبات محموله لموضوعه9؟") ف الي ومن شأن 
ذلك أن يطلب ويسأل عنهء فلذلك يسمى و مسالا ب تسمع فيها 
الدعوى ججهولة منها - - أي المسائل - مايكون المطلوب منها ‏ أي الدعوى ‏ 

كدعوى ل الزوجة ‏ المفوضة ‏ بكسر الواو المشددة على زوجها ‏ طلب 
الفرض ‏ للمهر من القاضي . فتصح دعواها مع جهالة المفروض. حال 
الدعوى لأن القصد إنشاء تقرير يتوصل إليه بالحاكم. بل لا يتصور فيها البيان. 
الدعوى بها مع الجهل ل مر. . 

و دعوى زوجة طلقت بعد الدخول على زوجها ‏ متعة الطلاق“" ‏ 
فتسمع أيضا مع الجهل. إذ القصد إنشاء تقدير كما تقرر› ثم القاضي يوجب فا 
ما يقتضيه الخال من يسار أو توسط أو إعسار. 

ودعوى الزوجة ‏ على زوجها- أوالقريب ‏ على قريبه الكسوة 
أو النفقة ‏ واللحم ‏ أو الأدم ‏ فتصح دعواهما ذلك مع الجهل لأنه في معنى 


(۲۷) نسخة: لموضعه. 
(TA)‏ انظر باب المتعة في كتاب النكاح الآتي لنا ف هذا الكتاب . 


كلا 


مامر» كذا جزم به تبعاً لأصله. قال. وذكر نحوه الجلال البلقيني. ثم الحق 
بالأربعة سائر الواجبات للزوجة والقريب» واعترضه المزجد بقوله: لم أره لغيره» 
يعني الغزي. وهومشكل لأن واجب الزوجة مقدر لا اجتهاد فيه ونفقة 
القريب» إن كانت للمستقبل لم تسمع الدعوى بهاء أو للماضي سقطت. فإن 
فرضها القاضي فهي معلومة إذ لا يعترض بفرض مجهول؟!. وأجيب: بأن نفقة 
الزوجة يتوقف تقديرها على النظر في إعسار الزوج وغيره. وهو خاص بالقاضي 
فسمعت. على إن منها نحو الأدم. وهو غير مقدر لإناطته بالعادة ونظر القاضي» 
وما ذكره في القريب يتصور بمطالبته بنفقته الآن فتسمع دعواه بأنه امتنع من 
إنفاقه*"2 الآن مع احتياجي إليه . 


ومنها تأ المسائل ‏ : الوصية كأن يقول ‏ في دعواه على وارث 
فيكت أو لي - مؤرثئك ‏ بشيء - فتسمع دعواه تحرزا من ضياعهاء وإن 
لم يعين الموصى به لأن الجهالة تحتمل فيهاء وكذا في دعواها. ولأن المقصود ‏ 
بالدعوى بها مجهول. وهو إثبات لفظ الموصى با وقع منه. ثم يقع البحث في 
المراد ‏ 


ومن ذلك ما لو أوصى لزيد والفقراء بألف» فلزيد الدعوى على الوصي 
بحقه منها بناء على أن المستحق له أقل متمول. وكل ما فيه أقل متمول من غير 
ما ذكر يستفاد حكمه مما ذكر» وقضية العلة الثانية سماع الدعوى بنحو وَقفَ 
عليّ مؤرئك عقاراً. وقضية العلة الأولى خلافه. . 


ومنها ‏ : دعوی إنسان على 52 صدور س الإقرار ‏ مله بشي ۽ 
او من 0 الشروط. اه الدعوى به مع الجهل ‏ وإن اعتبر 


ومنها دعوى ‏ إنسان ‏ أن له طريقاً - أي مرا أو أن له حق 


(۲۹) نسخة: إنفاقي وهي المطابقة لنص التحفة ج 4 ص ٤۸١‏ . 
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إجراء الماء في ملك فلان ‏ المدعى عليه أو موكله أو موليه ‏ وحدده ‏ بما يفيد 
التمييز» ولوحدًا واحدا كا مر» ولم ينحصر حقه في جهة منه فتسمع الدعوى 


فإن انحصر ‏ حقه في جهة منه ‏ وجب بيان قدره ‏ أي قدر كل من 
الطريق والمجرى ‏ قال الأصل.. وعليه ‏ أي على ماذكر من وجوب بيان 
القدر في هذه الحالة ‏ يحمل إطلاق الإمام ‏ أبي علي - الثقفي - 
النيسابوري» الذي قال عنه إمام الأئمة ابن خزيمة: ‏ مايحل لأحد منا يفتي 
وأنت حي» وقال ابن خزيمة ما ولد في الإسلام بعد المصطفى وأصحابه» أعقل 
من أي علي الثقفي ‏ الوجوب ‏ أي وجوب بيان القدر. 

وعلى الأول وهو الاكتفاء بتحديد الملك على تعيين قدر المدعى به: إذا 
انحصر حقه في جهة منه ‏ يحمل إطلاق ‏ القاضي أبي سعد الهروي ‏ في 
إشرافه نقلاً عن الأصحاب ‏ عدمه ‏ أي الوجوب» ونازع الزركشي في نسبة 
٠‏ القول بالوجوب إلى الثقفي» وقال: ليس كذلك. وإنما أبوسعد حكى: عدم 
الوجوب عن الأصحاب ثم قال: ‏ وقياس قول الثقفي إنه لا بد من ذلك» وقد 
لا يقول به» ويفرق. 
٠‏ وا دعوت ان عل اخ اتان آل عد دة أوهرة جك حين: 
فتسمع الدعوى بها مع الجهالة ‏ ولا يشترط ل لصضحة الدعوئت ذكر 
وصفها ‏ كا قال ابن أبي الدم ‏ لأن أوصافها مستحقة شرعا ‏ فهي غنية عن 
الذكري: 

ومنها. الدعوى على العاقلة بالدّية فلا يحتاج إلى بيان لأن فرضها يختلف 
باليسار والتوسط› والقاضي يفرض ما تقتضيه الحال. 


ومنها: ما لو عورض بطلب شيء فيقول في دعواه - على من عَارَضه ‏ وأنه 
يطلب مني ما لا يستحقه. فيكفي ‏ في صحة الدعوى ‏ ذكره مجملاء لأنه غير 
مقصود بالدعوى» وإغا المقصود منها منعه من المعارضة ‏ له. 


۷۸ 


هذا ماذكره كأصله من المستثنيات . وبقي عليه مسائل كثيرة. منها: - 


* 


دعوى مكاتب على سيده استحقاق إيتاء» أي حط من مال الكتابة 
المأمور به في قول الله تعالى: [واتوهم من مال الله]. . 

ودعوى مقابل استحقاق رضخ من الغنيمة . 

ودعوى الإبراء من المجهول فيا لو باع بشرط البراءة من العيوب وقلنا 
يبرأ من عيب باطن بحيوان لم يعلمه. 

ودعوى الصلح الدّال على إحصان الأمة المشترطة له في المسألة 
المذكورة في الأمان. 

ودعوى الأب الإعفاف بزوجة أوأمةء. أوالمهرء أو الثمن كا قاله 
الزركضي. 

ودعوی واحد من أصئاف الزكاة المحصورين على امالك استحقاقه» 
ثم القاضى يعين له ما يراه بحسب حاله . 

ودعوى شاهد الوقعة على أمير السرية حقه من الغنيمة. 

ودعوی مستحق السلب إذا کان للمسلوب جنائب» ثم الإمام يعين له 
ابراه 

ودعوى الوارث الذي يؤخذ في حقه بالاحتياط على من في يده الال 
حقه من الإرث. 

ودعوى جناية المستولدة بعد الإيلاد على من استولدها بالفداء الواجب 
وللقاضي الحكم بأقل الأمرين من قيمتها والأرش . 

ودعوى المجني عليه على سيد القن الجاني إذا قتله» أو أعتقه وهو موسر 
بالفداء ومثل ذلك صور كثيرة جدّاً. وكل ما فيه أقل الأمرين في غير 
الجنايات يستفاد حكمه مما ذكر. 


۷۹ 
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ودعوى السيد على من جنى على قنه بقطع يده مثلاا ثم عتق» ومات 
بالسراية ووجب فيه دية حر حقه من الجناية. 

ودعوى الطلاق المبهم . 

ودعوى زوجة العبد على سيد المستخدم له نفقتها وسائر واجباتها. . . 
وهذه الصور كثيرة» منها منقول. وبعضها بحثها الجلال البلقيني أخذا 
دعوى مشتري قن بان حرأ على بائعه مائة درهم من ثمن ادمي باعه 
منه فبان حرا فتسمع وإن لم يصفه في الدعوى للتحليف» لا لإقامة 
البينة بجا وقع » إلا إن عرفت العبد وشاهدت الحكم بحريته. 

لغرض تحليف الولي على ما اقتضاه كلام حجة الإسلام 5 الوصية . 

ودعوى المالك خيانة العامل في المساقاة بأن قصد رفع يده لا تغريمه 
ىا رجحه السبكي . وجزم به المؤلف ف شرح الروض . 

ومنها ىا 5 الخادم : طعمة خادم الزوجة وکسوتہا» إن صححنا 
الإجارة لذلك. وغذاء الزوجة الأمة وعشاؤها على وجه إذ أسلمت 
ليلا . قال: وتصح الدعوى با معدوم كثمرة لم تخلق : وولد لم يتخلق. 
أو لم تحبل به أمه» بالوصية. والثمرة تجب بالمساقاة('" . 


وقد قيل في ضبط الدعوى بالمجهول: الحقوق ضربان: 
ضرب لا يكون ثابتًء وإنما يطلب ثبوته فتسمع الدعوى مع الجهل اتفاقا 
كالمتعة» والحكومة والفرض . 


(0) أحصى شيخنا العلامة السيد محسن بن جعفر بو نمى في مجموعته القضائية منها 54 
مسألة. قال إنه لخصها من شرح عماد الرضاء والأشياه والنظائر للسيوطي 
و «الكواكب» وشرحها «المواكب» للأنباري. راجع المسألة ٠١۸‏ من المجموعة 
كا رقمتها تجد ذلك بذيلها. 


(ب) وضرب يكون ثابتاً لا يحتاج لإنشاء القاضي . لإثباته. وهو ثلاثة : 
١‏ المجهول في نفس الأمر» وهو المبهم كالوصية بمجهول. 
؟ - والمجهول عند المدعي لكنه معلوم في نفس الأمر» وهو الإقرار 
بمجهول والصحيح إلحاقها بالأولى. 
۴ ومعلوم عند المدعي غير أنه يجهله عند الحاكم ولا بينة له فهذا 


وهل حكم الشهادة في هذه الصور» كالدعوى» أولا بد من البيان؟؟ . . 
رأيان: جزم القاضي بالثاني. فارقاً بأن الشهادة أعلا شأناً لاستقلالهاء بخلاف 
الدعوى» واعتمد بعضهم: الأول. محتجاً بأن الدعوى أصل لصحة الشهادة. 

ويلزم من اغتفاره ف الأصل» اغتفاره في الفرع بالأولى72” , 


«تنبيه»: هل يكفي كتب الدعوى أوجوابها في ورقة. وقوله أدعي 
بما فيهاء أو أجيب بما فيها؟؟. وجهان» أرجحها: عند جمع أنه إن نظرها 
القاضي والخصم وعرفاها كفى . وإلا فلا. وليس كالشهادة» لأن باب الدعوى 
أوسع» لكن رجح في التوسط المنع إلا لحاجة. وتلاه الزركشي . فقال: في 
سماع القاضي مثل هذه المحاورات نظرء ومنصب القاضي لا يقتضيهء اللهم 
إلا أن تدعو إليه ضرورة". 


)1"( وتصح الشهادة مهذه المستثنيات لترتبها عليها. . حواشي الشيخ سال نق 
عبدالحمید . 


(۳۲) تراجع تحفة المحتاج ص 48 ج ٤‏ في كلام الزركشي فهومهم للمقارنة مع ما هنا. 


م 


لقص 1 الان 
[في بیان المدعي , والمدعى عليه وشرطهم| 
ومسائل تتعلق بذلك] 


المدعى ‏ لغة من ادعى لنفسه شيئاء سواء كان في يده أم لاء في يد غيره 
أم في ذمته» أم غير ذلك ومنه: ادعاء الحر آنا فلان . 

وعرفا هو من أي الذي يخالف قوله الظاهر ‏ وهو براءة الذمة. 

والمدعى عليه نت قورت من ت ای الذي قوله : يوافقه ‏ أي الظاهر ‏ في 
الأصح ‏ ومن ثم جعلت البينة على المدعي لأنها أقوى من اليمين التي جعلت 
على المنكر لينجبر ضعف جانب المدعي بقوة حجته» وضعف حجة المنكر بقوة 
جانبه كا مر؛ لعدم القطع بصحة إنكاره. فأزيل الاحتمال بيمينه. 

فإن قلت: إذا كان الظاهر مع المدعى عليه فلم حلف؟ ! 

قلنا: هو ظاهر محتمل. 
باق» وقالت ل الزوجة :لا بل أسلمنا ‏ مرتبا فلانكاح ‏ كنات 
فهو مدع لأن المعية خلاف الظاهر ‏ وهى مدعى عليها ‏ لأن التعاقب 
هو الظاهر. 

والثاني: المدعي ‏ من لو سكت خلى . كالزوجة هناء والمدعى عليه من 

فعل الأصح . تحلف هي ويرتفع النكاح . وعلى مقابله: يحلف ويستمر 


AY 


النكاح. قال جمع: فترجيح الشيخين في نكاح المشرك تصديقه مبني على 
الضعيف ومنع» بأنا لم نصدق الزوج لكونه مدعى عليه» بل لأن الأصل بقاء 
العصمة» فلا يعمل بقول الزوجة في رفعها لمكان هذا الأصل. فلا هدم بمجرد 
يمينهاء فإن عكس منه التصوير» فقال قبل قبضها المهر» أو بعده: أسلمت قبلي» 
فلا نكاح ولا مهرء وقالت: بل معأ. صدق في الفرقة بلا يمين» وفي المهر بها على 
الأول لأن الظاهر معه. . 

والأمناء المصدقون في الرد بأيماء نهم وهم من سوى المرتبن والمستأجر 
مدعون لزعمهم الردء وهوخلاف الظاهر. وكان القياس تكليفهم البينة» لكن 
لما أثبتوا أيديهم لغرض الالك» وقد ائتمنهم لم بحسن تكليفهم» وتكلف بعض 
الأصحاب فجعلهم مدعى عليهم الخيانة» والأصل بقاء الأمانة فقولهم يوافق 
الظاهر. 

على ان مقتضى التعريفين لا يختلف غالباً. فلوادعى زيد دينا بذمة 
عمرو» وعينا في يده فزيد مدع فيهاء إذ قوله يخالف الظاهر ولو سكت خلى» 
وعمرو مدعى عليه» إذ الظاهر براءة ذمته» وفراغ يده من حق الغير ولو سكت 
لم يترك. وفي التحالف كل مدع ومدعى عليه لاستوائهما. . 

وشرطههما ‏ أي المدعي» والمدعى عليه يعني شروطها: 

العصمة ‏ بالتزام الأحكام كمسلم وذمي» لاحربي ‏ مدعياً كان» 
أو مدعى عليه لعدم التزامه بشيء من أحكامناء بدليل أنه لا قطع عليه في 
السرقة ‏ نعم التزام بعض الأحكام كافب» فالمعاهد والمؤمّن تصح دعواهما على 
مثلهماء وعلى مسلمء لقوهم 5 اشتراط العصمة جرى على الغالب» فالحربي 
تفخ دعواه في بض الصورء. لقوهم : لو اشترى الأسير منه شيئاً شراءً صحيحاً 
لزمه بعث ثمنه له» أو فاسداً فعينه» فتصح دعواه على الأسير بذلك. وكذا 
لودخل حربيان دارنا بأمان فقتل أحدهما الآخرء. فإذا قدم وارث المقتول 
أو سيده سمعت دعواه على قاتله. . 
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ولا الدعوى عليهماء إلا أن يكون ثمة بينةء أخذاً ما ذكروه في القنّء وعند غيبة 
الولي يكون كدعوى على غائب فيحتاج مع البينة ليمين الاستظهار» كا يأتي. 

إلا السكران ‏ بناء على أنه غير مجلف وفيه نزاع طويل شهير 
فهو كالمكلف. فتصح الدعوى منه و قد فسروا السكران في باب الطلاق: 
بأنه من زال عقله بمسكر تعديا. كن أقول : الظاهر إن المراد به هنا من هوفي 
ازائل "نكا السكر» آنا عن غبار دنا مطروحاً على الأرض» ولا يفرق بين أمّه 
وزوجته» فلا ينبغي أن يصغى القاضي لكلامه على ما يظهرء فتدبر. 

وتصح الدعوى: من المحجور عليه بسفه ‏ أو فلس أورق ‏ وعليههما ‏ 
أي السكران والسفيه. لكن لا تسمع على الأخير وهو القن إلا لقود أو إقسا 
ثم إن كانت دعوى سفيه بمال أثبته وقبضه وليه أو بموجب قود فله الاستقلال 
باستيفائه . 

لكن لا يقول الثاني أي السفيه ‏ في دعواه المال: واستحق تسليمه. 
بل يقول: ووليي يستحق تسليمه, ل مر. . 

وأما المدعى عليه فإن كانت بموجب قود ونكل حلف المدعي وثبت» 
أو بمال ففائدتها إقامة البينة فقط. لا حلف مدعى عليه نكل» لأن النكول إقرار 
حکاء وإقراره بالمال لا يصح( . 

وتسمع دعوى المستحق غير الناظر بمال الوقف. كا نقله التاج السبكي 
عن أبيه» وعبارته: كان الوالد يسمع دعوى كل من يستحق الوقف وإن لم يكن 
ناظراء وني كلام القاضي في تعليقه ما يوافقه. انتهى. ويظهر أن سماعها 
إنما هو للإثبات فقط ‏ كالسفيه ‏ أما القبض بغير إذن الناظرء فلاء كا هو جلي . 

وشرط المدعى عليه مع مامر أن يكون معيناً ‏ فلو ادعى على مبهم 
كأحد هذين أوهؤلاءء أوهذا أوهذاء لم تسمع لإبهام المدعى عليه. وقول 
الروضة كأصلها: لوقال: القاتل أحدهم ولا أعرفه» فله تحليفهم. فإن نكل 


)١(‏ عبارة التحفة: وإقراره به لغو. . وهي أولى ما هنا. 
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أحدهم كان لوثاً في حقه» فيقسم عليه» مبني على سماع الدعوى وهو وجه 
ضعيف» ويلزم من عدم سماعها عدم التحليف لأنه فرعها. 


وقد تسمع على غير معين كدعوى القتل على واحد من جمع ظهر اللوث 
منهم» كذا قيل» وهوغير جيد» إذ يلزم من سماعها تحليف المدعي“ وهو في 
ته ان 

وقضية كلامه كأصله. إنه لا يشترط في الدعوى أن يكون المدعي معينا 
وليس كذلك» بل يشترط أن تكون الدعوى من معين على معين, فلو أنشا وکيل 
دعر لاحب الورنة شي ا تسم اا 

«فصل» 
[في بیان من يدعى وتسمع دعواه. 
وقد لا تسمع في وقت آخر 
وبيان من يدعى عليه في الحقوق والأوقاف وغيرها] 

مسألة : أفتى ابن الصلاح بأنه لو ادعى شخص على أخيه حصة من ملك 
بيده أي المدعى عليه بطريق الإرث عن أبيهما فانكر المدعي عليه ذلك 
ووجهت عليه اليمين فنكل عنها. فحلّف الحاكم ‏ المدعي اليمين المردودة 


(۲) في كل النسخ التي أمامي : «تحليف المدعى» بين الذي في التحفة «وتحليف المدعى عليه» 
وعبارته: لأنه يلزم من سماعها تحليف المدعى عليه وهوعلي مبهم محال. ولا يقال: 
فائدته تحليف الكلء لأن تحليفهم إنما ينشأ عن دعوى مسموعة وقد تقرر أنها 
لا تسمع . . انتهى ج ٤‏ ص 494 وعلق عليه ابن قاسم بقوله إن القائل بذلك يقول 
0 في هذه الحالة. تراجع في أسنى المطالب مع حاشيته أيضاً أوائل باب دعوى 
لدم. . ولعل كلمة «عليه» سقطت من كتاينا. 
0 قال المدعي لا أريد الدعوى إلا عند فلان وفي بلده حاكم لم يجبر إلا أن كان حاكم 
بلده قليل المعرفة والواقعة مُعْضلةء أويقبل الرشاء أوعداوة ظاهرة فللنقل في ذلك 
عذر. وأما في غير ذلك فيزجر السلطان المطالب ولا يجيبه. . أه. أحمد مؤذن انتهى 
مجموع الحبيب طه. هكذا وجدته عن تعليق شيخنا العلامة أحمد بن عمر الشاطري على 
فتاوي مشهور. انتهى من حواشي ي الشيخ سالح. 
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بحصمر 


كم 


وحكم له بملك الحصة المدعى بها فأحضر المدعى عليه بعد ذلك بينة 
تشهد على إقرار أبيه أن ذلك ملكه. دون ملك الأب وغيره. وحكم بذلك 
حاكم فإنه يتبين بذلك بطلان الحكم السابق ‏ قال الأصل: وفيه نظر. لأن 
اليمين المردودة كإقرار المدعى عليه على الراجح. فكان قياسه أن لا تسمع 
بينته . وسيأتي ‏ في الأيمان مايدل له وأخذ ذلك عن قول الأذرعي في 
توسطه : هذا مبني على إن اليمين المردودة كالبينة» فإن قلنا بالراجح 
كالإقرار. فلا. کا لوكان قد أقر صريحاً. 


مسألة ‏ أفتى ابن الصلاح أيضاً: لو اكترى ‏ إنسان أجيراً لينقل له 
در - أي للمكتري ES‏ 
أو ذنبها أوغير ذلك فلو اقتصر على الضراوة لكان أخصر وأعم ‏ ولم يعلم 
المكتري الأجير بذلك فأتلفت شيئاً حال كونها مع الأجير. فالدعوى ‏ تكون 
ببدل المتلف ‏ عليه أي الأجير لأا بيده دون المالك _ أي المكتري. فإذا 
ثبت ذلك عليه وجب عليه الضمان ‏ ثم يرجع بماضمنه - إذا غرم ‏ على 
المالك لأنه غره حيث لم يعلمه بضراوتها مع علمه بضراوتهاء فإن أنكر الأجير 
إنلافها ولا بينة ‏ تشهد به حلف على البت ‏ لاعلى نفي العلم. لأن فعل 
البهيمة منسوب إليهء ذكره ابن الصلاح . ومثل الأجير كل من كانت ف يده 
بحق أو بغير حق» ممن يضمن فعلها كمستأجر ومستعير وغاصب,. فالدعوى 
والحلف عليه فقط» کا بحئثه الأذرعي وغيره » لكن لارجوع له على امالك هنا 
حيث لا غرر. 


مسألة : تسمع دعوى النكاح ‏ من الزوج أو وليه أو وكيله ‏ على الأب 
والجد ‏ أي الأب وإن علاء ولوعبر بالمجبر لكان أولى ‏ إذا كانت الزوجة 
بكرأ صغيرة ‏ بناء على قبول إقراره به وهو الأصح» لأن للدعوى حينئذ فائدة 
فيطالب بالجواب ‏ فإن أقر به ولم يقيده بوقت لا يقبله كعدّة وإحرام کا بحثه 
الأذرعي ‏ فذاك ‏ ظاهر ‏ وإن أنكره حلف ‏ كجوابه ‏ فإن نكل عن 
اليمين ‏ حلف الزوج وسلمت إليه. 
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فإن كانت الزوجة ‏ بكرا بالغة فالدعوى عليهاء وعلى الولي أيضاً 
لكنه إذا حلف فللزوج تحليف المرأة. أيضاً ‏ إن أنكرته ‏ فإن أقرت ‏ به 
وهي حرة كا بحثه الزركشي ‏ ثبت النكاح ‏ ولو سفيهة فاسقة سكرانة» وإن 
كذبها الولي وشهود عينتهم لاحتمال نسياهم. ولأنه حقها فلا يؤثر إنكار الغير 
له. 

وظاهر كلامه كأصله إنه لا يشترط هنا تفصيل الإقرار بذكر تزويج وليها 
في حضور شاهدين عدلين ورضاها إن اشترط وهو المرجح., لأنه واقع في جواب 
دعوى فتفصيلها يغنى عن تفصيله. 

ولو أقر المجبر لواحد» وهي لآخرء قدم السابق فإن تقارنا فلا نكاح على 
ما رجحه البلقيني في تصحيحه لتعارضهما من غير مرجح . لكنه رجح في تدريبه 
تقديم إقرارها لتعلق ذلك ببدنها وحقهاء وصوبه الزركشي. فإن جهل اتجه 
الوقف إن رجى انكشافه وإلاً بطل كا بحثه. . 

وإن ادعى ‏ الزوج على الولي ‏ نكاح صغيرة ثيب لم تسمع دعواه. وإن 
قال نكحتها وهي بكر لأن الدعوى إنما تكون على الولي ‏ كا تقرر 
وهو لا يملك إنشاء العقد عليها ‏ لأنها ثيب فلا يقبل إقراره ‏ به عليها- 
قاله عمدة المحققين حي السنة أبو محمد البغوي ‏ وهو المراد بالشيخ الفراء 

حيث أطلق . قال السبكي : قلّ ان يختار شيئاً إل وإذا بحث عنه وجد أقوى من 
غيره» منسوب إلى بغا ‏ قرية بين هراوة ومرو. ‏ قال الأصل - كالأذرعي ‏ 
ولعله ‏ أي عدم السماع ‏ حيث لا بيئة ‏ تشهد ‏ با ادعاه. كما يأتي نظائره ‏ 
فإن كانت سمعت الدعوى والبينة وسلمت إليه» قال غيره: ويؤخذ من تعليل 
البغوي نفسه صحة ال حمل المذكور. 

مسألة : لا تصح دعوى العبد على سيده إنه أذن له في التجارة إذا لم يشتر 
ولم يبع شيئاء فإن اشترى شيئا ‏ ولم يقبض البائع الثمن وتلف بيده» وطلب 
البائع في الأولى ثمنه من كسب العبد. وطلب المشتري في الثانية المبيع ‏ فأنكر 
السيد الإذن ‏ له في الشراء والبيع ‏ فله تحليفه ‏ على نفي الإذن ‏ فإذا 
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حلف ‏ فيها حكم ببطلان البيع في الثانية» ويلك السيد للمبيع في الأولى 
بزعم البائع . 

وحينئذ : فللعبد أن يدعي على سيده مرة أخرى» رجاء أن يقر» فيسقط 
الثمن عن ذمته ‏ نعم إن فسخ البائع بإفلاس المشتري» ورجع في المبيع فليس 
للعبد تحليف سيده. وكذا لولم يقبض الثمن 5 الثانية» وأحال به وحلف 
السيد للمشتري. ذكره القفال» ونقل في الروضة عنه غالبه2») س 

قال المزجد: وفيه نظرء بل إذا أقر السيد صح الشراء له» وتعلق الثمن 
مال التجارة والمبيع منهاء فإن زاد شيء ففي ذمّة العبد. كما ذكره انتهى . 
وقال في شرح الروضص: وما علم منه من الحكم بصحة البيع في الأولى يستشكل 
في الحكم ببطلانه فيا لو اشترى شيئاً لزيد بوكالة بذكره وسماه أو نواه في العقد. 
وصدقه البائع فيها» فأنكره زيد وحلف؟!. ويجاب : بأن العقد أقوی من 
تحصيل الملك للسيد من الوكيل بالنسبة لموكله» بدليل أن اكتسابه يدخل في 
ملكه قهراً وان لم يؤذن له فيها. مم 
أو المشتري() أن يحلف ويأخحذ الثمن من كسب العبد الذي بيده أو المبيع . 

مسألة : صور السبكي وغيره إنه : لا تسمع دعوى الأمة الإيلاد من السيد 
إذا أرادت إثبات نسب الولد وتسمع دعواها به إن أرادت إثبات أمية الولد - 
ولو قبل عرضها على البيع ‏ ليمتنع السيد من بيعها ‏ ونحوه كهيبتها ورهنها ‏ 
وتعتق بموته ‏ فإن ادعت الوطء وأمية الولد. فإن اعترف بالوطءء وأنكر أمية 
الولد حلف. وإن أنكر أصل الوطء لم جلف على الصحيح ف أصل الروضة. 
وإنغا حلف في التي قبلها لأنه سبق منه اعتراف عا يقتضي ثبوت النسب . 

مسألة: لا تسمع الدعوى في محض - حقوق الله تعالى ‏ على 
الأصح ‏ كالزنا- وشرب الخمر. وقطع الطريق. إذ لا حى للمدعي فيهاء 
ومن له الحق لم يأذن في الطلب. بل أمر بالستر والإعراض ما أمكن ‏ وكذا ‏ 


)٤(‏ ج ۱۲ ص 44 روضة الطالبين. 
(9) نسخة: كلف البائع أو المشتري بأن يحلف. 
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لا تسمع ‏ فيا له0» فيه حق مؤكد ‏ وهوما لا يتأثر برضى الآدمي ‏ كأن 
يقول عليك كفارة قتيل أو حج ‏ لعدم الحاجة إليها للإكتفاء بشهادة الحسبة» 
كا قال: ‏ والعمل على ذلك إغا هو بشهادة الحسبة كما سيأتي ‏ بيانه ‏ 

هذا ما جرى عليه كأصله متبعاً لما رجحه الإسنوي وغيره» ونسبه الإمام 
للعراقيين» لكن الذي اقتضاه كلامهم 5 مواضع » وصححه البلقيني سماعهاء 
لأن البينة قد لا تساعد» ويراد استخراج الحق بإقرار المدعى عليه. 

والحاصل". . إن المعتمد ما جزم به الشيخان في الدعاوى من سماعهاء 
إلا في محض حدود الله لأنه قد يقر فيحصل المقصود بوجه أقوى. وكفى بهذا 
حاجة» ومتى تعلق بها حق ادمي سمعت وحلف» كما لوقذف فطلب حده. 
فقال: حلفه إنه لم يزن. وكىا: لووقف على ولدین» على أن من زنى فنصيبه 
لأخحيه› فادعى أحدههما على الآخر: أنه زنى ليعود له نصيبه. وکا: لو أوصى 
لإثنين بسکنی عقار إن زنى أحدهما استقل الآخر» فادعى أحدهما على الآخر إنه 
زنی ليستقل . 

قال الزركشي : وسكتوا عما يوجب التعزير المتعلق بالله. وقال أبو محمد: 
تسمع فيه إذا كان بأمر عام من مصالح المسلمين» كأذى الناس وسبهم. وطرح 
الحجارة في الطريق» وإفساد نحو بئرء وللحاكم تحليفه. لا للمدعي . . 

وحيث قلنا بعدم سماع دعوى الحسبة» فهل الحكم المترتب عليها 
باطل ‏ لأن المترتب على الباطل باطل ‏ أولاء لأن غاية بطلانها أنها لم تذكرء 
فكأنه حكم بغير دعوى وهو صحيح . .؟.. الأقرب الثاني أخذا من قول 
الشيخين, قال عبد ان: سيدنا أعتق أحدناء وقامت به بينة سمعت» وإن كانت 
الدعوى فاسدة, لأن البينة على العتق مستغنية عن الدعوى. 


«فائدة» قال التاج السبكي: سمعت الوالد يقول: أسمع دعوى من 


(5) الخ لضم ف ولهع عائد لله » كما بالمسألة 6٥‏ من الصواب. 
(۷) انظر ص 4١‏ 475 من التحفة» وص ٣١۱‏ ج ٤‏ من الفتاوى لابن حجر. 
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يدعي على تارك الصلاةء وإن لم يدع حسبة لأن لكل مسلم فيها حقأء فيقول: 
ادعى عليه إنه ترك الصّلاة الفلانية أو تعمد ما يفسدهاء وقد أضرّ بى في ذلك 
وأنا مطالب بحقي. وذلك لأن المصلي يقول: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين. والنبي صل الله عليه وسلم يقول: إذا قال أصاب كل عبد صالح 
في السماء والأرض» فمتى فرط في صلاة فقد اعتدى على كل مسلم. وأخذ له 
حقه. قال التاج السبكي : وفي كلام القفال ما يقتضيه. 

مسألة : لو ادعى ‏ رجل ‏ على غيره إنه غصب زوجته لم تسمع دعواه 
لأن الحر لا يدخل تحت اليد على ما تطابق عليه إصرار الأصحاب» لكن قال 
التاج السبكي : لم أجد ني كلام الأصحاب» ولا في الشريعة دليلاً عليه وبسط 
ذلك . 

كما لا تسمع لو ادعى عليه أي غيره ‏ بأن عبده ‏ أي المدعي ‏ يعني 
قنه ‏ هرب ودخل داره ‏ مثلا ‏ لأن العبد لا يدخل تحت اليد مبربه ودخوله 
في الدار ‏ من غير استيلاء عليه. 

وقضية تعليله ‏ أي الأصل بذلك كالأصحاب ‏ إن الزوجة. لو كانت 
رقيقة سمعت دعوى الزوج ‏ على غاصبها ‏ وليس ذلك مراداً لهم إذ الأمة 
كالحرة في ذلك . كا جزم به في الأنوار وغيرهاء وتعليلهم جرى على الغالب» 
ولوعللوا بأن الزوجة لا تدخل تحت يد الزوج لكان أولى. أما سيدها فمن 
الواضح سماع دعواه عليه . 

قال في الأنوار»: ولوجاء إلى الحاكم فقال: امرأتي في بيت فلان» 
وهو يمنعني منهاء ولا يأذن لي أن أدخل داره وأخرجهاء فإن لم يكن له بينة 
فلا تسمع”». وإن كانت سمعت» ثم إن رأى أن يختم باب الدار التي فيها 
فعل. وإن رای أن مهجم عليها فعل. 


(۸) الأنوار ج ۲ ص 484 وما بعدها. . وتحفة المحتاج ص ۳۳۸ ج ۲» وص ١58‏ ج ٤‏ 
والمسالتين ۱۹۲-1 صوب الركام . 
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مسألة: إذا ثبت فلس شخص عند حاكم ‏ بطريقه المعتبر» من بينة 
أويمين ‏ فادعى رب الدين ‏ عليه بعد ذلك إنه وجد له مالا لم تسمع دعواه 
حتى يبين سببه كإرث ‏ أووصيّة ‏ أو اكتساب. ويبين قدره ‏ كا في فتاوى 
القفال» فإن بين سمعت وإن تكررت. وله تحليفه كل مرة إلى أن يظهر للحاكم 
إن قصده إيذاؤه بتكرار الدعوى والتحليف. فإن حلف فذاك, وإلا حلف 
الدائن وألزم . 

فإن قلت: يشكل بقوهم : شهدت بينة بأنه أقر لزيد فقال: حلفوه إنني 
أقررت له» لا يجاب!!؟. 

قلت: أجيب بأن البينة في الإقرار شهدت بمعلوم ففي التحليف حرج 
فيهاء وهنا شهدت بمظنون. 

مسألة: في فتاوى ‏ الإمام أبي بكر القفال ‏ أحد أئمة المذهب 
ورفعائه وشيخ طريقة خراسان ‏ قيل له: القفالء لأنه كان يعمل الأقفال في 
أول عمره» وبرع فيهاء فصنع قفلا والاته ومفتاحه وزنه أربع حبات» 
ولم يشتغل بالعلم إلا وعمره ثلاثون عامأء قال العمري : كنا نقول: هو ملك في 
صورة إنسان» وكان مصابا بإحدى عينيه: ‏ إنه ‏ لو کان بيده أي بيد رجل ‏ 
حانوت ‏ مثلاً ‏ فأجره لآخرء وكان يأخذ منه الأجرة سنين فادعى أجنبي إنه 
وقف عليه أي أو ملك له. أولمحجوره ‏ فالدعوى ‏ إنما تسمع ‏ على من 
بيده الحانوت الآن. دون من أخذ منه الأجرة ‏ نقله عنه في القوت» ثم تعقبه 
بأنه لا مانم من سماعها على المؤجر أيضاًء ويؤيده تصريح الزركشي» وغيره 
بجواز أخذ مال الغريم من الغاصب. 

مسألة: لو أحال ‏ إنسان ‏ غريمه بدينه ‏ على مديونه ‏ فطلب غريمه 
المحال عليه بالمحال به فقال: كان أبرأني المحيل ‏ من الدين المحال به ل 
قبل الحوالة ‏ ولم يصدقه الخريمء فأقام بذلك بينةء سمعت في دفع المحتال» 
وإن كان المحيل ‏ مقي بالبلد ‏ يمكن إحضاره مجلس الحكم. 

قال ابن الصلاح ‏ في فتاويه ‏ قال الأصل ‏ كالأذرعي في توسطه : 


۹۲ 


وهو صحيح في دفع المحتال. أما إثبات البراءة من دين المحيل فلا بد فيه 
من إعادتها في وجه المحيل ‏ إذا ادعى بقاء دينه وطالب به ثم إن المتجه إن 
للمحتال الرجوع بدينه على المحيل., إلا إذا استمر على تكذيب المحال عليه 
في دعواه البراءة فإنه لا يرجع ‏ انتهى . 
ای رجوع المحتال ‏ لا يناي عدم رجوعه بتعذر أخذ الدين - 

من المحال عليه بفلس أو جحد ‏ للدين أو امتناع ‏ - من أدائه ‏ لأن دينه 
في هذه الأمور تحول ‏ من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه بخلافة في مسألتنا - 
هذه لم يتحول لتبين بطلان الحوالة ‏ من أصلها. 

وقوله : قبل الحوالة صريح في أنه لا تسمع منه دعوى الإبراء» ولا تقبل 
بينته إلا إذا صرح بأنه قبل الحوالة» بخلاف ماإذا أطلق. ومن ثم أفتى 
بعضهم : . بأنه لو أقام بينة بالحوالة. فأقام المحال عليه بينه بإبراء المحيل له 
م تسمع بينة الإبراءء وليس هذا من تعارض البينتين. لا تقرر من أن دعوى 
الإبراء المطلق والبينة الشاهدة به فاسدة فوجب العمل ببينة الحوالة لأنها 
م تعارض ٠۰<‏ . ظ 

مسألة: الدعوى ‏ وكذا البينة ‏ في الأوقاف بسبب الريع ونحوه كأجرة 
أرض فيها بناء موقوف ‏ قال الإمام المطلع شيخ البلاد الشمالية » الشهاب ‏ 
الأذرعي ‏ في الغنية وغيرها : الظاهر ‏ ولم أره نصا إنها ‏ إنما ‏ تسمع على 
الناظر دون المستحق. وإن كان حاضرا بالبلد ‏ يتيسر إحضاره إلى مجلس 
الحكم ‏ كولي الطفلء فلو كان الوقف على معينين وكل ماهم ينظر في حصته 
بشرط الواقف فلا بد لسماع الدعوى بذلك ‏ من إحضار الجميع . فإن كان 
الناظر عليهم - - هو القاضي المدعي عنده ‏ بشرط الواقف أو بإطلاق ‏ 
فالدعوى ‏ إنما تسمع عليهم ‏ والحكم يقع تبعاً في وجوههم» لأن في حكمه 
فيها شرط نظره قبل القضاء وبعده نظر سلف هوء أو نظيره250©. 


. ۲٣۰ نقله في التحفة عما هنا وأقره ج ۲ ص‎ 2١0) 
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قال: ومن هذا القبيل» الدعوى على بعض الورثة ‏ بدين على مؤرثه 
الميت ‏ مع حضور الباقين بالبلد ‏ من غير توار ولا تعززء أي فإنها لا تسمع . 
قال في الأصل : والمتجه سماع الدعوى على البعض في المسألتين ‏ وتقام البينة 
في وجه المدعى عليه لكن لا يحكم ‏ القاضي ‏ إلا بعد إعلام الباقين - أي 
إن كانوا كاملين. وإلا فأولياؤهم ‏ بالحال ‏ لاحتمال أن يبدو دافعا أو قادحاء 
هذا ماجرى عليه الأصل. وسبقه البلقيني إلى القول بسماع الدعوى على 
البعض محتجاً بأن قياس كون الوراثة خلافة: ثبوت الخلافة للمدعى عليه وإن 
قل نصيبه» لكنه صرح بأن الحكم لا يتوقف على إعلام الباقين» فقال: لوكان 
في الورثة صغار وبالغون فأقام القاضي واحداً عن الصغار وسمع البينة وحلف 
للإستظهار جاز. ولا يتوقف الحكم على إعلام البالغين. لقيام الخلافة 
حينئل 090 . 

قال: ولو كان المدعى به ولاءً» وبعض مستحقي الولاء حاضراًء والبعض 
غائباً» فأقام الحاضر شاهدين عل أن ولاء هذا اميت لمن آنا خليفته ثبت الؤلاء 
كله لأنه قن المي فاه الديون:: والأغيان: المخلفة عنه. 

مسألة: لوادعى ‏ إنسان ‏ على آخر» إنه يدعى عليه قتلا ‏ لمؤرثه - 
أو غصباً ‏ لشيء من ماله أوشراء شيء منه له لم تسمع حتى ‏ يذكر 
ما يقتضي لحوق ضرر له بذلك كأن ‏ يقول: وهو يقطعني عن أشغالي - 
أو وهو يشنع علي بذلك كما يؤخذ من الجواهر. ثم رأيته في حاوي الماوردي رحمه 
الله : لأن ذلك يلحقه منه ضرر في جاهه. ‏ أو وهو يلازمني ‏ بسبب 
ذلك وليس له على ما يدعيه ولا بعضه لأنه بدون ذلك إخبار عن كلام 
لا يضره ‏ فإن ذكر ذلك سمعت دعواه لدفع الضررء ثم سأل المدعى عليه » فإن 
اعترف منعه الحاكم من معارضته» وإن ذكر إنه يعارضه بحق صار مدعيا بعد 
أن كان مدعى عليه» وإن أنكر أصل المعارضة خلى ولا يمين. إذ لا يتعلق 


)۲۳( راجع حاشية الشيخ سالم سعيد بكير على هذه المسألة لتجمع بين ما قاله الغزي والشيخ 
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بالمعارضة استحقاق غرم. قال الغزي: ويؤخذ من ذلك دعوى المعارضة في 
الوظائف بغير حق» فتسمع بالشرط المذكور» فإذا ثبت ذلك بطريقه منع الحاكم 
من 'الفارضة : 

فائدة ‏ في فتاوى ‏ سيد المتأخرين الإمام الفقيه. المحدث المفسرء 
المقرىء. الأصوليء المتكلمء 0 اللغري, الأديب. المنطقي» الجدلي. 
الخلافي. النظارء تفي الدين أ بي الحسن. علي السبكي ‏ نسبة إلى سبك 
بسكون الباء في الأصح »› فين اعمال المنوفية . 

إذا كانت الدعوى ليت أو غائب, أو محجور عليه» تحت نظر الحاكم 
أو بيت المال فالقاضي الشافعي هو الذي - يقيم من يدعي ذلك ولیس 
فعل ‏ ذلك لغيره من بقية ‏ القضاة لأن كل ما هو تحت نظره فهو له خاصة. 
ولا يحكم فيه غيره إلا بإذنه. لأنه إذا حكم با لا يراه لا يمكنه أن ينفذه بالقول 
ولا بالفعل وإن كان با يراه فهو يحكم به فلا يحتاج لحكم غيره. 

نعم: قد يحكم في قضية إنها حق ولا يمكنه أن يحكم اء كأن يموت 
إنسان ويظهر عليه دين بمسطور مات شهوده. وثم قرائن تدل على صحته وبقائه 
بذمته» فينبغي أن يأذن لمالكي يحكم"" بالشهادة على الخط توصلا لبراءة ذمة 
الميت ووصول الحق لصاحبه. أويكون وقف على نفسه ثم على جهة بر» ويرى 
المصلحة في إذنه لحنبلي أو حنفي فلا بأس فيا بينه وبين الله تعالى. 

وإن كانت الدعوى على أحد ‏ هؤلآء. فالقاضي الشافعي القات 
هو الذي ينصب من يسمع الدعوى عليهم ‏ ويسمع القاضي الدعوى 
وإن کان هو الذي نصّب ‏ من يسمعها - لأن المنصوب ليس وكيلاً له با 
هو منصوب من جهة الشرع بنصب القاضي له. وهو نائب الشرع في ذلك. 

ومبذا يرذ ما أفتى به العلم البلقيني من أنه لا يصح من القاضي, الحكم 
ما أجراه هو» أو مأذونه من وقف هو ناظره» ومن ثم أفتى شيخي بصحة حكمه 


)1١5(‏ نسخة: ايثبت. 
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بنكاح من إليه نظره“')» لكن الظاهر كا قاله الأذرعي: منعه لمدرسة 
هو مدرسها» ووقف نظره له قبل الولاية كوصي. وماذكره من منع حكم 
الوصي للصّبي هوما أيده ابن الحداد» ووجه؛ بأنه إنما يتصرف بالوصاية 
ولا قضاء فيهاء ولو تصرف بالقضاء لكان حاكيّاء والخضم هوالوصيء 
وهو الوصي فيكون خصم نفسه» وهذا لا يصير""». 


لكن الرافعي صحح أن له الحكم, وذكر أنه قول القفال» لأن القاضي 
يلي أمر الأيتام كلهم » وإن يكن ويا فلا تهمة . . انتهى . وقياسه : جواز 
حكمه لوقف هو ناظره طلقا وقد سطت الكلام على ذلك 5 كتابي: 


«تسهيل الوقوف» على غوامض أحكام الوقوف». 


ونواب الشافعي مثله في ذلك وليس لأحد من بقية القضاة أن يسمع 
الدعوى على مباشر وقف ‏ المراد به نائب الناظرلا المباشر الذي هوكاتب 
الوقف ‏ تحت نظر ‏ القاضي ‏ الشافعي ‏ بشرط الواقف ‏ أو قيم يتيم, 
أو بيت المال من غير نصب الشافعي من يدعي عليه» لأنه نائب القاضي› 
والقاضي نائب الشرعء والشرع لا يدعي عليه» فلا تتوجه على القاضي دعوى 
ولا على نوابه ‏ وهذا لايضمن هو ولا نوابه ‏ ولا يتوجه عليهم ضمانة ‏ 
بوضع أيديهم ‏ على شيء لجهة وقف أويتيم أو بيت مال وتلف بغير تقصير. 


ووقع بمصر قدياً إنه حضر شخص, وأراد أن يدعي نظر وقف تحت 
نظر ‏ الحاكم - الشافعي» وقصد الدعوى ‏ بذلك ‏ عند القاضي المالكي على 
مباشر الوقف المنصوب من جهة الشافعي» وطال الكلام في ذلك» وما حصل 
للمدعي مساعد» وكنت أسمع قاضي القضاة ‏ الشافعي ‏ إذ"') ‏ حين ب 
ذلك يتعحب ويقول: كيف يكون نائب القاضي يدعي عليه!!؟. قال: 


(15) نسخة: بصحة حكمه بنكاح من رَوجها. ولعل ما أثبتناه هو الأوجه. 
)٠١(‏ نسخة : لا يعتبر. 


(15) في كل النسخ التي أمامي : إذا 
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وما زلت مفكراً. حتى استقر رأيى"2 على أن القاضى لا تتوجه عليه دعوى 
أصلا ولا على نائبه ‏ لأن يده يد الشرع لايده. بل هوق الحقيقة لا يد له 
وإنما هو متكلم بلسان الشرع» واليد لله ورسوله ‏ بل لا بد أن ينصب الشافعي 
من يدعي» ومن يدعي عليه عند واحد من بقية القضاة ونواهم. 
فيها يتعلق بالأوقاف ‏ العامة ومال الأيتام» ومال بيت المال . 

قال: ومن لايرى الدعوى على الغائب ليس له أن يسمع الدعوى على 
هذا المنصوب انتهى . وهذا كله إنما هو باعتبار أنه من اختصاص قاضي القضاة 
الشافعي النظر في هذه الأمور دون غيره من القضاة الثلاثة» وأما الآن فحديث 
و 


(۷( تراجع هنا تحفة المحتاج ص ٤۸۷‏ ج ٤‏ مع المسألة ۷ صوب . 
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الفصضل العالك 
[في بيان ستة أمور] 


أحدها: ما لا يحتاج فيه إلى جواب الدعوى2(7: وهو ما يدعي به على من 
لا يعبر عن نفسه: ل 

كغائب ‏ عن البلد أو المجلس لتوار» أو تعززء فإن الأصح إنه لا يلزم 

ومجنون ‏ حيث لا ولي له حاضر. وإلا فالدعوى عليه وعليه الجواب 
فيا يظهر» وإذ كان جنونه متقطعاً فهل ينتظر بالدعوى زمن إفاقته ليطالب 
بالجواب أو لا؟؟ . 

ل أر من ذكره. ومحتمل: إنه إن علم من عادته الإفاقة عن قرب 
وم يترتب على انتظارها لحوق ضرر بالمدعي ككون بينته على جناح سفر» وجب 
الانتظار وإلا فلا. 

وأخرس ليس له إشارة مفهمة ‏ كا أفهمه كلام الرافعي» وجمع متقدمون 
وجرق عليه الأذرعي وغيره » ومثله أصم لا يسمع ولا يفهم الإشارة أصلا . 
أما أخرس له إشارة مفهمة ‏ ولو لفطن ‏ على ما اقتضاه إطلاقهم ‏ ولم أر من 
ذكره ‏ أو كتابة» وأصم لا يسمع وهو يفهم الإشارة فكناطق . 

ولو طلب أيتام ‏ ميزون لا ولي هم إلا القاضي ‏ من القاضي ‏ 


)١(‏ أي ولا إلى حضور الخصم كا في التحفة. . حواشي الشيخ سالم. 
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أوقاضي بلد ما هم أن يببع عقارهم ‏ أونحوه ‏ في حاجتهم. وهم بينة ‏ 
تشهد بملكهم وحاجتهم ‏ فالمتجه أنه ينصب من يدعيه لهم و يذكر في 
دعواه ‏ إنه لا مال لهم سوى هذا العقار ‏ وأنهم محتاجون إلى بيعه لنفقتهم. 
ولم يوجد من يقرضهم., أو أن المصلحة في عدم القرض» أو لكونه بغير بلدهم» 
ويحتاج لكثرة مؤونة لمن يتوجه لإيجاره وقبض أجرته وأن هم بينة ‏ تشهد 
بذلك ‏ ويسأهم الأداء ‏ فيشهدون فيجيبهم إلى بيعه حينئذٍ ‏ ولا يجوز أداء 
الشهادة قبل الطلب وإن لم يحتج هنا لجواب الدعوى ‏ وكذا لوادعى استحقاق 
ذلك بيد الحاكم» فإذا أقام بينة بدعواه كفى ولم يحتح لجواب. وإنا لم يجز الأداء 
قبل الطلب للتهمة. وهذا ورد الخبر بذم المبادر» لكنه لا يصير مجروحا على 
الأصح. فإن أعادها في المجلس بعد الطلب قبلت. 

قال الأذرعي : ولو علم إنه لو بادر رد» ولا شاهد في القضية سواه» وأن 
الحق مضيع بمبادرته كانت كبيرة» لأنه تسبب إلى ضياع الحق» واستحلال عرم» 
من بضع أوغيره مع علمه بالحال. وما صح من خبر: من أنه خير الشهود 
محمول على شهادة الحسبة. . 

ولا يقدح في الشاهد جهله بفروض الصلاة ووضوئهاء ولم يقصر في 
التعلّم. أي ولم يقصد بفرض معين نفلاً. ولا توقفه في المشهود به إن عاد 
وجرم . 

وكذا حكم ‏ مدعي الوكالة لا بد أن يقول: أنا وكيل فلان ولي 
يكشت شي هات ويسأهم الأداء» فيشهدون ‏ بها ولا يجوز لمم الأداء قبل 
طلبه ‏ وقول الأصحاب: إن الوكيل بالخصومة تسمع بينته بالوكالة من غير 
حضور الخصم ‏ ومن غير تقدم دعوى وبدون طلب ‏ ل يريدوا به إن الشاهد 
يؤدي من غير طلب الوكيل لأن المبادرة بالشهادة قبل طلبها تورث ريبة ‏ وتهمة 
بالحرص عليها کا تقرر. 

وكذا من حلف على استحقاق دين لا يجوز للحاكم أن يسمع بينته بحلفه 
قبل طلبه ‏ منها الأداء وإن كان هو الذي تولى تحليفه بنفسه. على ما اقتضاه 
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إطلاقه كأصله» بل لا بد أن يقول حلفت ولي بينةء تشهد ‏ لي بالحلف ‏ 
ويسأهم الأداء ‏ فيشهدون به ويحكم حينئل . 

وقضية إطلاقه كأصله: إنه لا فرق بين أن يكون الحلف في مجلس حكمه 
أ لا. لكن يعارضه قول الإبانة والنهاية وغيرهما: ‏ ولو أقر في مجلس حكمه» 
حكم عليه بالإقرار قولاً واحداًء لأن الإقرار في مجلس الحكم حجة ظاهرة» 
وقال حجة الإسلام : إنه أقوى الحجج ‏ ومن ثم قال في الروضة: لوأقر في 
مجلس قضائه قضى عليه وذلك قضاء بإقراره لا بعلمه» ونسب الماوردي : القول 
باشتراط أن يشهد بإقراره شاهدان لمذهب مالك ويمكن حمل ماهنا على أنه 
حلفه في مجلس حكمه أوسرّاً. ثم رأيت بعضهم حمل قوهم: ‏ صح الحكم 
على من أقرٌ بمجلسه حكم بالإقرار دون العلم» على ما إذا استمر على إقراره فإن 
أنكر كان قضاءً بالعلم فلا تناقض . 

ومن له غريم غائب عن البلد ‏ وأراد الدعوى عليه لا بد أن يقول: 
لي غريم غائب عن البلد الغيبة الشرعية - المجوزة لسماع الدعوى والحكم على 
الغائب شرعاً ‏ ولي بينة تشهد بذلك - أوء وأنت نت تعلم ذلك فإن لم يقل ذلك 
لم تسمع دعواه كما يأتي. 

ثانيها: ما تسمع فيه البينة من غير تقدم دعوى ‏ وهو ما تسمع فيه شهادة 
الحسبة ‏ ولا تسمع فيه الدعوى كا مر. وهي مأخوذة من الاحتساب وهو طلب 
الثواب لدين الله تعالى. وقال ابن أبى ي الدم: شهادة الحسبةء عبارة عن أداء 
الشاهد ابتداءً لا بطلب طالب ولا بتقدم دعوى مدع . ومعنى حسبة: أي 
الحتبابا لل باه وتال وعليه حمل خبر: خير الشهود. 


وهو حق الله : المحض » كصلاة وصوم » بأن يشهد بترکھے| أو حق 
مسحجد» 


أو ما فيه حق مؤكد بأن لا يتأثر برضى الآدمي. فيحضر الشاهد عند 
القاضي ويقول ‏ له ابتداءً أنا: ‏ أشهد بكذا ‏ أو عندي شهادة بكذا ‏ على 


فلان وهو منكر فأحضره لأشهد عليه فإن ابتدأ وقال: فلان زنى فأحضره 
لأشهد عليه حل لآنه قاف 

وقضية كلامه كأصله: اشتراط تقديم لفظ أشهد على زنى فلانء 
فلوعكس لم تسمع لأنه صار متها في دفع حد القذف عن نفسه. وه وأحد 
احتمالين في المطلب عن البحرء وأيده بما في الرافعي في الظهار عن التتمة: إنه 
لو سمع المتيمم من يقول: عندي ماءٌ أو دعنيه فلان بطل تيممه» أو أود عني فلان 
ماءً لم يبطل. لكن الأقرب إنه لا فرق بين أن يؤخر لفظ. زنى أويقدمه» حيث 
وصله بقوله أشهد به. لأن الكل كلمة واحدة عند الوصل). ومن ثم كان 
قول: لا إله إلا الله توحيدا. وإنما بطل التيمم لأنه إذا سمع: عندي ماء توشمه» 
والتيمم يبطل بتوهمه . 

قال التاج السبكي : فمن ذلك: 

الزنا. . و 
اللواط. . 

وشرب الخمر.. و 

السرقة.. على المذهب وقيده البندنيجي وغيره بما: إذا لم يملك السارق 
المال» أولم يرده على مالكه. . 

وقطع الطريق. . 

لكن الستر في الحدود أفضل إن لم يتعلق بترك الشهادة إيجاب حد على 
الغير» فإن تعلق. كمن شهد عليه ثلاثة بالزناء وجب على الرابع الأداءء وأثم 
بالتوقف» قاله الروياني كال ماوردي. قال في التوسط: ولوشتم بما يوجب 
التعزير» وطلب المشتوم من البينة الأداء فالظاهر أنه يلزمها. 


(۲) انظر في هذا المبحث المسألة: ۷٦١‏ من الصوب ولمسائل المشار إليها بها فهي مهمة 
لإيضاح الموضوع. وهي في جملتها تأييد لما هو الأقرب هناء أو لما عبر عنه بالأقرب» 
ولعله هو المعتمد. فراجعه. 

(۳) على هذه القضية كلام لطيف» في المسألة ۷۷۸ من الصوب, ينبغي مراجعته لما فيه من 
فوائد فقهية. 


والسفه. . على ما في فتاوى البغخوي» وجزم به ف الأنوار. لكن استغر به 
أبو زرعة. فقال : وتما يستغرب قوله في الفتاوى المذكورة : تقبل الشهادة حسية 
بالسفه ويجوز للقاضي أن يحجر عليه في غيبته حيث كان في عمله لأنه يتعلق به 
والنسب.. ولومن أم على الأصح. وإن لم تتعذر الدعوى به من مدعيه 
كا أفهمه کلام البلقيني» لأن فيه حقا لله تعالى» إذ الشرع أكد الأنساب ومنع 
والجرح. . للشهود فطع 


والتعديل. . هم ولوفي غيبتهم » حيث عرف اسمهم» ونسبهم. وذلك 
لأن البحث عن حاهم, وامتناع الحكم بشهادة الناس حق الله تعالى. وما ذكره 
القاضي من منع شهادة الحسبة في التعديل» مراده به: ما إذا شهد بحق ادمي 
وتوقف الحكم على تزكية شهوده» فلا تقبل التزكية هنا حسبة» كالشهادة بأصل 
الحق. لا فيه من المبادرة وظهور التهمة. أما لو شهد له بالعدالة ولا خصومة 
فلا يمنع القاضي ولا غيره ذلك . قال الأذرعي : وكيف| كان فلا يخفى حسن هذا 
التفصيل» ثم بحث جواز التعديل حسبة حتى في حال الخصومة إذا تعين طريقا 
في حفظ دم أو بضع أومال من لا يعبر عن نفسه» ووجهه ظاهر. . 

وقضية إطلاقه: أنه لا فرق في الشهادة بالجرح بين ما بعد الأداء والحاجة 
للجرح وقبل ذلك. . لكن في شافي الجرجاني: ما يصرح بأنه إنما يجوز إثبات 
الجرح مها بعد الشهادة للحاجة إليه في رد شهادته لا قبلها لعدم الحاجة(*2, 
ويأتي على الإثر ما يؤيده. 

والطلاق ل البائن. والرجعي إذ لا يرتفع بتراضي الطرفين . 

وكذا الخلع ‏ لكن ‏ لإثبات الفراق لا لإثبات ‏ المال. . فإنه 


. أي وبعد طلب القاضي كا هو واضح‎ )٤( 
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لا يثبت مها كما قاله متقدمون. واعتمده الأسنوي وغيره لأنه حق آدمي» بخللاف 
الفرقة. وما اقتضاه إطلاق الحاوي من ثبوته مها بحث للامام مالف للمنقول. 


ومنه العتق ‏ لأمة أوعبدٍ بأن يشهد بهء أو بالتعليق بعد وجود الصفة 
وقيده البغوي وشريح : با إذا كان الزوجان ينكران الطلاقء والسيد والمملوك 
العتنّء وقضيته: إن الزوجة لوادعت الطلاق»ء والقنّ العتق لم تقبل بلا طلب 
المدعي . قال الزركشي : وهو قضية كلام الرافعي» ولا تسمع في شراء من يعتق 
عليه» وإن تضمن العتق. لأن الشهادة على الملك. والعتق تبع. وفارق الخلع 
بأن المال فيه تابع وفي الشراء مقصود فإثباته دون المال محال. 


والعفو عن القود ‏ لأا شهادة بإحياء نفس وهو حق الله تعالى . 

وبقاء العدة وانقضاؤها ‏ لايترتب على الأول من صيانة الفرج عن 
استباحته بغير حقه. ولا في الثاني من الصيانة والتعفف بالنكاح . 

والتحريم برضاع أو مصاهرة ‏ لا ذكر. 

والزكاة والكفارة ‏ بأن يشهد بالإقرار ہا وكذا بلزوم اة الإسلام» 
والحق به الإقرار بلزوم نذر حج أو غيره. 

والوقف والوصية ‏ لغير معين. بأن كانا ‏ على الجهة العامة يعني 
وو ليدحل نحو ما أفتى به البغوي : من أنه لو وقف دارا على أولاده ثم 
الفقراء فاستولى عليها ورثته وتملكوهاء فشهدا حسبة قبل انقراض أولاده على 
وقفيتها قبلت شهادتهاء لأن اخره وقف على الفقراءء ويؤيده مايأتي عن 
الروضة : إن من باع دارا فقامت بينة حسبة بوقفها عليه وعلى أولاده. ثم المساكين 
ثبت الوقف» أما إذا كانا على جهة خاصة فلا تقبلء لتعلقهم| بحظوظ خاصة. . 

والاستيلاد ‏ لأنه يستلزم العتق . 
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وفي التدبير.ء وتعليق العتق قبل وجود الصفة. وجهان ‏ «أحدهما» 
لا تسمع فيهاء و على هذا: الفرق ‏ بينها وبين الاستيلاد ‏ أن الاستيلاد 
يفضي إلى العتق قطعا بخلافهه)ا ‏ قد لا يفضيان إليه بأن يخرج المدبر عن ملك 
الستيل ببيع أو غيره والصفة قد لا توجد «والثاني» تسمع فيهاء وعليه ار راق 
القاضي واستوجهه المؤلف كما قال: ‏ وإن كان أوجه الوجهين السماع ‏ ومحل 
الخلاف في الشهادة في حياة السيد» وقبل وجود الصفةء أما بعد موته. وبعد 
وجودهاء فتقبل قطعاً. 

قال الأذرعى . فإن ادعى الوارث أوالمعلق زوال الملك ثم عوده فعليه 
البينةء لأن الأصل خلافه» ولا تقبل في الكتابة على الأرجح الذي دل عليه قوله 
الآتي لغيره عند الحاجة. ومن استثناها من قولهم فقد تعسف بلا موجب» 
فإن أدى النجم الأخير شهد بالعتق. ولا في قصاص» وحد قذف» وبيع» 
وإقرار لأنها محض حق ادمي . بل إن لم يعلم صاحب الحق أعلمه الشاهد به 
أي وجوبا كا هو ظاهر كلامهم ليستشهدوا به بعد الدعوى, وألحق به ما إذا 
علمه ول يعلم إن هذا شاهد به(». 

اوغا تقل قهاة اة عشدت: ووب افاج ے إليهنا :علا ت 
فلو شهد رجلان إن فلاناً أخو فلان من الرضاعة مثلاً. لم يكف في قبول 
شهادته) ‏ حتى يقولا: وهو يريد أن ينكحها ‏ قال القفال: وكذا لوقال 
الوالد: خطب بنتي وبينهها رضاع» فإن كان قبل ظهور العضل قبلت شهادته . 
وعلى هذا: لوجاء رجلان وشهدا إن هذا يوم العيد. فإن لم يكونا أكلا قبلت 
شهادتهاء وإلا لم تقبل» قاله الغزي . 

(مسألة» ‏ قال القاضي حسين: ‏ وتقع دعوى الحسبة على قيم الصبي 
أنه أتلف مالاً للصبي» وله أن يحلف القيم إن اتهمه فيه. أه. وإذا كان له 
تحليفه كان له إقامة البينة عليه» وهذه مسألة نفيسة. وكثير ما ينكرها القضاة 


6 أفاد في التحفة : أن من عنده شهادة لشخص لا يعلمها يسن له إعلامه ليستشهد به» 
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ماله » ويقولون إنه فضولي" . 

ولو شهدا بطلاق وقضى القاضي بشهادتهاء ثم شهد آخران بأخوة بين 
المتناكحين لم تقبل. إذ لا فائدة لما 5 الحال» ولا عبرة بان قل يتناكحان بعك . 
ولو شهدا بعتق قن لم تسمع حتى يقولا: والمشهود عليه يسترقه كا في أصل 
الروضة عن القفال. ونازع البلقيني في الأولى: بأن الأرجح هو السماع حسم 
لادة. ما قد يقع من نكاح المطلّق. وفي الثانية: بأن الشرط حصول فائدة وإن 
لم يذكر. ورد بأن الأصل عدم قصد المطلق نكاحها فلا التفات لما قد يقع. وبأن 
الشارع متشوف للحرية. والاسترقاق ينافيها من کل وجه» فاحتيج لذكره 
ولم يكتف بذكر غيره9" . 

(تلبيه) : قد تسمع الشهادة بلا دعوى صحيحة في مسائل أخر» كتصرف 
الحاكم في مال تحت ولايته» واحتاج لمعرفة نحو قيمته أو ملكه» أو يده . فله 
سماع البينة بذلك من غير دعوى اكتفاءً بطلبه كا في التعديل والجرح وغير ذلك 
ما بجی 402 , 

ثالثها: ما يدعي به لطلب الإقرار فلا يحلف المدعى عليه لو أنكر ‏ وقد 
لا تقام عليه البينة. وهذا مستثنى من قاعدة: كل من لو توجهت عليه يمين لو أقر 
بمطلوبها لزمه فأنكر حلف. . 

كما لو ادعى ‏ إنسان ‏ على أبيه أنه بلغ رشيداء وأن أباه يعلم ذلك 
وطلب يينه» فإن الأب لايحلف على الصحيح ‏ كم قاله العبادي. 
و مقابله: احتمال للهروي محرج من وجه شاذ كما في الغنية مع أنه 
لو أقر ببلوغه رشيدا انعزل. وإن كان لا يثبت رشد الإبن بإقرار أبيه برشده ‏ 
© لطيفة في هذه المسألة. المسألة ۳ من الصوب» وستأتي عن القفال والتوسط ب ص ١١١‏ 

في) يدعي لإقامة البينة . 


(۷) المسألتان ۷۹۷ و۷۹۸ ومفيد الإطلاع على هامش الأسنى ج 4 ص هه 5ه". 
)۸( فضا انظر تحفة المحتاج ص 407 ج ٤‏ . 
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لأنه يدعي صفة كمال لا يثبت إلا بالبينة وإن أقر بها.الأب» ولأن الرشد يوقف 
عليه بالاختبار» فلا يثبت بقول الأب» ومثله الجد وإن علاء بل القيم والوصي 
كذلك. بجامع إن كلا منهم أمين. وقد ادعى انعزاله فلا يحلف. قال في الغنية 
وإذا تصرف الولد ثم ادعى أو من عامله رشده» فالقول لأبيه في دوام حجره» 
إلا أن تقوم بينة برشده حال تصرفه أو قبله لأن قول الأب يعضده الأصل. 
ولم يظهر خلافه. بل الظاهر معه. 

أو ادعى ‏ رجل ‏ على قاض إنه زوجه امرأة مجنونة فإن القاضي 
لا يحلف إذا أنكر ‏ لأن تكذيبه إنكار للقضاء. وهو إذا أنكره لا يحلف. كذا 
قاله القاضي » وهو مبني على إن تزويجه حكم» والأصح كا قاله الزركشي وغيره 
خلافه . 

أو طلب“ الإمام ‏ أو نائبه ‏ الساعي با أخذه من الزكاة. فقال: 
لم اخذ # منه شيئا ‏ فإنه لايحلف ‏ مع أنه لوأقر بالأخذ لزمه. وقيده في 
التتمة. با إذا لم تنحصر السعاة. أما إذا انحصروا فإن كانت الدعوى على 
المتقدم لم يحلف, أو على المتأخر حلف» 


ولو ثبت لزيد دين على عمرو وهومتنع من أدائه کا يفيده كلام 
ابن الصلاح. أوغائب كا ذكره الولي العراقى ‏ فادعى زيد على خالد. إن 
الثوب مثلا الذي بيدك لعمروء فأنكر ‏ خالد كونه له أو ادعاه لنفسه 
م يحلف إذ لو وجبت عليه يرن فربما نكل عنها ‏ فرد اليمين على المدعي 
فيحلف ‏ على استحقاق عمرو له فيؤدي إلى إثبات ملك لشخص بيمين 
غیره» وهو متنع › ولو قصد إقامة بينة عليه لم تسمع ‏ قلت: وفي عدم سماعها 
نظر» كذا جزم به شريح في روضته» وتبعه الغزي كالأذرعي . واستدرك عليه 
المؤلف. فقال: وني عدم سماعها نظر ‏ وأيد بقوله : 


ولو أقر خالد بأن الثوب لعمرو ] وهوغائب ‏ بيع ف الدين ‏ 


(4) نسخة: طالب. 


ولا يتوقف على ثبوت إنه ملك الغائب ‏ كما صرح به ابن الصلاح ‏ في فتاويه» 
وعلله بأن اليد انتقلت عن الحاضر باعترافه للغائب» فكان كغائب ثبت علي 
دين» وله دار تباع . ولا يمنع من بيعها ادعاء مدع لها من غير بينة لأن دعواه 
5 موضع آخر. وقال: هذا 5 الباطن لاي الظاهر. ومع ملاحظة هذا القيد 
فلا تأييد فيه لكلام المؤلف. بل فيه إشعار برده. فتأمله. على أن الأذرعي . 
قال: في| ذكره من الأصل والفرع نزاع بين الأصحاب( '' . 

وصرح ‏ أيضاً ‏ بأنه لو کان له أي الإنسان ‏ حق على ميت وأقام 
بينة به. وحكم له حاكم ‏ بثبوته ‏ ثم جاء بمحضر يتضمن ملكاً للميت وأراد 
أن يثبته ليبيعه في دينه» ولم يوكله الوارث في إثباته. فالأحسن. القول بجواز 
ذلك أ قال ابن الأستاذ : ويتعين القطع به. وقال الزركشى : قد أجاب 
ابن الصلاح 5 موضع آخر: بخلافه : وهذا هو الصحيح › وذلك وهم وفي 
شرح المفتاح لان سلامة المقدسى : إدعى إنسان على غائب. وله وديعة عند 
اخرء فله أن يدعيها ويقيم البينة بملك الغائب ثم يصرفها القاضي في دينه. 

وصرح بمثله ا لسبكي - 5 فتاويه ‏ فقال: للوارث والوصي والدائن 
المطالبة بحقوق الميت. وهذا لا يخالف قوهم: ولا يجوز للدائن أن يدعي على 
من عليه الدين لغريمه الغائب. أو الميت, وإن قلنا بغريم الغريم» للفرق بين 
العين والدين ‏ وسيأتي ما يعلم منه إن هذا اختيار السبكي» وإن الأكثرين على 

رابعها: مايدَّعى به لإقامة البينةء ولا يقبل إقرار المدعى عليه به 


)٠١(‏ في حواشي الشيخ سالم على قول المتن. وفي عدم سماعها نظر: قال في التحفة: ونظر 
فيه شيخناء والنظر واضح , أه. وقال في الفتاوى ويوجه بما تقرر أن قضيّة نفيه الحلف 
وسماع البينة سماع الدعوى, ويلزم من سماعها سماع البينة حيث لا مناقضة ونحوها 
ما لم يوجد هنا وكذا يلزم من سماعها طلب التحليف. ولكنه وجه عدم المطالبة 


۱۰۸ 


ولا يحلف إذا أنكر. . وهو ما يدعي به على نحو وكيل أو وصي أو ناظر وقف. 
فإنه لا يحلف إذا أنكر ‏ حتى على نفي العلم . فالدعوى عليهم إنما هي لإقامة 
البينة» لأن مقصود التحليف الإقرار» وإقرارهم غير مقبول. فلا معنى 
للتحليف. كذا أطلقه كأصله. وهو محمول على مالا يتعلق بتصرفهم» أما إذا 
باشر أحدهم التصرف فإنه يحلف كا أفهمه كلام الروضة كأصلها'. 
فلوجرى عقد بين وكيلين أووصيين أو ناظري وقف» أو بين واحدٍ منهم ومالك 
ثم اختلفا تحالفا ‏ 

فلو ادعى ‏ إنسان ‏ على وصي ديئاً ‏ له على الميت فأقر له بالمدعى 
م يقبل ‏ أو أنكر. فإن كان للمدعى بينة ‏ وأقامها ‏ قضى له بها وإلا أءٍ 
فإن لم تكن بينة ‏ - فليس له تحليف الوصي على نفي العلم ‏ أي إلا أن 
يكون ت الوضيت وازثات ولوغر جار جلف ينن الووانة : 

س: وهل يلحق به ناظر الوقف إذا كان مستحقاً. كناظر وقفب على ذرية 
هو منهم؟ 

ج: لم أر من تعرض له. والأقرب: نعم. 

أو ادعى ‏ أجنبسي ‏ حسبة» وقلنا بأن دعواها تسمع ‏ في غير حدود 
الله 1 وهو الراجح » على خلاف ماجزم به أنفا على من بيده صغير 

إنه حر الأصل وإنه ابن ذي اليد. فقال ‏ في الجواب: ‏ إنما 

e‏ ولیس ابي فإنه لا يحلف ‏ كا في فتاوي القاضي لأنه لو أقر 
بأنه ابنه لم يحكم القاضي بحريته فإنه قد يكون ابنه وهو رقيق لالك أمه ‏ 
ولا يقبل إقراره على ابنه المقر لهء > فإن كان للمدعي بينة سمعت وإلا 5 
بينة - بقي الصغير رقيقاً. . 


فلو حضر ‏ المدعي ‏ مع رجل ‏ آخر وشهدا حسبة بأن امرأته ولدته 


)١١(‏ من ذلك ما جاء بالمسألة الرابعة من ص 44 ج ٠١‏ من روضة الطالبين فلتراجع المسألة 
بكاملها من الروضة. 


على فراشه ول ينفه سمعت ‏ شهادتهاء وحكم بحریته» لأن النسب يثبت 
بشهادة الحسبة كا مر. قال الأذرعى : وينبغى أن يقول: ولدته امرأته الحرة» 
لأا قد تكون أمة وده قرم لا ۰ 

ولو ادعى أجنبي حسبة على وصي إنه أتلف مالا للصبي حلف إن اتمم 
كا في فتاوي القفال. قال في التوسط: ‏ وقد عمت البلوى به وهو أن يدعي 
قريب للميت على وصيه أنه أتلف شيئاً للصبي أو خانه» حتسباً فيرد دعواه 
كثير من القضاة معللين بأنه لا حق له ولا ولاية» ويرونه فضولً“. قال: 
ويظهر أنه إن ظهرت أمارة تعنته ردت وإلا سمعت وحلف . 

وإذا كان له تحليفه. فهل له إقامة البينة؟؟ ‏ ج: بالأولى» ويحسن أن 
يأذن له الحاكم في الدعوى ويتعين ذلك عند ظهور أمارة صدقه. . 

00 ماتت امرأة عن زوج» وأوصت في أمر ماما إلى رجل» فادعى 
رجل ‏ آخر ‏ إنه ابن عمها ‏ أي وارثها ‏ وليس له بينة ‏ تشهد بذلك ‏ 
لم تسمع 1 على الزوج والوصي. قال القفال: لأنها إنما تسمع على من 
لو أقر بالمدعى به قبل إقراره فيه. وهنا لو أقر الزوج والوصي بأنه ابن عمها 
لم يقبل ‏ إقرارهما ‏ لأن النسب لا يثبت بقوهما - 

نعم هل يؤاخذ الزوج بإقراره ‏ بأنه ابن عمها ووارثها ‏ 
للمال ‏ فقط ؟. فيه خلاف. قال بعضهم: لا يؤاخذ والأكثرون على أنه 
يؤاخذ. . 


قلت: وصورته» أن يكون الزوج ابن عم أو معتقا - ليتصور كونه حائز 
التركة. وظاهر أنه يؤاخذ بإقراره حينشذ ‏ في حق نفسه» ويسلم المال 
للمدعى 235 . 


ووقع في طبقات السبكيء نقلا عن البرهان المراغي: ل إنه أفتى 


6 سبقت هذه المسألة وأشرنا إلى ما هنا في سلف في قبول شهادة الحسبة عند الحاجة» ص ٠١5‏ . 
)١(‏ انظر عليه المسألة ۱۳٠۸‏ من الصوب. 


١٠ 


فيها لوقالت بنت العم : هذا ابن عمي, إن العصوبة تثبت ويرثهاء نقله البرهان 
الفركاح في تعليقته. قال: وهي مسألة تعم البلوى بها. سيا إذا كان المقر له 
غائباء فكثيراً ما يقر مريض بان له وارثاً غائباً: ابن عم أو نحوهء فيضع وكيل 
بی امال يله مدعيا أن بيت المال لا يدفع بهذا القول. والصواب اندفاعه بهذا 
الإقرار. . انتهى . قال الجلال البلقيني : وهذا وهم عظيم سببه عدم استحضار 
النقل9 ١‏ , 

«مسألة» لو مات عن ابنين صغير وكبير» فادعي آخخر إنه ابن الميت 
ووارثه» فأنكر الکبیں» فالنص أنه لايحلف, لأنه لوأقر له لم يلزمه به حكمء 
فلوكانا كبيرين» وأنكراء لم يحلف واحد منها على النص» نقله شريح عن 
ابن القاص» ثم قال: وفيه نظر(؟22 حينئذٍ ولو اعترف أحد 00 وأنكر الآخر 
ولیس للميت وارث عا جلف ر ا ي ولو ادعى أن نه وصي فلان 
وأن له على فلان دیناء وأن المدعى عليه يعلم ذلك فأنكر كونه وفيا فعن 
ابن القاص: إنه يحلف. وقال غيره: لا يحلف. لأنه تحليف في حق ثالث 
وهو بالقواعد أشبه. 

ولو ادعى ‏ إنسان ‏ عليه أي على آخر عيناً ‏ عقاراً أو منقولاً - 
فقال: هي لابني الصغير أوالمجنون أو السفيه.ء فلوعبر بالمحجور لكان 
أولى١١2..‏ سواء زاد على ذلك إا ملكه أم وقف عليه أم لاء کا هو ظاهر ‏ 
م يحلف إا لابنه ‏ ولا يغني إلا البينة ‏ ولا تنصرف عنه الخصومة ‏ 
ولا تنزع العين منه» لأن الظاهر ملكه لما في يده وما صدر منه ليس 
تال - بل تملك دعل إن لا بلزمه تطليمهات إل رياه أن ايقر أويتكن 
فيحلف المدعي. و تثبت له العين. 

خامسها: 0 لطلب الإقرارء ولإقامة البينة ولا يحلف المدعى عليه 
)١4(‏ تحفة المحتاج ص 075 0" ج ۲ وطبقات الشافعية ج ه ص ٠٠١١‏ . 
)١5(‏ نسخة: وفيه نظر جڌي . 
(15) عبارة شيخنا السيد محسن بو نى في مجموعته: «فأضافها إلى معلوم لا تمكن مخاصمته» 

في المسألة ۲٠۹ ۲٠۳‏ من المجموعة. 


۱۱ 


لو أنكر. . كما لو ادعی على أبيه ‏ أو جده وإن علاء أو وصيه» أو قيمه» خلافا 
ما يوهمه كلامه ‏ إنه بلغ رشيداً. . وأن أباه يعلم ذلك فإنه لا يحلف لو أنكر 
كما مر ولا تنفعه إلا البينة . 

ولو ادعى عليه - أي على آخر شفعة - أي استحقاق أخذ بشفعة في 
حصة من عقار فقال - المدعى عليه هي لمحجوري» اشتريتها له» لم يحلف ‏ 
ولا يحكم للمدعي بشبوت الشفعة إل ببيئة©. 


ولو قسم الحاكم المال ‏ أي مال المحجور عليه بفلس ‏ بين الغرماءء 
فظهر غريم آخر. وقال لأحدهم : أنت تعلم وجوب ديني ‏ فأنكر ولا بينة ‏ 
وطلب يمينه لم يحلف ‏ على البت ولا على نفي العلم. قاله العبادي» وجزم به 
في الأنوار. 

هذا ما ذكره المؤلف كأصله» وبقى صور: 

الأولى ‏ قال اناري بلاس ا للتحليف. فإن أقام 
بينة إنه أقر به سمعت» كا في فتاوي القفال. قال الأذرعي : وفيه نظر. 

الثانية ‏ وهي والستة بعدها من روضة الحكام ‏ ادعى على القاضي 
المعزول إنه حكم عليه بغير حق» وأنه يلزمه ضمان ما أتلفه» فالنص لا يمين. 

الثالثة ‏ ادعى إنه قتل ابنه حين كان قافا عدواناء فقال: بل قصاصاً 
فلا يمين. 

الرابعة ‏ ادعى أنه قتل أباه. فقال قتلته حين كنت قاضياً قصاصاً. 
د قاضياً فلا يمين. 

قلت: وبحل هذه وما قبلها في قاض عالم» ظاهر التقوى والورع» وإلا 

طولب ببيان مستنده. 

الخامسة ‏ قال للقاضي» أنت معزول. أو قال لولي أو وكيل: وإنه يعلم 
عزله» فهل يحلف على نفي العلم؟ وجهان في روضة شريح» ومال لترجيح 


(۱۷) تفصيل هذه المسألة في المسألة ١795‏ من الصوب . 


۱1۲ 


المنع. قال الأذرعي في التوسط: وهو ظاهر في القاضي وجزم به في الغنية. . 
وجزم ابن القاص: بأنه لا يحلف الوكيل» لأنه لوحلف لاذعى عزله بعد 
اليمين. ومثله: الوصي» وولي المحجور عليه» وناظر الوقف. 

السادسة ‏ أقر بأن ابنه صار رشيداً ل يكن لأحدٍ مخاصمته فيا يتعلق 
بالإبن» ولا يحلف الأب» قلت: ولا يصير الإبن رشيدا بذلك. بل لا بد من 
بينة تشهد برشده کا مر. 

السابعة ‏ قال الوكيل بقضاء الدين: قضيته» فأنكر المستحق لم يحلف 
الموكل ؛ لأنه إذا لم يشهد بالدفع فهو غير مبرأ. 

الثامنة ‏ وهي وما بعدها نقلها الزركشي وغيره: ‏ ادعى الراهن أن 
الولد منهء وصدقة المرغين». قالقول قوله بلا يمين.. نص عليه . 

التاسعة ‏ ادعى المودع التلف بسبب ظاهر علم عمومه لم يحلف . 

العاشرة ‏ ادعى الأب الحاجة إلى النكاح صدق بلا يمين إن ظهرت . 

الحادية عشر ‏ ادعى عليه أنه شهد زوراً» لم يحلف . 

الثانية عشر ‏ ادعى على القاسم غلطاً لا يحلف. قاله شريح . 

الثالثة عشر ‏ ادعى البلوغ بالاحتلام لا يحلف. 

الرابعة عشر ‏ قال أنا وكيل زيد في قبض دينه» فقال المدعى عليه: 
لا أعلم وكالتك لم يحلف على نفي العلم*. ْ 

الخامسة عشر ‏ ادعت الإيلاد. فأنكر السيد أصل الوطءء لا يحلف . 

السادسة عشر ‏ قال الصبي : قتلت وأنا صغيرء أي وأمكن فلا قصاص 
ولا يحلف . 

السابعة عشر ‏ طلب العامل الزكاةء فادعى المالك ما يخالف الظاهر. . 
لا يحلف. 


(۸) انظر المسألة 7417 من مجموعة القضاء الشرعي لشيخنا بو نى . 


۱1۳ 


الثامنة عشر ‏ علق عتقه على مشيئة غيره فقال: شئت. صدق بلا يمين . 

التاسعة عشر ‏ ادعى الأب في الحضانة إنه مسافر سفر نقلة قبل» 
ولا يحلف. كذا جزم به الزركشي. لكن جزم في الأنوار بالتحليف. وعبارتها: 
قال: أريد الانتقال. وقالت: بل للتجارة. صدق بيمينه. 

العشرون ‏ اكترى من يحج عن أبيه. فقال: حججت. قبل بلا يمين 
ولا بينة. قاله الدبيل. . وتعقبه الأذرعي» وتوقف فيه في شرح الروض 
وسيأ 359 . 

الحادية والعشرون ‏ استأجر من يصوم عن الميت. فادعى الصوم 
م يحلف سواء رام منع رد الأجرة: أم أخذهاء قاله الدبيل. 

الثائية والعشرون ‏ قالت المطلقة ثلاثاً: تزوجت ودخل بي وطلقني 
قبل ولا يمين. 

الثالثة والعشرون ‏ وطىء أجنبية يظنها حليلته فلا يمين ولا حدٌ. وعليه 
مهر مثلها كا في أدب القضاء للروياني. 

الرابعة والعشرون ‏ قال المستأجر للأجير: جامعتٌ في إحرامك 
فأفسدته, فلا يمين عليه, > بل ولا تسمع هذه الدعوى. فإن أقام بينة('"2. فقال: 
كيك اسا قبل ولعي واستحق الأجرة. . َ 

الخامشة والعشرون_ دی عليه إنه أحرم بعد عبوره الميقات. أو قتل 
يدا في إحرامه أو الحرم» وما أشبهه. فلا يمينء لأنه حق الله وهو أمين فيه . 
ذكر هذه وما قبلها: الدبيلى في اداب القضاء. لكن تعقبه في التوسط: بأن المتجه 
تحليفه فيا لوادعي عليه الإفساد بنحو جماع» ولا سيا إذا استأجر المعضوب عن 


(19) أي في كتاب الحج . 

)۲١(‏ هذا لا يتناسب مع قوله: بل لا تسمع الدعوى إذ كيف يقيم البينة إذا لم تكن هناك 
دعوى؟ فقوله: بل لا تسمع الدعوى ساقط لا رأيت» إلا إذا كانت الشهادة حسبة 
فتعم إذن!! ولعل عليه المسألة الآنية تحت عنوان: الخامسة والعشرون. . فتأمل. 


۱۱٤ 


سادسها: ما يدعى به لطلب الإقرار به أو الحلف ‏ إن أنكر ‏ ولا تقام 
عليه البينة ‏ کا لو اشترى ‏ من آخر ‏ شيئاً ‏ وأقبضه ثمنه ‏ ثم ادعاه آخر 
فأقر له المشترى به أو نكل فحلف المدعى المردودة واستحقه ‏ لم يرجع ‏ 
مشتريه ‏ على بائعه بالشثمن ‏ لاعترافه في الأولى بأن الظالم غيره» ولتقصيره 
بنكوله في الثانية . 

فلو ادعى المشتري على البائع أنه ملك للمقرلهء ليقيم بيئة بذلك ليرجع 
عليه أي على البائع بالثمن. . لم تقبل منه ‏ الدعوى ولم تسمع البينة لأنه 
يثبت الملك لغيره بلا نيابة» كيف والمدعى لوأراد إقامة البينة والحال هذه 
م يلتفت إليه لاستغنائه عنها بالإقرار - فإن طلب يينه - على ذلك فله تحليفه 
في أوجه الوجهين ‏ لأنه ربا يقر فيرجع عليه» فإن نكل فللمشتري أن يحلف 
يمين الرد ‏ ولو أقر واخذناه بإقراره. لأنه إذا بان إقرار البائع من قبلء ألغى 
إقرار المشتري7'"©. 

وإن أخذه منه المدعي ببينة وهو ساكت رجع على بائعه بالثمن ‏ على 
الأصح ‏ لمسيس الحاجة إليه في عهدة العقود. والأصل عدم المعاملة بين 
المتداعيين فيستند الملك المشهود به لما قبل الشراءء وإن كان الأصل عدم الرجوع 
لاحتمال انتقال الملك من المشتري للمدعي . 

قال السبكي: وهذه المسألة من فروع قاعدة: ‏ الإستصحاب 
بالمقلوب"). وهو استصحاب ال حال في الماضي . فإن البينة لا تنشىء الملك بل 
تظهره. والملك سابق على إقامتهاء فلا بد من تقدير زمن لطيف له. وهذا وإن 
احتمل انتقال الملك من المشتري للمدعي» لكنهم استصحبوا مقلوباً. وهو عدم 
الانتقال منه فيها مضى . وإنما حكم ببقاء الزوائد المنفصلة للمدعي عليه لاحتمال 
انتقالهها إليه» مع كونها جزءًا من الأصل. ويرجع ‏ وإن أقر له بالملك ‏ حال 
الخصومة. أو قال حال الشراء بعني ملكك هذا لأنه إنما أقر بناء على ظاهر 


(١؟)‏ راجع عن هذه العبارة تحفة المحتاج ص 01١‏ ج ٤‏ فهي أكثر إشراقاً ووضوحا. 
ز[فقة الاستصحاب با مقلوب تراجع عنه ص ٥۰۹4‏ - ١٠ه‏ ج ٤‏ من التحفة . 
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الحال. وقد بان خلافه ‏ فهو معذور"')» ومن ثم لواشترى قنا وأقر برقه. ثم 
ادعى حرية الأصل وحكم مها رجع بثمنه» ولم يمنعه اعترافه برقه لاعتماده ظاهر 
اليد. وقيل لا رجوع وفاءً بالأصل . إلا إن ادعى ملكا سابقاً على الشراء لينتفى 
احتمال الانتقال. وانتصر له البلقينى بأنه الصواب. وبأن الأول يلزمه محال 
عظيم» وهو أن المشتري يأخذ النتاج والثمرة ‏ والزاوئد المنفصلة. وهو قضية 
صحة البيع» ويرجع بالثمن وهو قضية فساده» واستوجهه الكمال ابن 
ای شريف. ورد بأن الظاهر ما قاله الأصحاب. لان كال من الزوائد المنفصلة 
والرجوع لدليل اقتضاه» وهو إن الزوائد لم تقم حجة على نزعها فتركت بيد من 
هو مالكها ظاهراً بخلاف الرجوع بالثمن فإن الظاهر استمرار عهدته على البائع 
نظن للأصل. واحتمال ما ينفيه بعيد. والاحتمالات البعيدة لا تمنع د 
بالظواهر. فلا يلزم حتى تترتب عليه الاستحالة ونزاعه في النقل عن الأصحاب 
منوع بنقل القاضي ذلك عنهم قاطبةء ومن حفظ حجة. 

وقضية إطلاقه كأصله: إن المشتري يرجع على بائعه بالثمن. وإن لم يرجع 
المشتري من المشترى على المشتري به» وبه جزم السبكي وغيره. وخرج بائع 
بائعه فلا يرجع عليه» وإن فقد بائعه لأنه لم يتلق عنه. لكن في الحواهر عن 
القاضي : لو ظفر بمال بائع بائعه» وكان بحيث يجوز لكل من أخذ حقه ما ظفر 
به من ماله فله أخذه في الأصح<". 

ولو قامت بعد أخذه بينة بأن البائع كان اشترى من المدعي سمعت ورد 
الحكم الأول. وتقرر الشراء ‏ فتكون العين للمشتري - 


لا لا لأا 


(۲۳) حققت التحفة هذه المسألة تحقيقاً تاماً أخذاً ما هنا بج ٤‏ ص 004 0٠١‏ والأنوار 


ج ۲ ص ٤۷۸‏ . 
)۲٤(‏ لقد حققت التحفة مع حاشية ابن قاسم عليها شروط هذا الأخذ ب ص ٤۸۳ - ٤۸۲‏ 


.٤ج‎ 


ملدلا 


الفصل الشرابع 
في ذكر صور من الدعاوي ليقاس بها غيرها 
مع إن بعضها يؤخذ مما قدمته في الفصل الأول 


لكن بالتضم: والاستلزام أو المفهوم a‏ فمن ثم لم يعد 
تکرازا 0 هذا اكد للأؤل» وجعله) فصلا واحداً لكان أولى وأخصر 


مسألة: لو ادعى ‏ على آخر أنه يستحق في يده بناءًا ‏ هو في 
الأصل مصدر سمي به المبنى. بن كان ار فة اوا ومنه قوشم بنى على 
امرأته. لما ام كانوا ]ذا كدوجو آفراة شريو علا حا خد ا أ واغراسات 
لوقال. غرساً بإسقاط الألف لكان أحسن وأخصر كما استدركه النووي في لغات 
التنبيه على الشيخ(© ‏ قاتا بمحل استحقاقه ‏ ولم يدع الأرضن ‏ کر جوا 
لتصح دعواه ‏ مع ذكر ‏ اهم البناء ‏ إن لم تغن شهرته کا يؤخذ مما مر في 
الفصل الأول من كونه داراًء أو بيتاً واسم الغراس من كونه نخلا 
ا ل IIS‏ القائم بها 
ومقدار النابت ‏ كثلاثة أشجار مثلاً ‏ وميز محله ‏ ككونها عن بين الداخل 
أويساره أو تجاهه. إن كان ثم شجر لخصمه من جنس ما يدعيه . 


س قال الأذرعي : وهل المراد طول الأرض وعرضها أو الشجر؟ 


)١(‏ وعبارته بهامش باب العارية : وأما الغراس فاسم للأغصان التي تغرس ويطلق أيضاً على 
وقت الغرس»› ولوقال: للغرس . لكان أحضر وأحسن ص ۷۰ هامش کتاب التنبيه . 


34 


ج للنظر فيه مجال. قال: ومحل ذلك في الشجر الرطب لا اليابس لأنه في 
حكم المنقول غالباً. 

ولوادعى أحدهما ‏ أي البناء أو الغراس ‏ وم يكن له قرار في 
المحل("» ‏ حسًا أو شرعاً ‏ جاز له الاقتصار على ذكره ‏ أي صجت دعواه مع 
اقتصاره عليه وإن لم يذكر عدده ولا قيمته ‏ لأنه منقول أو في حكمه كذا جزم 
به جمع. وفي عدم وجود ذكر عدده نظرء لأن المدعى به لا يصير معلوما 
الأنذلك: 

وفي الأنوار وغيرها: لوادعى أن ثلاثة أشجار من بستانك انتشرت إلى 
ملكي . وشغلت هواءه ففرغه» فلا بد من ذكر حدود البستان» وإنه شغل هواء 
ملكه من جانب اليمين أو اليسارء فلو قال المدعى عليه: ليست الدار التي شغل 
هواؤها ملكك» فله تحليف المدعى عليه إنه لا يعلم إنها ملكه. فإذا حلف 
وجب على المدعي إقامة بينة إنها كلها أو بعضها ملكه» وإن نكل حلف المدعي 
وأمر بالتفريغ . ولو قال المدعي : أنا أقيم بينة إن الدار - ليست ملكك» وقد 
أقررت بها لفلان لم تسمع لأن فلاناً ما وكله. 

ولو ادعى ‏ على غيره ‏ حقاً لا يتميز كمسيل ماء على جاره من داره» 
ومروره في دار غيره وجب لصحة الدعوى _ تحديد إحدى الدارين - 
فقط ‏ إن كانتا متصلتين. فيدعى إنه له داراً بمحل كذاء ويذكر الحد الذي 
ينتهي إلى دار خصمه» ثم ا وأنا أستحق إجراء الماء من سطح داري هذه 
على سطح دار فلان في الحد الأول أو الثاني مثلاء إلى الطريق الفلانية. وإن 
كانتا متفرقتين وجب ذكر حدودهما ‏ لأن شرط العلم لا يحصل إلا بذلك. 

ولو ادعى إنه يستحق وضع خشب ‏ ساباط من داره إلى دار فلان 
وجب لصحة الدعوى أن يذكر مع عدد أخشابه") ‏ أن ارتفاعه كذا 


(؟) هوما يسمى بالمصطلح المحلٍ بحضرموت - بل أي بغير قرار» ولهذا المصطلح أصل 
في اللغة» فالبل هو المباح من أرض أوماءء. وهنا الأرض مباحة الاستعمال لصاحب 
القري موحد غرمية. بل ورا لاء ايها 

(*) انظر عن هذه المسألة المسألة قبلها في عدد النخل الذي لا قرار له. . . 
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وكذا ذراعاً ‏ بذراع اليد. . أو بذراع العمل فيا يظهرء ولم أر من ذكره هناء 
لكنه القياس. . وأن عرضه كذا. وسمكه كذا. ويحدد إحدى الدارين إن تقابلتا 
كا جزم به في العباب. وعبارته: من ادعى ساباطا وجب تحديد إحدى الدارين 
إن تقابلتا. 

ولو ادعى ‏ استحقاق ‏ علو بيت رجل - مثلاً- وجب 00 
ذلك البيت مع سطحه ‏ لأن العلو لا يكون إلا بالسفل ‏ على النص - 
المنصوص للشافعي رضي الله عنه اال 0 
إليه كان ظاهراً مرفوع الرتبة على غيره ‏ وعلى هذا فلو كان فوق ‏ هذا العلو 
علو لرجل اخر وجب مع ذلك أي مع تحديد الأسفل يعني سطحه الذي هو 
أرضه _ تحديد الأعلا_ من الحرانب الأربع ‏ قلت: وفيه نظر لحصول 


«فرع» قال القاضي محمد بن القاضي أبي حامد المروزي . في كتابه: 
«الدعاوي» : لو دفن ف أرض فادعى صاحبها إنه غصبها عليه تمت دعواه بذكره 
ملكه للأرض وأن الميت دفن فيها بغير إذنهء وأنه لم يبل. إن لم يعرف ابتداء 
دفنه. فإن عرف وجوز إنه لم يبل. أو بلي لا بد من ذكر هذا الشرط. وإن علم 
أنه لا يبلى في تلك المدة كقوله: مات أمس فدفن فيها لم يحتج إلى ذكر البقاء 
وعدم الفناءء ويذكر ما يدعو إليه من تحويله. 

مسألة : لو ادعى أنه وارث ‏ فلان ‏ وطلب إرثه وجب ب لصحة 
دعواه ‏ بيان جهة إرثه من نحو أخوة - أو أبوة ‏ فيقول: أنا أخوه أو ابنه 
ليسوغ للحاكم الحكم له» ووجب ايها بیان أنه وارثه ‏ لأنه قد يكون أا 
أو ابنأ ولا يرث لمانع ‏ وييين - وجوباً أيضاً - أنه أخوه لأبوين أو لأب أو لأم ‏ 
وإن كان الوارث ع بين عمومته لأبوين أو لأب» اوعدا بين أنه جد لأب 
أولأم . 


فإذا ادعى كا ذكرء وشهد خبيران بباطن حال المورث: إن هذا وارثه 
وأا لا يعرفان له وارثاً سواه دفعت له التركة. فإن كان ذا فرضء وشهدا له 
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هكذا أعطي فرضه ولا يطالب بضمين كا في الروضة لأنه طعن في الشهودء وإن 
م يقولا N‏ سواه أولم يكونا خبيرين وكان سهمه غير مقدر. 
أو کان من يحجب لم يعط شيئاً حتى يبحث القاضي عن مؤرثه““ ويغلب على 
ظنه أنه لا وارث له سواه ثم يعطيه بلا ضمين وإن لم يكن ثقة موسراء لكنه 
يندب كا في الروضة» وك كان سمه امقدراه وهو من لا يحجب أعطي أقل 
فرضه عائلاً بلا بحث. . وبعد البحث إذا لم يظهر غير المشهود له يعطى الباقي 
وإن لم يقم بينة). . وإن قالوا: لا نعلم له وارثا في البلد سواه لم يعط2©0. 

مسألة: لوادعى ‏ إنسان ‏ على غيره عقاراً. وحدده وأصاب في 
حدوده ‏ الأربعة ‏ فقال ‏ المدعى عليه في جواب دعواه: لا أمنعك منه 
فليس له المنع ‏ أي منع المدعي من العقار بعد ذلك فلو منعه ‏ منه ‏ ثم 
قال: إنما قلت: لا أمنعك منه لأنه لم يكن في يدي أو ملكي يومئذ. وقد 
صار ‏ الآن ‏ بيدي وني ملكي قبل قوله ‏ بيمينه - وله المنع ‏ منه ‏ إذا 
حلف أنه لم يكن في يده حين قال لا أمنعك منه. فإذا حلف فعلى خصمه 
البينة ‏ إنه كان في يده حينئذ. 

قال القفال: فلو ادعى عبداً أوثوباً في يده» فقال: لا أمنعك منه لم تسقط 
بهذا دعواه» بل يؤمر بتسليمه إليه» والفرق بينه وبين العقار: إن العقار بتلك 
الحدود متعين لم يخلط بغيره(“ 

أما إذا غلط اللا في حد من الأربعة فلا تصح الدعوى. فإذا قال 
المدعى عليه: لا أمنعه إياه سقطت دعواه. وله منعه. ويقول: هو غير 


)٤(‏ طريقة بحث القاضي هي السؤال في جميع البلدان التي دخلها المؤرث عن وارث له 
فيهاء المهذب ج ۲ ص ۳۳٤‏ و۳۷۲. 

(ه) أي بأن لاوارث له سواه» لأن البحث مع بينة الأولى بمنزلة شهادة أهل الخبرة كما في 
المهذب أيضاً ‏ الامش قبله. 

(5) انظر حاشية الكمثري على الأنوار ج ۲ ص 44١‏ . 

(۷) العقار هو الأرض والبناء والشجرء ولا يكون إلا مأمون الاشتباه بالشهرة أو التحديد 
كا في حاشية الجمل. انظر المسألة 445 صوب. 
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ما ادعيت. ولو أجاب بأنه لا يلزمه عقار صفته كذا كان صادقاً. وإن حلف كان 
ارا 

مسألة: لو ادعى عيناً غائبة عن البلد - سواء كانت في محل ولاية 
الحاكم أم لاء كا صرح به الماوردي» ولا فرق فيا يأتي بين حضور المدعي عليه 
وغيبته ‏ وأمن اشتباهها ‏ بغيرها ‏ كحيوان وعقار معروفين ‏ ولو للقاضي 
وحده ‏ إن حكم بعلمه كا يجيء ‏ بأن عرف الأول بالشهرة كشامة بموضع من 
خده. أو اصبع زائدة. أو كونه في السلطان لا يشاركه غيره في زيه. . والثاني: 
مها أو بحدوده ‏ الأربعة ‏ وسكته ‏ أي زقاقه» أو بحد واحد إن ميزه لأن 
المدار على حصول التمييز» بل الشهرة المميزة مغنية عن التحديد کا صرح به 
الرافعي كالماوردي سمع القاضي بينته - التي غير ذاهبة لبلد العين كا يأتي ‏ 
وحكم ‏ له بها على حاضر أوغائب» ولايجب ذكر القيمة هنا لحصول 
التمييز بدونها ‏ وكتب بذلك إلى قاضي بلد العين ‏ الغائبة ‏ ليسلمها 
للمدعي ‏ كا تسمع البينة ويحكم على الغائب فيا يجيء ‏ 

وإن لم يؤمن اشتباهها ‏ كغير المعروف مما ذكر» سمع القاضي البينة على 
تعيينها0» وهي غائبة اعتمادا على الصفة والحلية لحصول التمييز بهاء مع دعاء 
الحاجة إلى ذلك في العقار و بالغ المدعى ‏ حتً) في وصف الكلي ‏ 
يقدر ما أمكنه ‏ الاستقصاء به ليحصل التمييز الحاصل بذلك غالباً. 
واشترطت البالغة هنا دون السلم لأخبا تؤدي لعزة الوجود المنافية للعقد- 
وذكر ‏ حت - قيمة المتقوم ‏ إذ لا يصير معلوماً إلا بها ويندب أن يذكر قيمة 
المثل. وأن يبالغ 5 وصف المتقوم . 

فتلخص: إن الركن في تعريف المثلى. البالغة في ذكر الصفات وذكر 
القيمة مندوب» وفي المتقوم بالعكس» قال البلقيني: وهذا التفصيل لا أرتضيه. 
والمتعمد ما قاله الشيخان في الدعاوي: إنه يجب ذكر صفات السلم مطلقا 


(۸) نسخة: على عينها. ويظهر أن كلمة على : عينهاء أو تعبنها حشو في الكلام وانظره 
فما سيأتي بعد قليل. 
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لا ذكر القيمة» وكأنه توهم اعتماد العين المدعاة في البابين وهو ممنوع. بل ما هنا 
وهو الذي ذكراه ف القضاء» على الغائب في عين غائبة عن البلدء وما ذكراه في 


وأشار إلى الرد عليه بقوله: وماني الروضة ‏ وأصلها ‏ في كتاب ب 
الدعاوي من وجوب وصف العين بصفة السلم دون قيمتها مثلية كانت ل 
كالحبوب ‏ أو متقومة ‏ كالحيوان ‏ هو في عين غائبة عن المجلس دون البلدء 
يمكن إحضارها ‏ مجلس الحكم وقد أشار إلى ذلك بتعبيرهم هنا بالمبالغة في 
الوصف. وفي الدعاوي بصفات السلم. فمن عبر في البابين بصفات السلم فقد 
وهم . 

وتسمع البينة في العين اعتماداً على صفاتها ‏ كا مر لكن من غير 
حكم ‏ بهاء أي با قامت البينة عليه» لأن الحكم مع الجهالة» وخطر الاشتباه 
بعيد» سواء أمكن تمييزها بالصفات والحلي كالرقيق والدواب» أم لاء لكثرة 
أمثاله» كالكرباس» والحاجة تندفع بسماع البينة بها اعتماداً على صفاتها والمكاتبة 
بها. كا قال: ‏ ويكتب إلى قاضي بلد العين بما شهدت به البيئة ‏ فإن أحضر 
الخصم ثم عيناً أخرى مشاركة لها بيده أو بيد غيره أشكل الحال» فيبعث 
المكتوب إليه إلى الكاتب ليطلب من الشهود زيادة صفة تميزها ويكتب بها إليه 
ثانياًء فإن لم يرسل وقع الإشكال ووقف الأمر إلى التعيين. وإن لم يأت الخصم 
بدافع عمل الحاكم المكتوب إليه به» حيث وجد بالصفة التي تضمها الكتاب. 
وحينئذ فيأخذها ممن هي عنده ‏ ويبعثها للكاتب ‏ أي القاضي الكاتب 
ليحصل اليقين بالشهادة على عينها. والبعث يكون ‏ مع المدعي ‏ إن رأى 
ذلك لكن لا يسلمها له إلا بكفيل ‏ حتًا على الأصح . عند الشيخين خلافاً 
للإمام» ويتجه اعتبار كونه ملي قادرا أي ليطيق السفر لإحضاره وليصدقه 


(9) انظر المسألة 444 من الصوب فقد بحثت الموضوع با لا يدع لبحث باحث مجالاً . 
)٠١(‏ انظر التحفة وحاشية ابن قاسم عليها ج ٤‏ ص 418 -414. 


يفيل 


في طلبه ببدنه احتياطاً للمدعى عليه» لا بقيمة المدعى به حتى لولم يعينه الشهود 
طولب برده. 

- إن لم تكن العين ‏ أمة محرم ‏ عليه الخلوة بهاء وإلا ‏ بأن 
كانت كذلك لا يرسلها معه حذرا من أن يطأهاء إذ مدع الملك لا يمتنع من 
ذلك» ونحن لم نتحقق ملکه» ولا ظهر سببه. بل مع أمين ‏ فتحل27 له 
1 بها كا جزم به في العباب» أخذا من كلام الأذرعي وغيره. وإليه يشير 

في الرفقة ‏ ولم يطلع على ذلك بعض علاء ء عصرنا و لتقوم 
اا ب إنه لا يجب كفيل على الأمين لأ يده نائبة عن يد 
المدعي ‏ لأن الحظ له لا للمدعي عليه. وفي المطلب: نه إنه الأظهر. 


ويندب للقاضي المكتوب إليه < ج ا لازم اكلا يدل 
بما يقع اللبس ب به ليرتاب فيه الشهود. وإن كان حيواناً جعل في عنقه قلادة وختم 
يتحفظ بذلك. ويكرم المكتوب له. وعلى هذا يحمل ما صح عنه صلى الله عليه 
ES‏ ار ل E A KE‏ 
خائاً نقشه «محمد رسول الله». ويسن له ذكر نقش خاتمه الذي ختم به في 
الكتاب 5 يشبت اسمه واسم المكتوب له ف العنوان”"'). 

اح ESS‏ عنده بعينها ‏ 
بأن شهدوا عنده بأنها العين المدعاة كتب ‏ إلى قاضي بلدها ‏ ببراءة الكفيل 


بعد ت تتميم الحاكم وتسليم العين للمدعي - و يحتج لإرسال ثان. فإن 
ل يشهدوا 0 العين المدعاة» ردت إلى المدعي عليه » وعلى المدعي مؤونة الرد 


)1١١(‏ في بعض النسخ : تحل له. والصواب هو ما أثبتناه إن شاء الله وإليه يشير كلام التحفة: 
والأمانة كافية في حل الخلوة. وإن كان فيه ما فيه كا قاله ابن حجر بشرط أن يكون 
الأمين في رفقة تبعد الوهم» وهو صريح كلام المتن» وبه يزول ما قاله ابن حجر من أن 
فيه ما فيه . انظر ج 4 ص ٤۱۹‏ . 

)١۲(‏ نسخة: في الديوان. 


۲۳ 


والإحضار لظهور تعديه» وأجرة تلك المدة إن كانت لها منفعة كمثلها لأنه عطلها 
على صاحبها بغير حق. ومنه أخذ ابن الرفعه: أنها من ضمانه حتى ترد9"© . . 


ولو ادعى عينا غائبة عن المجلس لاالبلد. كلف المدعى عليه 
ما يسهل ‏ أي يتيسر من غير كبير مشقة لا يتحمل عادة ‏ إحضاره ‏ إلى مجلس 
الحكم ليدعي, - ولتقوم البينة بعينه لتيسر ذلك وتوصله به لحقه فوجب كا 
وجب على الخصم الحضور عند الطلب. قال في الوسيط: إلا الكرياس<١“‏ 
ونحوه فلا يلزم إحضاره لأنه متماثل» وإن أحضرء قال الرافعي : وهذا يشعر 
بأن الكرباس الحاضر لا يكن توجه الدعوى والبينة على عينه» ولا شك في بعده. 
ووج :من كلام الوسبط إن ا كن رة اللاغوق رال عل النقد التمائله 
جدا. فلا تشهد ‏ البينة هنا بصفة لعدم الحاجة ‏ إليه كا في الخصم الغائب 
عن المجلس وفي البلدء وقد تسمع البينة بالصفة بأن شهدت بإقرار المدعى عليه 
باستيلائه على عبن صفتها كذا ‏ نعم إن كانت العين مشهورة عند الناس م 
بحيث يؤمن فيها الاشتباه ‏ أوعرفها القاضي س كفل E‏ عن مال يع 
إلى إحضارهاء كذا استثنى الغزالي كإمامه. قال الشيخان: وهذا إن أراد به عبدا 
معروفا بين الناس فصحيح كا في العبد المعروف الغائب عن البلدء وكذا إن 
اختص القاضي بعرفته وحكم بعلمه» وإلا فالبينة لا تسمع بالصفة. وأجاب 
ابن الرفعة بأن الممنوع إنما هو الشهادة بوصف لا يحصل للقاضي به معرفة 
الموصوف به معه دون ماإذا حصل به كما هنا. والأذرعي بأن هذا ليس من 
الحكم بالصفة المحضةء لا من سماع البينة عليهاء بل الصفة هنا كالإشارة إلى 
العين الحاضرة لإحاطة القاضي عليها بجا وصفوهء فهذه إشارة إلى معهودٍ معلومٍ 
للقاضي وهم» وبتأمل ذلك يظهر صحة ما قاله الحجة كإمامه. 


فإن لم يسهل إحضاره ‏ إلى مجلس الحكم» أو تعذر بالأولى كشيء ثقيل» 
)١19(‏ انظر عن مصاريف ومؤن البعث والإحضار ج 4 ص ٤١۴‏ و١475‏ تحفة. 
2)1١5(‏ الكرباس» والكرباسة : ثوب » وهي لفظة فارسية» ويقال للقطن كرباس ‏ لسان 


العرب . 


لل 


أومثبت في أرض أوجدار» وضرٌ قلعه عرفاً. أوعقاراً. ل يؤمر بإحضاره. 
لتعسره أو تعذره ‏ بل يحدد المدعي العقار ‏ الذي لم يشتهر ‏ ويصف ما يعسر 
إحضاره وتشهد البيئة ‏ بتلك الحدود والصفات. ويحضر القاضي ‏ عنده ‏ 
أو يبعث نائبه ‏ إليه ‏ لسماع البينة ‏ على عينه هذا إن أمكن وصفهء 
وإلا حضر القاضى أو نائبه للدعوى والشهادة على عينه» وكذا يتعين حضوره 
أو نائبه إن عرف الشهود عين العقار دون حدوده لتقام البينة عليه» فإن كان هو 
المحدود في الدعوى حكم» وإلا فلا. نعم إن كان ذلك مشهورا لم يحتج إلى 
تحديد ولا وصف ‏ لأن الشهرة مميزة كا مر. وقضية كلام الشيخين وغيرهما أنه 
لا فرق في العقار المقضى به بين كونه في محل ولاية القاضي أو غيرها. وبه صرح 
الإمام والحجة. قال في النهاية: فإن قيل: كيف يقضي ببقعة ليست في محل 
ولايته؟!. قلنا: هذه غفلة عن القضاء» فلئن كان يقضي على رجل ليس في 
محل ولايته فيقضي ببقعة ليست في محل ولايته. ومن هذا قال العلاء بحقائق 
القضاء: قاضي قرية ينفذ قضاؤه على بقاع الدنيا. 

واعلم أن العين الغائبة عن البلد في 29 مسافة العدوى ‏ إذا سهل 
إحضارها كالتي في البلد ‏ في اشتراكهما في وجوب الإحضار ‏ نبه عليه جمع 
منهم نجم الأئمة. حامل لواء الشافعية في عصره الذي زاد مذهب الشافعي 
نحو الثلث أحمد ‏ ابن الرفعة في المطلب ‏ العالي شرح وسيط الغزالي من 
الفقهاء» قال السبكي : هو أفقه من صاحب البحر. وقال الأسنوي: لم يخرج 
من إقليم مصر بعد انقراض ابن الحداد من الفقهاء من يساويه» ولا من بقية 
الأمصار بعد الرافعي من يضاهيه» قال ومن تأمل ما صنفه وجده أكثر مما صنفه 
الشيخ محي الدين» مع ما بينهها من التباين في دقة الأعمال وغموضها ‏ 

وقيد ذلك الأذرعي با إذا لم يكن له ثم نائب» قال. ولا يكلف المدعى 
عليه إحضارها كا لا يكلف الحضور بنفسه . 


مسألة : لو اشتری منه ‏ أي من اسان شا ولم ينقده الثمن وأنكر 
)٠١(‏ نسخة: بمسافة العدوي . وأخرى: عن مسافة العدوي . 


Y0 


البائع البيع ‏ وأراد المشتري الدعوى عليه احتاج أن يقول في الدعوى ‏ مع 
مر من الشروط ‏ اشتريت منه دارا مثلا بمحلة كذا ويذكر حدودها ‏ إن 
م تتميز إلا بهاء أو بعضها إن تميزت به ولو واحداًء بل الشهرة التامة تغني عن 
التحديد ‏ وإنه يلزمه التسليم ‏ للدارأي ‏ إذا أخذ الثمن. وها أنا أعطيه 
الشمن» فلو سكت عن هذا الشرط لم تصح دعواه ‏ فلا يطالب خصمه 
بالجواب» لأنه مالم يعرض الثمن لا يلزمه تسليمها إليه ‏ إلا أن ادعى تأجيل 
الثمن ‏ أي ول يكن حلٌء كا في التوسط. فلا يحتاج إلى ذكر هذا الشرط . 

قال القفال: مسألة لو ب ادعي - - على مشتري شقص من عقار- 
استحقاق شفعة ‏ فيه قال في دعواه ‏ بحضرة المشتري: إني أستحق أخل 
الشقص الذي اشتراه هذا وهو كذا وكذا ‏ سعً) ‏ من الأرض الفلانية ‏ التي 
هي من مكان كذا وكذاء فإن لم يعين مقدار الحصة المبيعة لم تسمع دعواه. كذا 
قال المؤلف تبعاً لأصله هناء وهو غفلة عا نقلاه في باب الشفعة عن ابن الصلاح 
وأقراه من أنه لا يلزمه بيان مقدار السهم. وقال في فتاويه إنه وجده 
مسطوراً(”"». ‏ ويحددها ‏ أي الأرض كذا قاله الغزي» واعتمده. وأطال فيه 
في عدة تاليف» وقال في بعضها: إنه أخذه من الأنوار» واعترض بأن كلام 
الأنوار مصرح بأن الشرط تحديد الشقص الأخوذ فقط» وأما وجوب تحديد 
الأرض فمن تصرفه» . . . وعبارتها: شرط دعوى الشفعة تحديد الشقص وتقدير 
الثمن.» وطلب الشفعة. انتهت. فاستبان إن تحديد الشقص الأخوذ لا بد منه 
لأنه المدعى به. وأما حصة الشفيع فلا يحتاج لتحديدها لأنها ‏ غير المدعى به 
وإن توقف الأخذ على العلم بها في بعض الصور. انتهى . 

ويجاب بأن الشفعة لا تثبت إلآفي مشترك على الشيوع ولا يمكن تحديد 
الشقص إلا بتحديد الكل فالمراد من العبارتين واحد ‏ من بائعه فلان بثشمن 

أوقدره ‏ كذا ‏ فإن لم يعين قدراً لم تسمع ىا صححه الشيخان» ونقله 
في الكفاية عن النص لأنها غير ملزمة. لكن تعقبه السبكي ومن تبعه بأن هذا 


(15) انظر ج ۲ ص 47 تحفة المحتاج فقد حققت هذه المسألة أخذاً ما هنا. 


١ك‎ 


من الشروط» والتعرض للشروط في الدعوى في غير النكاح لا يجب. قال في 
التوسط وهو ظاهر ‏ حالاً قبضه البائع ‏ أو نائبه ‏ من المشتري ‏ أو نائبه ‏ 
وإني حال علمي بذلك أشهدت علي أني طالب للشفعة في ذلك الوقت. وإني 
سعيت في وقتي هذا إلى المشتري وطلبت تسليم الشقص بالشفعة 
وقبض الثمن ‏ قضية هذا أنه يلزمه الجمع بين الإشهاد على الطلب والسعي 
عقب العلم» وهو قياس نظيره في الرد بالعيب. لكن الراجح هنا خلافه» وهو 

نه لو سار بنفسه عقب العلمء ا م يلزمه الإشهاد على الطلب. وفارق 
TT‏ أقوى من تسلط المشتري على الرد 
بالعيب» إذ له نقض تصرفه أي المشتري وليس كذلك الرد. ولأن الإشهاد ثم 

على المقصود وهو نفس الفسخ» وهنا على الطلب وهو وسيلة» وهي يغتفر فيها 
مالا يغتفر في المقصود. 

وإذا ادعی الشفيع بذلك نظر ‏ فإن سلم المشتري دعواه فذاك ظاهر 
أو أنكر ‏ المشتري في زعم الشفيع ‏ الشراء فأقام الشفيع بينة به وبالشمن ‏ 
أي بقدره ‏ سلم الشفيع الثمن إليه ‏ فإن أبي قبضه. كفى وضعه بين 
يديه بحيث يتمكن من قبضه» أو ألزمه الحاكم بقبضه» فإن أبى قبضه له 
وبرىء الشفيع . . وتسلم منه الشقص ‏ فإن لم يقم بينة صدق المدعى عليه 
بيمينه في نفي الشراء وإن كان الشقص بيده لأن الأصل عدمه. 
وإن اعترف بذلك ل أي بالشراء ‏ وأنكر كون الشفيع - ف زعم 

نفسه ‏ ولو عبر بالطالب أو المدعي لكان أولى ‏ شريكا ‏ في ذلك العقار أي 
مالكاً لشيء من الأرض المذكورة صدق ‏ وحلف أنه لا يعلمه شريكاً ‏ فيه 
وعلى المدعي الإثبات )21‏ لأن الأصل عدم ذلك فإن نكل في هذه أواليت 
قلها غ اا ا 


وإن اعترف بذلك كله ت أي اشرات وكونه كتريكا لکن ادعى جهل 
الثمن ‏ أي كونه مهولا ليمتنع الأخذ بالشفعة كتعذر الأخذ بالمجهول كأن 
ادعى كونه جزافاً أو تلف أو غاب وتعذر إحضاره. أو متقوها وتعذر العلم 


(۱۷) نسخة: وعلى الشفيع البينة. 


Y۷ 


بقيمته لاختلاطه بغيره RON‏ على ذلك سقطت شفعته لتعذر 
الأخذ ها حينئذ. وكذا _ إن كذبه ‏ ول تقم بينة بقدره وأقام 
المشتري بينة بالجهل ‏ أي 5 مجهولا. قال الأصل وني سماع بينته - 
بذلك ‏ نظر ‏ لأنه بمنزلة الداخل وهولا تسمع بينته إلا بعد قيام بينة 
الخارج010؟!. ويجاب عنه بأن إقامتها ‏ أي إقامة الداخل لها ئم 
هناك لإثبات الملك ل وهو ثابت فلم يحتج إليها فلا تسمع إقامتها: وهنا 
للدفع ‏ وهو حتاج إليه فسمعت فافترق“'. 

مسألة: لو ادعى عليه 0 على إنسان ‏ أنه ذبح له شاة ‏ مثلاً ‏ 
قيمتها ‏ حية عشرة دراهم ‏ أوضرب بقرة له مثلاً ‏ فألقت 
جنيئاً قيمته كذاء “ل تمع 5 يضم إلى ذلك قيمة الشاة مذبوحة 
وقيمة البقرة حاملاً ‏ ثم حائلاً لأنه إذ لم يذكر ذلك في الدعوى احتاج في معرفة 
القيمة إلى دعوى أخرى والخصومة لا تفرق. 

مسألة : لو ادعى عليه أي على آخر ‏ عقداً صحيحاً ‏ قطعاً أي 
صدور ذلك بينه وبينه # سمعت ‏ الدعوى به اتفاقاً - أو - ادعى عليه 
عقدا ‏ فاسداً ‏ قطعاً كبيع الثمرة قبل ظهورها لم تسمع لطلب تسليم 
ا مبيع - اتفاقً- وتسمع بطلب رد الثمن. 

أو ادعى عليه عقداً ختلفاً فيه كبيع عين غائبة سمعت ‏ الدعوى 
به - فيحكم القاضي ‏ فيه بينهه) ‏ بما يراه من صحة أو فسادٍ وبرد الثمن ‏ 
أو بدله إن قبض . 

فإن لم يكن المدعى به عقداً. بل كان يفضي إليه كالشفعة ‏ نظر 
فإن كانت صحيحة ‏ بالاتفاق ‏ وهي شفعة الخلطة سمعت ‏ الدعوى بها 


(۱۸) عبارة الغذى كا حكاها ابن قاسم في حاشيته على التحفة؛ وفي سماع بينة المشتري 
نظرء لأنه بمنزلة الداخل فينبغي أن لا تسمع بينته ويحلف أن الثمن مجهول. . ج ۲ 
ص ٤۷‏ . 

(14) وجدت ببامش بعض النسخ ولعله من أصل عماد الرضا ما نصه: قاعدة: بينة 
الداخل لا تسمع إلا بعد بيئة الخارج» إلا إذا كانت للدفع كما هنا. 


۲۸ 


قطعاً ‏ أو باطلة ‏ بالاتفاق - كدعوى ‏ استحقاق ‏ الشفعة في منقول 
لم تسمع قطعاً ‏ فإن جهل المدعي أخبره بذلك ‏ وإن كان ختلفاً فيه كشفعة 
الجوار» فإن راها الحاكم سمعت الدعوى ‏ بها وإلا ‏ أي وإن لم يرها- 
فلا يسمعها. ويحل للشافعي طلبها من حنفي وإن لم يقلد النعمان, لأن الحكم 
المختلف فيه ينفذ باطنا على الأصح. ومن ثم عقيدة الشافعي إن النفوذ باطنا 
يستلزم الحل فلم يأخذ محرماً في اعتقاده. ومن ثم لم يجز للحنفي منعه من 
طلبها. وجاز للشافعي الشهادة بهاء لكن لا بصفة أشهد أنه يستحقها لأنه 
كذب. كا إن له حضور نكاح بلا ولي إن قلد أو أراد حفظ الواقعة. 

وهذا ‏ بخلاف البيع المختلف فيه فإن الدعوى تسمع فيه مطلقا 
ويحكم بمايراه كامر. وذلك ‏ لأن البيع عقد يفتقر إلى الحكم بإبطاله. 
ورد ما تقابضاه . بخلاف الشفعة فإنها بمجرد دعوى. فتبطل بردها والإعراض 
عنها. نعم للمشتري أن يدعي على الطالب إنه يعارضه فيا اشتراه من فلانٍ 
وهو كذا بغير حق. فيمنعه القاضي من معارضته فيه. وحينئل يمتنع عليه رفعه إلى 
من أي حاكم ‏ يرى ثبوت شفعة الجوار ‏ كالحنفي . فإن رفعه إليه فليس له 
الحكم بثبوتهاء بل لوحكم بموجب عقد البيع شافعي امتنع على الحنفي القضاء 
بشبوتها وإن لم يصرح الشافعي بأن من موجبه ثبوت الشفعة للجار لأنْ قوله 
حكمت بموجبه مفرد مضاف لعرفة فهوعام» ومدلوله كلي(") فکأنه قال : 
حكمت بانتقال الملك وبمنع أخذ ال جار بالشفعة وهكذا إلى آخر مقتضياته» يثبت 
فيها ماوقع ومالم يقع» بخلاف ما إذا حكم بصحة البيع لم يكن مانعاً للحنفي 
من تمكين الجار من أخذ الشقص بها كما يأي). 

مسألة: لو ادعى ‏ رجل ‏ على امرأة إنه تزوجها وذكر شروط 
الدعوى ‏ بالتكاح ‏ فأقرت ‏ هي أووليها المجبر إن وقعت الدعوى عليه 
)۲١(‏ في كل النسخ. كلية والأصح ما أثبتناه لأنه المتفق مع القواعد. . 
(١؟)‏ هذه قاعدة مهمة» وهي : إن الحكم بموجب عقد يستلزم الحكم بكل ما يترتب عليه 


وبا هو من مقتضياته. وسيأتي عند الحديث على الحكم بالصحة والحكم بالموجب مزيد 
إيضاح . 


۱۲۹ 


كما في الأنوار ‏ بأنها زوجته منذ سنة ثم ادعى ‏ رجل ‏ آخر أنها زوجته وأنه 
نكحها من شهر ‏ وأنكرت هي أو وليها ‏ وأقام ‏ المدعي ‏ بذلك بينة حكم 
بها أي زوجيتها ‏ للأول ‏ المقر له لأنه ثبت بإقرارها ‏ أو إقرار المجبر- 
نكاحه» ف) م يثبت الطلاق لا حكم للنكاح الثاني نقلاه عن القفال وأقراه. . 

ولو ادعى على مزوجة إنها زوجته» فقالت كنت زوجتك وطلقتني جعلت 
زوجة له لإقرارها له إن حلف إنه لم يطلق. كذا أطلقه الشيخان وأطال الأذرعي 
وغيره من أكابر المتأخرين في رده نقلاً وتوجيهاًء ثم حملوه على ما إذا لم تعترف 
للثاني ولا مكنته ولا أذنت في نكاحه. 

مسألة: لوادعى داراً ‏ مثلاً ‏ في يد غيره فقال ‏ ذو اليد في جوابه ‏ 
اشتريتها من زيد فأقام المدعي بينة بإقرار زيد له بها قبل البيع وأقام المدعى عليه 
بينة على إقرار المدعي بها لزيد قبله. . أي قبل البيع ‏ وجهل التاريخ أقرت في 
يد المدعى عليه كا أفتى به القاضي. وجزم به في الأنوار: لأن يده لم يعارضها 
معارض . 

مسألة ‏ لو ادعى عليه أي على آخر ألفاً قرضاً أو ينانا مثا 
فأنكر ‏ القرض والضمان ‏ وقال لك على ألف بسبب عين أتلفتهاء أو ثمن 
مبيع قبضته مثلاً. فالأصح ثبوت الألف ‏ عليه فيلزم به إذ لا يضر الاختلاف 
في الجهة لأنه لا يعتبر في الإقرار المطابقة2""0 بخلاف الشهادة لا بد من مطابقتها 
للدعوى كم يأتي . 

مسألة : لو ادعى ‏ على آخر بشي ء فأنكر ‏ وأقام ‏ المدعي ‏ بيئة , 
ثم قال شهودي فسقة. أو مبطلون سقطت بينته ‏ قطعا لتكذيبه ها فيمتنع 
الحكم بها لا دعواه في الأصح ‏ لاحتمال كونه محقا فيها والشهود مبطلين 
لشهادتهم با لا يعلمون. وني مثله قال تعالى: [والله يعلم إنك لرسوله والله 


(۲۲) وهل تبقى الألف المدعى بها قائمة ويحكم بها إذا شهد بها شهود؟ تراجع تحفة المحتاج 
ص ١٠ه‏ ج ٤‏ . 


۳۰ 


يشهد إن المنافقين لكاذبون] فله أن يدعي ولوفي المجلس ‏ ويقيم بينة 
أخرى ‏ والثاني تبطل أيضاً كا لوأكذب نفسه» لأن الكذب عند الأشعرية عدم 
مطابقة الخبر لما في الخارج وإن لم يعلم الإنسان ذلك: وعن صورة الجهل احترز 
النبي صل الله عليه وسلم بقوله: من كذب على متعمداً. وإنما قال تعالى في 
المنافقين: [والله يشهد] إلى آخره: لأنهم قالوا إنهم يشهدون بالرسالة وهم 
لا يشهدون بهاء لأن الشهادة بها اعتقادها والإخبار مها على وجه الانقياد وموافقة 
الظاهر للباطن. . انتهى. والأصح الأول لاحتمال أن يريد بكذب الشهود 
إخبارهم عن غير علم فلهم حكم الكاذبين. إذ رضوا بخبر يجوزون كذبه جوازاً 
غير بعيد وذلك رضىّ بالكذب. وهذا في قوله مبطلين غير مناف للظاهر, 
فيجب القطع به. هذا كله إذا قال بعد قيام البينة» أما إذا قال قبل قيامها 
شهودي فسقة أو أرقاء ثم أقام بينة فالوجه أنه إذا اعترف إنهم هم الذين قال 
عنهم ماقاله اشترط مضي زمن يمكن فيه الإستبراء والعتق لإمكان قبوهم 
حينئذٍ بإقامة بينة بذلك. وإن قال هؤلاء اخرون جهلتهم أو نسيتهم قبلوا وإن 
قرب الزمن فإن تعذرت مراجعته وقال الوارث لا علم لي بذلك اتجه کا 
بحث الوقف إلى البيان. لأن قوله: فسقة أو أرقاء مانع فلا بد من تيقن انتفائه , 
واحتمال كون المحضرين غير المقول عنهم ذلك لا يؤثر احتياطا لحق الغير. 

ولو أقام شاهدين ثم صرفههما عن شهادته) بطلت» لأن صحة الشهادة 
تفتقر لطلب المدعي فلا بد من المقام عليه» وكا لو صرف الشاهد نفسه عنها فإنه 
لا يجوز الحكم بها. . 

فلو أقامهه| فيها ثانياً قبلت كا في الجواهر» كالبحر. ولوقال: لا تحكم 
ببينتي حتى تحلفه بطلت لأنه كالمعترف بأنها لا جوز الحكم بهاء واستشكال 
النووي بأنه قد يقصد تحليفه ليقيم بعده البينة» ويظهر إقدامه على يمين فاجرة 
أو نحوه من المقاصد التي لا تقتضي قدحاً في البينة فينبغي أن لا تبطل» فجت 
منه جمع إذ الغرض إنه أقام البينةء فكيف يقال قد يقصد إلى آخره. ولولا آخر 
كلامه لأمكن حمله على إقامة بينة غيرالمقامة. 

مسألة: لو باع شيئاً ثم قال إنه وقف ‏ علي أو وقفته على أولادي مثلاً 


۴۱ 


قبل البيع ‏ أو قال بعته قبل أن أملكه ‏ بغير إذن والآن قد ملكته ‏ 
سمعت دعواه وبينته ‏ في الصورتين ‏ إن لم يصرح حال البيع بأنه ملكه. فإن 
م يكن له بيئة ‏ أي الم يقمها- سمعت دعواه لتحليف المشتري إنه باعه : 
وهو ملكه ‏ أما لو صرح حال البيع بأنه ملكه فلا تسمع دعواه ولا بينته. 

ولو باع ثم ادعى أنه مشترك» وأن العقد جرى بعد إذن الشريك لم تسمع 
کا لو باع قنا ثم قال كنت أعتقته» فإن ادعى شريكه فعليه البينة أنه مشترك فإن 
أقامها حلف على نفي الإذن وبطل في نصيبه. 

مسألة: لو ادعى عليه أي على الآخر عشرة مثلاء فقال لا تلزمني 
العشرة لم يكف الجواب ‏ حتى يقول ولا بعضها ‏ لأن مدعي العشرة مدعي 
لكل جزء منهاء فلا بد أن يطابق الإنكار الدعوى وإئما يطابقها إن نفى كل جزء 
منها. 

مسألة: لو ادعت ‏ الزوجة على زوجها ‏ أنه طلقهاء فقال في جوابه 
أنت زوجتي كفى ‏ هذا الجواب المطلق ويحلف كجوابه» أوعلى نفي السبب. 
وإن كان الجواب مطلقاً فلا يلزمه التعرض. لنفي السبب عيناًء وإن أجاب بنفي 
السبب تعين الحلف عليه ليطابق اليمين الجواب . 1 

مسألة: لو ادعت ‏ امرأة ‏ على رجل ألفاً- من الدراهم مثلا_ 
صداقاً كفاه في الجواب ‏ أن يقول ‏ لا يلزمني تسليم شيء إليها ‏ وعليها 
البيان وليس للقاضي سؤاله عن الزوجية حينئذٍ. لكن لوسئل فقال: نعمء 
قضى عليه بمهر المثل» إلا أن يقيم بينة أنه نكحها بكذا فلا يلزمه أكثر منهء قاله 
القفال. 

هذا إن لم يقر بالزوجية ‏ فلو أقر بالزوجية لم يكفه هذا الجواب ويقضي 
عليه بمهر المثل إلا أن يقيم بينة بخلافه ‏ أي بأنه نكحها بأقل من ذلك 
ولا يلزمه أكثر منه هذا ماجرى عليه الشيخان كالقفال. وماذكره من فرض 
القاضي مهر المثل عند الاعتراف بالزوجية قال النووي في زوائد الروضة في 
الباب الخامس من الصداق: إنه الصواب المختارء ولا نعلم فيه خلافاً. قال 


‘۳۲ 


الزركشي كالبلقيني : والصواب خلافه» ففي فتاوي القاضي إن القول للزوج إنه 
لا يلزمه الألف» فإذا حلفي م يفرض عليه مهر لأنها تدعي المسمى وهو ینکره» 
ولا تدعي مهر المثل» ولیس للقاضي أن يقضي للمدعي بما لا يدعي » وإنكار 
الزوج ويينه يحمل على أنها أبرأته أو قبضته". . 

ادال الود امام اام مل ول SEE‏ 
ادي به حقوقها . 

وإذا ادعت عليه فأنكر, فإنكاره ليس طلاقاً - لها على الأصح ‏ بل 
هوكسكوته ‏ فلها أن تقيم البينة - عليه به فلو رجع عن إنكاره ‏ له - 
قبل رجوعه # وسلمت إليه ‏ ىا لو رجعت المعتدة عن قولها انقضت عدتي 
قبل الرجعة. وقالت غلطت فإنه يقبل رجوعهاء وكا لورجع زوج الأمة عن 
قوله كنت واجداً الطول9؟"2 عند العقدء وأطرد في كل من أنكر لنفسه حقاً أقر 
له به غيره ثم عاد وادعاه» قاله في الجواهر. . 

وإن أنكر وحلف ولا بينة ها لم يلزمه شيء ‏ وحينئذٍ ‏ فله أن ينكح 
أختها ‏ ونحوها من يحرم جمعها معهاء كعمتها وخالتها وأربعا سواها ‏ لاندفاع 
النكاح ظاهرا. وقضية كلامه كغيره إنه بعد الدعوى وقبل الحلف ليس له ذلك» 
وفيه ما فيه(" . . 

ولو حلف ثم نكح نحو أختها ثم رجع» فهل يقبل رجوعه کا لورجع 
إبانتها؟ أو ليس له الرجوع إلا إن أبانها؟ أو لا يقبل رجوعه وتبين الثانية؟؟ ولعل 
الثالث أقرب 1 

ولیس ها أن تنكح ‏ زوجاً ‏ غيره - وإن اندفع النكاح ظاهراً ‏ حتى 


(۲۳) راجع التحفة ج 4 ص »44٠‏ وراجع المسألة ۱۲٠۷‏ من الصوب. 
(4؟) نسخة: واجد الطول. 
)۲٠(‏ نسخة: وفيه نظر. 


۳ 


٠‏ يطلقها أويموت ‏ قال البغوي: أوانفسخ بإعساره أوغيره» قال الشيخان: 
وهومفرع على استقلالها بلا حاكم» أما إن قلنا لا بد من الرفع إليه فا لم يظهر 
له النكاح كيف يفسخ» أو تأذن فيه. قالا: فينبغي أن يرفق به الحاكم ليقول إن 
كنت نكحتها فهي طالق ‏ ليمكنها النكاح. ولكن قال الأسنوي: المتجه 
ما أطلقه البغري. وتكون الضرورة مجوزة لاستقلالهاء كا يستقل الظافر بغير 
جنس حقه بالبيع والاعتياض كذلك. وسبقه في الجواهر بنحوه. . 


فإن نكل عن اليمين استحقت المهر والنفقة وغيرهما من حقوق الزوجية. 
وهل لها طلب القسم مع بقائه على الإنكار؟ قال الغزالي: فيه احتمال والظاهرء 
نعم . وفيه كما في الجواهر نظر. وهل يحرم عليه وطؤها والتمتع بهاء أولا؟. 
وجهان: قال بالأول القاضي . وبالثاني الماوردي وأيد بالنص»› وجمع بحمل 
الأول على ماإذا كان صادقاً في الإنكار في نفس الأمرء والثاني على 
حلاف" , , ١‏ 


مسألة : لو ادعى عليه آخر ‏ عشرة ‏ من الدراهم ‏ مثلاً فأنكرها. 
ونكل عن اليمين فأراد المدعي أن يحلف على استحقاق ‏ بعضها فليس له 
ذلك حتى يستأنف دعوى ‏ وينكل المدعى عليهء لأنه إنما نكل عن العشرة 
والناكل عنها لا يكون ناكلا عن بعضها ‏ إن كان القاضي عرض على المدعى 
عليه اليمين على العشرة ‏ واقتصر عليها ول يقل ولا شيء منها ‏ فإن كان 
عرضها على نفي العشرة وعلى كل جزء منها فله ذلك أي فله أن يحلف على 
استحقاق مادونها بجزء وإن قل. من غير تجديد دعوى ويأخذه. . 

هذا كله إن لم يسندها إلى عقد. فإن أسندها إليه كأن قالت ‏ امرأة ‏ 
نكحتنيى ‏ أو بعتني دارك ‏ بعشرة فأنكر ‏ فإن حلف ما نكحتك أو ما بعتك 
بعشرة كفى لأن مدعي النكاح أو البيع بها غير مدع له بما دونها ‏ و إن 
نكل عن اليمين ‏ ل يمكنها أن تحلف على بعضها ‏ لأنه يناقض ما ادعته 


(1) راجع المسألة ٠٠١١‏ من الصوب. ففيها التفصيل لا هنا. 


١ 


أولآً-حتى تستأنف دعوى("" بذلك وينكر الخصم ‏ فلهاحينئلٍ أن تحلف لنكوله . 

ونازع البلقيني في ذلك وأطال بمارده عليه تلميذه العراقي . ولو ادعى ملك 
دار في يد غيره فأنكرء فلا بد أن يقول في حلفه: ليست لك ولا شيء منهاء 
ولو ادعى إنه باعه إياها كفاه أن يحلف أنه لم يبعها. 

ولو ادعى عليه مالأء فأنكر» فطلب يمينه. فقال: لا أحلف وأعطي 
الملل. لم يلزمه قبوله بلا إقرار» وله تحليفه إذ لا يأمن أن يدعي عليه با دفعه بعد 
وكذا لو نكل وأراد المدعي أن يحلف يين الرد فقال خصمه أنا أدفع بلا يمين» 
فإن أقر وإلا حلف المدعي 59 , 

«فرع» ‏ يقع كثيراً أن المدعى عليه يجيب بقوله: يثبت ما يدعيه» فيطالب 
القضاة المدعي بالإثبات لفهمهم أن ذلك جواب صحيح» قال متأخر: ولا يخفي 
ما فيه إذ طلب الإثبات لا يستلزم اعترافا ولا إنكاراء فيتعين عدم الاكتفاء منه 
بذلك» بل يلزم بالتصريح بإقرار أو إنكار. 

مسألة: لوادعى عليه أي على آخر- عيناً في يده وأقام بينة با ادعاه 
وعدلت. فأقر ذو اليد بالعين لآخر ‏ حاضر أوغائب قبل الحكم حتى تصرف 
الخصومة عنه. فإن علم القاضي ‏ أي غلب على ظنه ‏ أنه متعنت في إقراره 
حكم بتلك البينة ‏ ولا تجب إعادتها ‏ وإلا ‏ بأن لم يعلم تعنته بأن تفرس 
سلامة صدره» وأن الأمر على حقيقته ‏ فلا بد لصحة الحكم ‏ من الإعادة ‏ 
للبينة. . في وجه المقر له كافي فتاوى البغوي ‏ بعد تجديد دعوى ب 
كا بحثه الأذرعي . وقضية كلامه كأصله أنها لو أقيمت ولم تعدل وجبت إعادتها 
وإن علم تعنته» وفيه وقفة. 

وفي الأنوار وغيرها عن فتاوي القاضي لومات المدعى عليه بعد قيام 
البينة وقبل التعديل لا يحتاج لإعادتها في وجه الوارث» وفيها عن فتاوي القفال: 
لو ادعى دارا ف يد آخر وأقام شاهداً ثم انان فقال المدعى عليه قبل شهادته 
(۲۷) أي من غير أن تذكر السبب كا في المسألة ٠‏ من الصوب. 
(۲۸) وهي المسألة 1١١‏ من الصوب بمزيد من التفصيل والبحث» واعترض على قوله: إذ 

لا يأمن أن يدعي . . إلخ . 


١," 


هي لزوجتي حكم بها للمدعي ثم دعي الزوجة عليه. انتهى واعتراضه بأن 
المدعى عليه اعترف بأنها لغيره فكيف تتوجه الدعوى عليه» رد بأنه مقصر 
بسكوته حتى سمعت الدعوى زا الأول فلم يقبل منه الصرف للغر". . 

مسألة : تنازعا ‏ أي اثنان ‏ أرضاً ‏ مثلاً ‏ ولأحدهما بها زرع أو بنا 
أو غراس - بالإتفاق ‏ أو تنازعا دابة ولأحدهماعليها متاع ‏ أ وأمة ولأحدهما مها 
حمل بالإتفاق(© ‏ أو دارأ ولأحدهما بها ذلك فاليد له أي فيرجح بذلك 
جانبه» ويكون القول قوله بيمينه في ملك الأرض والدابة والأمة والدارء نظراً 
للغالب من أن الظرف تابع للمظروف. ومحل ذلك إن لم يكن لأحدها يد على 
المتنازع فيه» وبه 5 بين ماهنا وما ذكره الشيخان أواخر الصلح من أنه 
لا يرجح بكون أمد متعة أحدهما في الدار. فهما صورتان لا کا ظنه الأسنوي ورتب 
عليه الاعتراض عليها بأنه تناقض قاله في التوسط . 

فإن كان المتاع في بيت منها فهو في يده فقط ‏ دون باقي الدار كذا في 
الروضة. وعبارة تعليق البغوي : ولو كانت الأقمشة في بيت منها ‏ فالقول قوله 
في ذلك دون سائر الدار» انتهت ‏ قال الأذرعي : وهي أوضح من قول الروضة 
متاع فإنه يفهم أنه لوكان له فيها نحو نعل أو قلنسوة أن تكون اليد له 
ولا أحسبهم أرادوه. وعبارة الإمام : لوكانت الدار مشحونة بأمتعة إلى آخره 
وهو شاهد لا أشرت إليه٠".‏ 

بخلاف مالو تنازعا عبداً ‏ ومثله الأمةء ولوعبر بالقن لوكان 

أولى ‏ وعليه ثياب لأحدهما فلا تكون اليد له في العبد ‏ لأن يد العبد على 
ثيابه دون غيره ‏ إذ منفعة الثوب الملبوس تعود عليه لا إلى المدعي. وفي 
الجواهر: لوتنازعا جملاً لأحدهما عليه حمل وللآخر عليه ركوة. قال الروياني: 
لا نص فيه وقياس المذهب أنه بينهها. 


(۲۹) انظر عن أصل المسألة. الأنوار ج ۲ ص 405 و444. 
)۴٠(‏ عبارة التحفة: باتفاقه) أو ببينة ج 4 ص ٠05‏ والأنوار ج ۲ ص 4756 . 
)۳١(‏ والمسألة بكل أوجهها واحتمالاتها موضحة بالمسألة ١414‏ من الصوب. 


هل 


مسألة : لو قال إنسان لآخر: ‏ وجدت ثوبي ‏ أو دراهمي 
بدارك ‏ أو صندوقك أو كيسك فأخذته أوأخذتها ‏ فقال صاحب الدار 
أو الصندوق أو الكيس: ‏ وهو ثوبي أو دراهمي ‏ وطالبه بذلك أمر برده إليه ‏ 
على الأصح ‏ لأنه ذو يد على الدار والصندوق والكيس فا فيها في يده وكذا 
لوقال أخذت دهن من قارورة فلان أودفعت وبي إليه ليخيطه وقد خاطه 
وأخذته منه إلا أن تة تقوم بيئة فيا يقوله ت فيعمل مها بشرطه. . 

لو قال أخذت من فلان ألفاً - مثلاً ‏ كانت لي عليه أو كانت وديعة لي 
عنده فقال ‏ فلان ‏ أخذه مني و لم يكن له علي. ولا عندي شيء أمر برده 
إليه ‏ حيث لا بينة . لأنه أقر له بالملك وادعى انتقاله إليه فلا يقبل إلا ببيّنة وأخخذل 
منه ابن الصلاح إنه لوأقر أنه قبض كذا درهماً من زيد وسلمه لعمرو في وفاء 
دين له على زيد» ثم مات المقر وزيد» فلورثة زيد الرجوع في تركة المقر بما قبضه 
لاعترافه باليد فلا يزال حكمهاء ومقتضاها الملك بمجرد قول القابض ويبقى 
ذلك إلى أن يثبت بحجة. . 

ولو قال أسكنته في داري ثم أخرجته منهاء فادعى الساكن ‏ أنها ملك 
له - صدق يمينه ‏ حيث لا بيئة ‏ لأن الأول أقر له بأنما كانت بيده 
فيستصحب ذلك إلى أن يثبت خلافه5” , 

ولك أن تقول: اليد فيها ذكر لضرورة استيفاء المعقود عليه. فلا يكون 
إقراراً باليد قصداً فيثبت فيها وراء الضرورة» بخلاف نحو الوديعة » ولأنه في نحو 
الإسكان أقر بيد من جهته فالقول قوله في كيفيتها فتدبر. . 

ولو قال إن فلاناً زرع - الأرض أوغرس ‏ البستان ‏ مغلا أو بناه ‏ 
أو بنى هذه الدار ‏ وهو بيد المقر فادعاه فلان فقال المقر هو ملكي عملته إعانة 
أو إجارة صدق بيمينه لأنه لم يقر أنه كان بيد الفاعل بخلاف ما مر في المسائل 
التي قبلهاء ذكر ذلك في روضة الحكام وغيرها ‏ وفيها: 


زقضة وهوماأيده في التحفة بعدم التعليق عليه: ج٤‏ ص ٥۰١‏ والأنوار ج ١‏ 
ص ۳۳۹ ۳٣۳۷‏ . 


يفن 


لو أقر مسلم أنه أخذ ألفاً من رجل كان حربياً وهوفي دار الحرب» وقال 
المقر له إنما أخذته بعد إسلامى. قال جدي رحمه الله: يلزمه رده» انتهى . 
وألحق به الأذرعي : ما لو قال أخذته بعدما عقدت لي الذمة ونحوه. وأنه لو قال 
لاحق لي على فلان ثم أقام البينة بحق فهل يقبل؟ وجهان. والراجح أنه إن قال 
فيم] أظن أو فيا أعلم. ثم أقامها قبلت. وإلا فلاء إلا إن اعتذر بكنسيان. وأنه 
لوقال أخذت سرجا لي من دابة فلان» فهل يلزمه رده؟ وجهان» وجه المنع إنه 
قد يكون استأجرها. وإنه لو أقر بأنه أخذ ثوبه من حمام فلان فهل يلزمه رده؟ 
وجهان: وجه المنع إن العادة جرت بدخول الحمام ووضع ثيابهم. وأنه لو أقر 
بأنه أخذ ثوبه من طريق فلان فهل يلزمه رده؟ وجهان. قال الأذرعي وكأن 
التصوير من طريق مختصة بفلان فيكون كقوله أخذته من داره وإلا فلا وجه 
للخلاف. ولو قال أخذته من قرية فلان؟ فوجهان» ثانيها لا يلزمه رده لأنه قد 
يكون في قريته مال غيره. 

مسألة : لو ادعى ‏ عليه أي على آخر مالا فأنكره وحلف ‏ إنه 
لا يلزمه تسليمه إليه ‏ ثم بعد مدة» كما عبر به في الروض - قال له المدعي 
قد حلفت يومئذٍ لكونك ‏ كنت معسراً لا يلزمك ‏ تسليمه لي وقد 
ارات الآن فيلزمك تسليمه إلي ‏ سمعت دعواه على الأصح - لإمكانها. 
وحلف المدعى عليه. إلا أن يتكرر منه ذلك فلا تسمع لظهور تعنته. وخرج 
بقولي ‏ كالروض””"© ‏ وحلف أنه لا يلزمه تسليم شيء إليهء ما لو حلف أنه 
لا يستحق عليه ما ادعاه فلا تسمع الدعوى عليه بعد ذلك كما قاله ابن الرفعة. 
لكن استوجه الأذرعي إنها تسمع وإن حلف كذلك. فيجوز أنه أضمر أنك 
لا تستحق علي تسليم ما ادعيته لإعساري» وتجوز هذه التورية للضرورة*"©. 


(0*) ص 04 أسنى المطالب. 

(5") يؤيده قول التحفة: وأما من ظلمه خصمه في نفس الأمر كأن ادعى على معسر 
فحلف: لا يستحق علي شيئاً أي تسليمه الآن فتنفعه التورية والتأويل» إلخ. ج > 
ص 4947 علًا بأن المعتمد في المذهب ماقاله ابن الرفعة بالنسبة لأصل المسألةء ثم 
انظر المسألة 1۲۸۸ من الصوب. 


۴۸ 


مسألة : المفهوم من كلام الإمام أبي القاسم عبدالكريم القزويني 
الرافعي ‏ «قال الأسنوي: إذا تأملت كتب المذهب المطولة وجدت الرافعي 
صاحب الشرح الذي لم يؤلف في الدهر مثله أكثر إطلاعاً من كل من تقدمه» ‏ 
وغيره ‏ في باب الدعاوي ‏ إنه لو ادعى عليه أي على آخر _ ألفاً قرضاً - 
فقال - في الجواب متصلا أو منفصلاً ‏ اقترضته ول أقبضه أن المصدق المقرض 

لأن ظاهر اللفظ يفيد القبض ‏ وقال الماوردي ‏ في باب الإقرار من 
الحاوي ‏ وغيره ‏ يعني الشاشي وابن عصرون ‏ : المصدق المقترض بيميئه ‏ 
لأن الأصل عدم القبض. وفي المطلب: لا أظن أن يأتي فيه خلاف ‏ وظاهره ‏ 
أي كلام الماوردي. بل نصه كفي الغنية: ‏ إنه لا فرق بين اتصال قوله 
م أقبضه وانفصاله - ويؤيده قول الروض كأصله: قال متصلاً له علي ألف من 
ثمن عبد ثم ادعى متصلاً أو منفصلا أنه لم يقبضه فالقول قوله ‏ وصرح ‏ 
ابن الصباغ ‏ في الشامل ‏ وتبعه جمع ‏ باشتراط اتصاله. والمتجه الثاني 
وهو تصديق المقترض بيمينه لاحتمال ما يدعيه ‏ وأن يشرط الاتصال ‏ ويظهر 
أن المراد بالاتصال هنا نظير ما قرره. في الاستثناء في الإقرار» وهو أن يعد كلاماً 
فلا يضر الفصل بسكتة تنفس أوعي أو انقطاع صوت» بخلاف سكوت طويل 
أو كلام أجنبي . وهذا ما رجحه كأصله هنا. لكن خالفه تلميذه شيخ الإسلام 
أبو العباس الرملي» فرجح الأول وأنه لا فرق بين الاتصال والانفصال90"©. 

لكن ‏ على ما رجحه المؤلف _, له في حال الانفصال الدعوى على 
المقرض ليحلف إنه أقبضه ‏ لاحتمال ما يدعيه. فإن نكل حلف المقترض 
وحكم ببراءته» وفارق ما لوآقر بإتلافب وقال. أشهدت لغرمي”© حيث 


(۴) يراجع ما كتبه الشيخ ابن حجر عن المسألة وابن قاسم في حاشيته على التحفة ج ۲ 
ص 198 ليرى ما رجحه ابن حجر. وما رجحه الرملي فيهاء مع ما سيأتي هنا لتمام 
ال موضوع . وتمام الوضوح . 

)۳١(‏ نسخة: وأشهد. وقال أشهدت لعزمي عليه. . إلخ. ومع أنه تصحيف لكلام المؤلف 
أو تحريف. فهو غير واضح المعنى. مع إنه صريح نص التحفة. 


۱۴۹ 


لا يقبل للتحليف بأنه يعتاد فيه إقرار على رسم القبالة"“ بخلاف نحو القبض 
اعتيد فيه التأخير عن العقدء وكالإتلاف مالوأقر برؤية مبيع ثم قال لم ره 
فلا تسمع دعواه للتحليف لا ذکرء ولأنه يستحيل شرعا تأخرها عن العقد» 
ويظهر أن مثله المؤجرء ولم أره. . 

قال ف روضة الحكام : قال شريح ولوقال بعتي وم أشتره فهل هو مقر 
بين الاتصال والانفصال. ولو قال بعتك ولم تشترء فهو من تعقب الإقرار 
بما يرفعه على الأصح عند الشيخين. 


مسال لو تاشترىات م آرت ماعا واحضرب: المشترئت. ظرفا 
فصب المائع فيه من ظرف البائع ‏ ووجد فيه فأرة ميتة ‏ أو نحوها 
مما له نفس سائلة واختلفا ‏ فقال البائع ‏ للمشتري كانت في ظرفك ‏ فالبيع 
صحيح ‏ وقال المشتري ‏ لا بل كانت في مائعك ‏ فالبيع باطل ‏ ففي 
المصدق ‏ منه) ‏ قولان ‏ منصوصان. فلو قال المشتري كانت فيه يوم أي 
وقت ‏ البيع - وأنكر البائم - فهو اختلاف في صحة العقد وفساده ‏ قال 
الأصل كالزركشي وغيره ‏ والمتجه تصديق البائع في الصورتين ‏ بيمينه» أي 
إن أمكن صدقه لأنه مدع للصحةء ولأن الأصل في كل حادثة تقديره بأقرب 
زمن» ولأن الأصل براءة البائع كا في نظيره من المسلم إذا اختلفا هل قبض 
المسلم إليه رأس الال قبل التفرق أو بعده: فإن أقاما بينتين في المسألتين قدمت بينة 
مدعي الصحة فيهما على المرجح . 


مسألة: لو تنازع المكري ‏ عدل عن قول غيره: المالك إلى ما قاله 
لشموله لمن يستحق النفعة شرعاً بملك أووقفب أووصية أوإجارة» لكنه 
لا يشمل المعير ونحوه. والمالك يشمله» ففي كل من العبارتين مزية ليست في 
الأخرى آ والمكتري ‏ ومن في معناه كالمستعير في شيء من الدار ‏ نظر ‏ 


(۳۷) نسخة: رسم القيام وهو غير صحيح أيضاً. انظر التحفة فيه وفيم| قبله ج ۲ ص 14 . 


٤۰ 


ا مد - من حجر أو خشب مثبت أومسمر ورف 
مسمر ب أو مثبت فيها فالمصدق ‏ هو _المالك - يعني مستحق المنفعة ‏ 
بيمينه ‏ ذلك من أجزاءالبيت. 


5 كان بخلافه كالأقمشة فالمصدق ‏ هو المكتري. ومن في معناه ‏ 
بيمينه ‏ إن أمكن صدقه كا بحثه الأذرعي. فإن لم يمكن كأن اكتراها 
ل قريب كساعة في متاع كبر(" لا یکن نقله 
عادة إلا في زمن طويل لم يصدق. ل ركه يرع 
الأمتعة. ثم رجح تصديق المستأجر لا سيا إن كان في يده حسا 


لكن العرف ا 3 المنقول ‏ غير المسمر والمثبت( ©5‏ وأغلاق الباب 
مضطرب. واليد مشتركة ‏ بينها ‏ فيكون في يدهماء فإذا تحالفا كانت بينهما 
نصفين ‏ لانتفاء 0 نص عليه بخلاف الأمتعة لأن مالك الدار إذا أكراها 
ينقل الأمتعة ظاهراًء والرف تارة ينقل وتارة لاي وكل متمل» واستثنى الرافعي 
من قولهم: إن اختلفا في منقول» فالقول للساكن في السلم المنفصل فإنه بينهاء 
نقله عنه في الطراز. 

ولو تنازعا ‏ أي اثنان. أحدهما مالك أرض» لاخر متصرف في شجر 
فيها ‏ تصرف اللاك مدة طويلة بلا منازع» فقال كل الشجر لي فأنفتى 
ابن الصلاح ‏ وتبعه جمع ‏ بأن اليد - فيه للمتصرف ‏ لا لمالك الأرض ‏ 
فيصدق في دعوى ملكه بيمينه . کا لو تنازع صاحب علو وسفل سلا منصوباً في 
السفل فإن اليد فيه للأول لكونه المتصرف فيه وإن كان في ملك الثاني إن 
لم يسمرء وإلا فهو للأسفل كا أشار إليه الأذرعي 

قال ابن الصلاح: ولا يرد ما لو كان حائطاً بين ملكي ائنين ولأحدهما عليه 
جذوع حيث يجعل بين نظرا لما اقتضاه حال القرار من كونه بينههاء لأن الحائط 


(۳۸) نسخة: كثير. 
(۹) والرف غير المسمر والمثبت. . نسخة. 


۱6١ 


كان موجوداً قبل وضع الجذوع فحكم بكونه بينهم| فاستمر بعد الوضع» ولأنه 
بعد وضع الجذوع ينتفع به كل» إذ هو سترة لمن لا جذوع له عليه بخلاف الغراس 
انتهى. ونازعه الأذرعي ف القياس بأنه لا يكن الصعود للعلو إلا بالسلم» 
فلهذه القرينة قدم صاحب العلو مع ضميمة التصرف وليس الغراس مثله. بل 
الغالب كونه لصاحب الأرض» قال وعلى ماقاله فليس الزرع كالغراس 
ک| يقتضيه كلام الحاوي لأنه لا یراد على الدوام . قال بعضهم . لوادعى ذو 
الأرض أن ذلك بإجارة أوإعارة وانقضت حلف وجرى عليه حكمه» ونظر فيه 
بأن الأصل بقاء احترام الغرس فلا نزيله بمجرد قوله. 


والإبرة والخيط ‏ ونحوها ‏ فالمصدق ‏ هو الخياط بيمينه لأن تصرفه فيها 
أكثر ‏ فكان مرجحا لحانبه» ومثل الخياط فيا ذكر كل محترف في دار تنازع 
هو وساكنها في آلة حرفته ولو عبر بذلك لكان أعم وأولى. 

ولو تنازعا ل أي الخياط ومن ف معناه» وصاحب الدار ف القميص 
ونحوه ‏ كالقباء يعني فيا يعمل فيه المحترف» ولو عبر به لكان أولى _ 
فالمصدق ‏ هو صاحب الدار ‏ يعنى ساكن ذلك المكان بحق»ء دارا كان 
أو حانوتاً أو وغيرهماء ولو عبر بنحوه لكان أصوب بيمينه ‏ لأنه وإن كان متصرفا 
لكن الأكثر أنه يعملٌ لغيره بالأجرة فاليد فيه لصاحب الدار حقيقة» وإن كان في 
يل الخياط صورة. 

قلت: وفي هذا الفرع إشكال لا يخفى لكنه المنقول0(" 24 . 


وأما قول بعض علاء عصرنا إنه بالتصرف يفرق بين هذا وبين الأمتعة 
المتنازع فيها بين الزوجين وإن صلح لأحدهما فهوخيال لا يعول عليه. إذ 


(40) في حاشية ابن قاسم على تحفة المحتاج: إن قلت: القميص داخل في المتاع المنفصل؟ 
قلت: إن كان صورة الخياط أنه استأجره ليخيط له في داره فلا إشكال. وإن كان 
الخياط قد استأجر الدار فهو من إفراد ما تقدم فينبغي أنه المصدق ج ٤‏ ص ٠*٦‏ . 


1١ 


تصرف المرأة في نحو السوار والخلخال أكثر کا لا يخفى على من له أدنى ذوق 
فتدر )5١(‏ 
بر ا. 

وفي القوت وغيره عن النص : تداعيا عمامة في يد أحدهما قدر ذراع 
وباقيها في يد آخر فهي بينهما نصفين. 

وفي الحاوي وجزم به في الجواهر: تنازعا دارا أحدهما ف صفتها والآخر 
على سطحها محجورا کان آم لاء له مرقى من أسفل أم لاء فه)| سواء. 

وفيه|: تنازعا دابة في اسطبل أحدهماء ويديها عليهاء فإن كان فيه دواب 
لغير مالكه فهي بيدهماء وإلا فلصاحب الإسطبل”““ أو سفينة أحدهما ممسك 
برباطها والآخر خشبها فهي بيد الثاني. وفي روضة الحكام: عليها راكبان 


مسألة: مهمة وقعت في عصر السبكي. أرض بين إثنين أقرًا بأني) 
قسماها قسمة صحيحة واستلم كل منبماما بخصه, ثم ادعى أحدهما أن شر يكه وضع يده 
على أكثر نما يخصه بالقسمة تعدياً. وعين حدًا وقال هذا هو الحد 
الذي وقعت القسمة عليه. وعين ‏ الشريك ‏ المدعى عليه حدا غيره ‏ وقال 
هذا الذي وقعت القسمة عليه والذي في يدي حقي ول أتجاوز الحد ‏ اختص 
المدعى عليه با وراء الحد الأولء والمدعي با وراء الحد الثاني لاتفاقههم) على 
ذلك» وقسم ما بين الحدين بين الشريكين. على نسبة ما كان بينها قبل القسمة 
لأا أرض» أقر كل من للآخر بنصفها وهي بيد أحدهما ‏ ولا بينة على انتقال 
ما أقر به للخارج» فتنزع من يده إلى أن يقيم بينة على إنها دخلت في خصه 
بالقسمة. 


(41) وفي مثل هذا يقول ابن قاسم أيضاً: قد يقال: إن من الأمتعة نحو كتب العالم وتصرف 
الزوج العام فيها كش وقد يقال: إن ثبت تصرف الزوج فيها دونها فالقول قوله وهذا 
ظاهر. ج٤‏ ص ٥*٦‏ . 

. 474 انظر هامش الأسنى ج 4 ص‎ )٤۲( 


١ ؟‎ 


كا لو أقر لزيد بنصف دار ثم وضع يده عليهاء وادعى ملك جميعهاء فإنه 
لا يقبل قوله في النصف الذي أقر به إلا ببينة ولا تنفعه اليد وأن اليد الثانية 
لا تعارض الإقرار السابق» قاله الجوينى في تأليف لطيف له. قال الزركشي : 
وما قاله حق. وخالف فيه ابن E‏ فيه ثلاثة تاليف وتبعه جمع 7 
المذاهب الأربعة وأطالوا. . والذي رجحه أكابر المتأخرين هنا ما تقرر. 


Ûû‏ لا لا 


N٤ 


الفصل امخام 
الدعوى على من لا يعبر عن نفسه 
وجواءها ‏ والحكم عليه 


وترحمته بذلك أولى من ترجمة غيره ‏ بالقضاء على الغائب لشمول هذه 
لمن في معناه وقصور تلك. 

كالغائب فوق مسافة العدوى. أودونها وهو بغير محل ولاية القاضي کا 
بأي» والحق به القاضي وللهروي: أخرساً لايفهم لأنه في معنى الصبي 
والملجلون ‏ بذلك لأن القاضي يعدي فيها 
إذا استعدى., والإعداء الإعانة من أعدى يعدي يزيل العدوان ‏ وهي ‏ أي 
مسافة العدوى ‏ ما يرجع منها المبكر أي الخارج عقب طلوع الفجر. أخذاً من 
قولهم في الجمعة : يدخل وقت التبكير إليها من الفجر. ويحتمل الفرق بأن المراد 
المبكر عرفا وهو الخارج قبل طلوع الشمس ‏ إلى محله يومه ‏ فعلم أن المسافة 
البعيدة التي تسمع فيها الدعوى على الغائب هي التي لوخرج مما بكرة لبلد 
الحاكم لا يرجع إليها ليل إذا عاد" في يومه» والمراد بالليل أوائله» وا 
الذي ينتهي به السفر غالبا قاله البلقيني. قال: ولم يثبتوا مقدار الإقامة في 
المحاكمة. وعندي إذا خرج من بلده بكرة واشتغل بالمحاكمة كالعادة بحيث 
لا يتمكن من العود ليلاء فهو بمسافة بعيدة(2. والعبرة باليوم المعتدل وسير 
الأثقال لأنه المنضبط المعول عليه في نحو مسافة القصر. ولو كان لمحل طريقان 
هو باحدهما على المسافة وبالآخر على دونهاء فإن كانت القصيرة وعرة جداً 
لم تعتبر» وإلا اعتبرت 
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وكالصبى ‏ والمجنون والميت الذي لا ولي“ له خاص ‏ والمحبوس ‏ 
في البلد بحبس لا يمكن الوصول إليه. والمتمرد ‏ أي المتغلب ‏ والمتوارى 
بالبلد ‏ وهو المستخفي بلا عذر.ء وجعل بعضهه(4) في حكم التواري ذهابه 
لنحو سلطان زع منه أنه يخاف جور القاضي عليه. لأن الخصم لومكن من 
ذلك تعذر القضاءء فوجب أن لا يلتفت لهذا العذر وإن استمر جور قاضي 
الضرورة وفسقه. 
والهارب من مجلس الحكم. فتسمع الدعوى ‏ والبينة - على كل منهم 
بعد ثبوت ذلك عند القاضي» ويحكم عليه بعد الاستظهار حتى في المحبوس 
ومن ذكر بعده لأنه الاحتياط للقضاء فلا يمنع منه قدرة المتواري ونحوه على 
الحضور» خلافاً للماوردي()» ومن ثم قال في الغنية: الأصح نقلاً التحليف 
كا جزم به المحاملي والصيمري . 


وذلك لما صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال في خطبته : هن كان لداعل 
الأسيقع دين فليأتنا غداً فإنا بائعوأ ماله وقاسموه بين غرمائه» وكان غائباًء وانتشر 
بين الصحابة رضي الله عنهم. ولم يحفظ عن أحد منهم خلافه فكان إجاعا 
كوا ولأن البينة تسمع على الساكت اتفاقاً فالغائب مثلهء ولأن الغيبة ليست 
بأعظم من الموت والصغر في العجز عن الدفع. فإذا جاز الحكم على الصغير 
إذ الدعوى إن كانت بعتق تضرر القن بإجراء أحكام الرق علية. أو بطلاق 
تضررت المرأة ببقائها قيد النكاح» أو بعين تضرر ربها للحيلولة» أو بدين تضرر 
بتأخر قبضه» ولا فرق بين الحاضر والغائب في إقامة الحجج » إذ الظن المستفاد من 
إقامتها على الغائب كالمستفاد من إقامتها على الحاضر. . 


(۳) نسخة: لا وارث» والتعبير بالولي أولى ليشمل الكل. 
6 هو المعتمد ج ٤‏ ص ٤۲۳‏ تحفة . 
(ه) في هذه المسألة خلاف ابن حجر والرملي» حاشية التحفة ج 4 ص 47# . 
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قلت: لايجوز ترك ما ظهر وجوبه بحجة شرعية لاحتمال ما الأصل عدمه» 
والحاكم يناضل عنه ما أمكن» ومن ثم يِحلّف المدعي, ولا يجوز إهمال الحجج 
الشرعية بمجرد الأوهام والظنون الضعيفة» لوجوب تقديم الظن القوي على 
الضعيف, على إن الغائب متمكن من إبطال الحكم بإثبات طاعن في البينة 
بالفسق» إذ يجب تسميتها له إذا حضر» وفي الحقٌّ بنحو أداءء وليس له إذا 
حضر سؤال القاضي ‏ يعني الأهل ‏ عن كيفية الدعوى. ومثلها يمين 
الاستظهار لأن تحريرها إليه. نعم إن سجلت فله القدح بإبداء مبطل لا. 
وأما الاحتجاج بقصة هند فرده النووي وغيره» ولئلا يفوت حق المدعي على 
محجوراً وميت» ولئلا يتخذ التواري والتغلب ذريعة لإبطال الحقوق. 

أما الغائب بمسافة العدوى فأقل بولاية الحاكم فلا تسمع ذلك عليه إن 
أمكن إحضاره, لأن الانتظار لا يطول. ولبناء القضاء على الفصل بأقرب 
الطرق. ولو خضرٌ رَبمَا أقر وأغنى عن سماع البينة والنظر فيهاء بخلاف ما إذا 
كان خارجا عن البلد في غير ولايته فتسمع الدعوى والبينة ويحكم ويكاتب 
ولوفي دون مسافة عدوى كا قاله الماوردي. وقضيته أنه لوتعدد النواب 
أو المستقلون في بل واحد» ولكل حدٌٌ فطلب من قاض منهم الحكم على من 
ليس في حده قبل حضوره حكم وكاتبٌ لأنه غائب بالنسبة إليه» وفيه صعوبة 
لا سيا إن فحشت سعة البلد. ولعل الماوردي لم يرد ذلك . 

ولا يشترط ‏ لصحة الدعوى وسماع البينة والحكم ‏ نصب مسخر ‏ 
بفتسح الخاء المعجمة المشلدة ينصبه الحاكم ینکر عله - 
أي الغائب ومن في معناه ‏ وإن كان جائزاً ‏ لأنه قد يكون مقراً فيكون إنكاره 
كذباً: ولم يؤاخذ بنصبه ذلك» ولا بحرمة نصبه للحاجة وخروجاً من خلاف من 
أوجبه". ومن ثم اتجه جزم الأنوار استحباب نصبه وتبعه الروض والعباب“»› 


)3( هو كذلك في التحفة ج 4 ص ٤۲۲‏ . 
(۷) عبارة التحفة: لا بأس بنصبه» وكذبه غير محقق. . إلخ. ج 4 ص .4٠١‏ 
(۸) الأنوار» حاشيته» ج ۲ ص 4١6‏ وج 4 ص ۳٠١‏ من أسنى المطالب. 
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لتكون البينة على إنكار منكر» والكذب قد يغتفر في مواضع. لكن توقف فيه 
المؤلف وكأنه لقول الإمام : الدعوى الباطلة كلا دعوى. فكيف يجوز بناء 
الشهادة عليهاء ولقول ابن ات الدم الأولى. التخلص من هذا الكذب الذي 
لا ضرر في تركه. وارتكابه لا حاجة إليه")ء ولقول ابن دقيق العيد: إنه داخل 
تحت الوعيد في خبر: من ادعى ماليس له فليس مناء وهذا المخبر يدعي 
ما ليس له» والقاضي الذي يقيمه عالم بذلك» وليس حفظ هذه القرائن من 
المرعيات في الشرع حتى يخص با العموم. فالترك أولى من مخالفة الحديث 
والدخول تحت الوعيد العظيم الذي دل عليه. قال وهذه طريقة المالكية أعني 
عدم التشديد في هذه المراسم ‏ انتهى . . ثم محل نصبه حيث لم يقل هو مقر 
ليسمع منه لأن الغرض حينئذ الاستيفاء لا الإثبات . 

ويشترط ‏ في الدعوى على الغائب ومن ألحق به ما يشترط فيها على 
الحاضر من بيان المدعى به وقدره ونوعه وغير ذلك مما مرء وقوله : إنني مطالب 
بالمال مثلاء فلا يكفي الاقتصار على لي عليه وزيادة على ذلك أن يكون 
للمدعي حجة ‏ بالحق المدعى به يعلمها هو والقاضي وقت الدعوى. وقول 
البلقيني : لوادعي ولا بينة له في علمه ثم اطلع عليهاء أو ولا في الباطن ثم 
حدث بشهادة على الغائب» ثم قامت عنده حكم بهاء رده تلميذه العراقي بأن 
القاضي إنما يشتغل بالمهمات الناجزة وليس منها سماع الدعوى على الغائب 
بلا بينة لاحتمال حدوث ماذكر» والدعوى لاتفوت فإذا وجدت الحجة 
أوجدها(''©. انتهى. وسبقه لنحوه الأذرعي, فقال: المراد بالبينة التي يكن 
العمل بهاء أمالوغابت وم يعلم محلهاء أو كان لا يمكنه إحضارهاء ولا شهادة فرع على 
شهادتهاء فكالمعدومة لعدم الفائدة» وتعبيره بالحجة أولى من تعبيرغيره بالبينة لشموها 
شاهد ومين فيا يحكم فيه بهماء ولعلم القاضي حيث جاز الحكم به010©. 


(9) نسخة: لا حاجة إليها وما دونها. . وأخرى: لا حاجة إليها حاقة . . وثالثة لا حاجة إليها 
اا 


)١١(‏ المسألة 4١١‏ من الصوب. 
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و- يشترط ‏ أن لا يقول ‏ المدعي ‏ هو أي الغائب ‏ مقر بالحق - 
المدعى بهء بأن يدعي جحوده أويسكت, لأن البينة لا تقام على مقر» فعلم 
عدم اشتراط الجحود لأنه قد لا يعلم جحوده ولا إقراره» فإن قال هو مقر لكن 
أقيمها خوف أن ينكر لم تسمع كا في فتاوى القفال. 

س: ... ولو قال هو مقر وردت دعواه ثم عاد وادعى إنكاره فهل 
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ج ‏ القياس» نعم إن اعتذر بكظننت إقراره ثم تبين لي عدمه. . 

و- يشترط فيا إذا لم يكن للغائب وكيل حاضرء وفي| إذا لم يكن للميت 
وارث خاص كامل حاضر ولم يطلب أن يحلف ‏ المدعي ‏ يمين الاستظهار 
بعد إقامة البينة وتعديلها ‏ فلوحكم قبلها لم ينفذ لأن اليمين ركن هناء 
ولا يغني حلف المدعي مع شاهد أقامه وحده. بل لا بد أن يضم إلى اليمين 
التي مع الشاهد بميناً أخرى بعدها إن الحق ثابت في ذمته إلى الآنء وأنه يلزمه 
تسليمه إلي احتياطاً للمحكوم عليه إذ لوحضر الغائب أوكمل الناقص 
أو م يمت كان له تحليفه عليه بدعواه نحو أداء أو إبراء أو تأجيل. قال البلقيني : 
وهذا لايأتي في الدعوى بعين بل يحلف فيها على مايليق اء وكذا نحو 
الإبراء: ويشترط أن يتعرض مع ذلك إلى أنه لا يعلم في شهوده قادحاً في 
الشهادة مطلقاً أو بالنسبة للمدعى عليه كمفسق وعداوة وتهمة ونحوها بناء على 
الأصح أن المدعى عليه لوكان حاضراً وطلب تحليفه عليه أجيب» لكن لا يجب 
التعرض لصدقهم. بخلاف اليمين مع الشاهد لأن تلك من تتمة الحجة بخلاف 
هذه. ولا يبطل الحق بتأخيرها ولا ترتد بالردء لأا ليست مكملة للحجة بل 
شرط للحكم» ولوثبت الحق وحلف ثم نقل الحكم لحاكم آخر ليحكم به 
فالأوجه عدم وجوب إعادتها. أما لو كان للغائب وكيل حاضر فيتوقف التحليف 
على طلبه كا اقتضاه كلام الشيخين. لكن اعترضه متأخرون بقول الكفاية 
وغيرها: المشهور إن الغائب إذا كان له وكيل حاضر ثم لم يحتج لضم يين إلى 
البينة وكان القضاء مجمعاً عليه"'. وأما إن كان له وارث كامل حاضر فيتوقف 


)١1(‏ لقد أوضحت المسألة ٠٠٠‏ هذا الموضوع با لا مزيد عليه» فمراجعتها مهمة. 
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على طلبه» إلا إذا كان عليه دين مستغرق لم يتوقف على طلبه مالم يحضر معه 
جميع الغرماء مع سكوتهم. نعم لوكان سكوته عن طلبها لجهل عرفه الحاكم 
حتاً فإن لم يطلبها قضى بدونها. 

وخرج بقولي: إن الحق ثابت إلى اخره» ما لولم يكن كذلك كدعوى قن 
عتقا أو امرأة طلاقا على غائب أو ميت» وشهدت بينة على إقراره حسبه فيحكم 
عليه به بلا طلب ولا يحتاج ليمين إذا لاحظ في حكمه جهة الحسبة» أفتى به ابن 
الصلاح في القن. والحق به الأذرعي الطلاق ونحوه من حقوق الله تعالى المتعلقة 
بمعين. بخلاف مالوادعى عليه نحو بيع وأقام به بينة» أ و بالإقرار به وطلب 
الحكم بثبوته فإنه يجيبه خلافاً لما وقع في الجواهرء وعينعل يجب أن يحلف حرفا من 
مفسدٍ قارن العقد أوطرو مزيل له. ويكفي إنه الآن مستحق لا ادعاه 9" . 

نعم يستثنى مما مر من اشتراط أن لا يقول هومقر- لو كان للغائب ‏ 
مدين وله مال حاضر وأراد المدعي إقامة الحجة ليوفيه ‏ حقه منه سمعت 
دعواه ‏ وبينته ‏ ووفاه ‏ منه ‏ وإن قال هو مقر نقله الرافعي عن فتاوى 
القفال وأقره. قال الأذرعي : ولم أره فيهاء والرافعي هو الثقة الأمين فلعلها في 
بعض النسخ . 

واستئنى البلقيني أيضاً من لا يقبل إقراره لسفه فلا أثر لقول المدعي 
هو مقر» وكذا مفلس يقر بدين معاملة بعد الحجر فإنه لا يقبل في حق الغرماء 
فلا يضر قوله في غيبته وهومقرء لأن إقراره لا يؤثر فيا تقصد له الدعوى 
وهو المضاربة» وما لوقال هومقر لكنه ممتنع» وما لوكانت بينته شاهدة بالإقرار 
فيقول عند مطابقة دعواه ببينته أقر لي بكذا ولي بينة2'*0. وما لو قال هذه لزيد 
بل درو فادعاها عمرو في غيبته ليقيم بينته لا يضر قوله هو مقر إذ إقراره 
لا يؤثر في القصد الذي وقعت الدعوى به» وتصور نحوه في الرهن والجناية. 
وما لوقال هو مقر ولست أمن أن يجحد. بل لولم يقل e‏ إلى اخره على 


إفنة يراجع عن هذه المسألة وما فيها من استشكالات المسألة ٤۲۷‏ صوب. 
)١5(‏ خلافا للرملي» ووفاقاً مع غيره كا بالمسألة ٥‏ صوب. 
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الأشبه لاحتمال الجحود. انتهى. وأقره أبوزرعة ثم المؤلف وجرى عليه في 
العباب. قيل: وما ذكره ظاهر إيراد الأصحاب إلا قوله بل إلى آخره فضعيف 
حالف للمنقول في الوسيط كالنهاية(“٠.‏ 


ولو ادعى وكيل غائب ‏ بسافة يحكم عليه فيها ‏ ديناً ‏ أوعيناً على 
غيره ‏ من غائب آخر أو أخرس لا يفهم أومجنون ‏ ولو كان - ذلك الغير- 
ميتاً لا وارث له إلا بيت المال لم يلزمه ‏ أي الوكيل ‏ يمين الاستظهار بل 
يحكم ‏ على البينةء لانتفاء تصور حلف الوكيل على استحقاقه ذلك بل 
واستحقاق موكله له» ولووقف الأمر لحضور الموكل لتعذر استيفاء الحقوق 
بالوكالة . 

وأما اليمين مع الشاهد الواحد فلا بد منها ‏ مطلقاً إذ هي تكملة للحجة 
كما مر. ويقع أن الحاضر بالبلد يوكل من يدعي على الغائب لينفي عنه يمين 
الاستظهار أخذاً من ظاهر عبارة المتن وما أشبهها وليس بصواب» بل المجزوم به 
في كلامهم إنه لا بد من حلف الموكل» وتلك العبارات محمولة على وكيل الغائب 
إلى محل تسمع عليه الدعوى فيه مطلقاً. وإنما سكتوا عن التصريح به لوضوحه» 
کا مر 

«فرع»: لو ادعى الورثة ديناً لمورئهم على غائب وراموا الاستيفاء من ماله 
الحاضر حلفوا على نفي العلم بالسقطات» كا يحلف مورثهم على البت لو كان 
حياً وهذا جلي بل بحث الأذرعي تحليفهم أيضاً إنهم لا يعلمون إن مؤرثهم 
أوصى بتأجيله على غريمه. فإن الغائب لو كان حاضراً وطلب تحليفهم على ذلك 
كان له» والحاكم ينوب عمن عساه يطلب اليمين لو حضر. 

«فرع»: لا يسقط يين الإستظهار بإحالة الدائن ولا يمنع توقف طلبها من 
المحيل صحة ال حوالة ولا سماع بينة المحتال”١.‏ 

مسألة: مهمة ‏ لو- أقام ولي طفل ‏ أو مجنون ‏ بيئة ‏ بدين محجور 


(15) يراجع أسنى المطالب وحاشيته ج ٤‏ ص .”١5‏ 
(15) تحقيق هذه المسألة وتصويرها في المسألة 475 من الصوب. 
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على غيره ‏ سواء كان ذلك الغير كاملا أم ناقصاً. ووقعت الدعوى وقيام البينة 
على وليه» على ما جرى عليه المؤلف تبعاً لمن يأتي بقوله: ولوعلى ولي طفل 
اخر ‏ فادعى المدعى عليه وجود مسقط كأبرأنيء أو أبرأ مولي مؤرث موليك . 
أو قبضه قبل موته» أو أقررت لكن على رسم القبالة على الأقرب ‏ لم ينتظر 
بلوغ المدعي له ليحلف ‏ اليمين المتوجه عليه بعد كماله ‏ بل يقضي له بالبينة 
كا قاله ‏ جمع محققون. منهم سلطان العلاء العز ابن عبدالسلام ‏ في 
الفتاوى الموصلية ‏ الذي قال فيه التاج السبكي قال ابن الحاجب: ابن 
عبدالسلام أفقه من الغزالي ‏ وعلله بأنه لا يجوز تأخير حق فوري لأمر محتمل 
إذلا يشهد لذلك شيء من أصول الفقه ‏ واعتمده السبكي ‏ وأطال كما يأتي» 
وكاد يجمع عليه من بعده ووجهوه بأن التأخير عند طول الزمن قد يؤدي 
للضياع وبأن فيه إضرار بالمدين أو الدائنء وأيده الزركشي بقول الرافعي 
كالأصحاب: إدعى بعض الورثة ديناً وأثبته وفيهم صغير أو غائب أخذ الحاكم 
نصيبه وحفظه» وقال: الظاهر وجوب الانتزاع. انتهى . حتى تعجب البلقيني 
من القول بالتأحير» فقال: كيف يؤخر إلى الكمال مع طول المدة وخشية 
الضياع ولا يؤخر حق غائب يمكن حضوره بعد يوم» هذا من العجائب. !!. 

ومن ثم جرى المؤلف على ذلك ول يبال بخلاف الرافعي» فقال: خلافا 
لا يفهمه ‏ بل يصرح به كلام الرافعي ‏ والنووي من وجوب الانتظار إلى 
كمال المدعى له ليحلف حيث بنياه على وجوب يين الاستظهار» وصرح به 
القاضي لتعذر تحليف غيره. 

قال السبكي: من طالع كلام الرافعي إعتقد أن المذهب الانتظار وقد 
يترتب عليه ضياع الحق. إذ تركة المديون قد تضيع أو يأكلها ورثته فتعريضها 
لذلك وتأخير الحكم مع قيام البينة مشكل» لاسيها ونحن نعلم أن الصبي 
لا علم عنده من ذلك» واليمين الواجبة عليه بعد بلوغه على عدم العلم بالبراءة 
وهو أمر محتمل. فكيف يؤخر الحق لثله!!. ولم يذكر المسألة إلا القاضي وتبعه 
من بعده والوجه خلافه» فيحكم بالبينة ويأخذ الدين. 

وإن أمكن أخذ كفيل حتى يبلغ ويحلف فهو احتياط» قال : وينبغي أن ينظر فإن 
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ظهرت أمارة البراءة توقف» أوخلافها أواستويا اعتمد الحجة بعد قوة 
الاجتهاد. . وقد صرحوا بأن الوارث في مثله إنما يحلف على نفي العلم فكيف يحسن 
قياسه على غريم الغائب الذي يحلف بتاء وإذا حكم كتب مكتوباً بيد المحكوم 
عليه إن له تحليف المحكوم له إذا بلغ > فإن بلغ ونكل. حلف الدافع ورجع 
عليه» لكن هذا يشبه افتتاح حكومة. 

ثم إذا حلف فهل يتعرض لثبوت حقه الآن كغريم الغائب أو يقتصر على 
نفي المسقط؟. الأوجه: الثاني. إذلا طريق له إلى العلم بذلك غالباء 
انتهى . . . فتحصل من كلامه رأى ثالث. وهر أنه إن ظهرت أمارة البراءة 
توقف وإلا فلا. 

فإن قلت: قد طال الكلام في ذلك» فا المعول عليه من هذه المسالك؟ . 


قلت: حاصل المرجح أنه إذا كانت الدعوى من ولي محجور على كامل 
يؤخر لليمين لثبوت الحق بالإقرار, وقوله في الدفع 2١‏ لا يقبل فلا وجه 
وعليه فيتجه أخذ كفيل ليخف الأمر. 

وقول ابن عبدالسلام لا يشهد لذلك شيء من أصول الفقه منقوض 
بصور» منها: لووجب لغير مكلف قصاص وجب تأخير استيفائه إلى الكمال» 
وحبس الجاني ليس استيفاء بل استيثاق» بدليل إنه لومات حبيساً لا يسقط 
الحق. 
يقضي لوكيل الغائب ولا يتوقف على حلف الغائب؟. قلت: الفرق من وجوه : 

الأول : إن نحو الطفل يحتاط له ما لا يحتاط للغائب لأنه قد بحضر ويذكر 
افا بخلافه قل لا يعرف ذاقعلء كذا قیل . وفيه ما فيه إذا الاحتياط لأحد 
الطفلين على الآخر ترجيح بلا مرجح . 


(۱۷) نسخة: في الدعوى. 
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الثاني : إنه يترتب على عدم الاستيفاء في الوكيلين مفسدة عامة وهي تعذر 
الاستيفاء هنا تعذر استيفاء الحقوق بالأوصياء. وهذه المفسدة أشد من تلك. 


الثالث: إن تعلق الولي وارتباطه مموليه أشد تعلقاً وارتباطاً من الوكيل 
بموكله. فكأنه المدعي بخلاف الوكيل. انتهى . ولك أن تقول شدة ارتباط الول 
بموليه لا أثر له في الفرق. . . وبالجملة ففي الفرق عسر وتعسف. 

وقد قال بعض الأكابر: كل فرق بين مسألتين مؤثر مالم يغلب على الظن 
إن الجمع أظهرء وأخذه من قول الإمام : لا يكتفي بالخيالات في الفروق» بل إن 
كان اجتماع مسألتين أظهر في الظن من افتراقهها وحب القضاء باجتماعهماء وإن 
انقدح فرق على بعد فافهمه فإنه من قواعد الدين» ومن ثم قال بعض 
المحققين: القول بانتظار الكمال أقوى نقلاً لا مدركاً. وهذا كله إذا لم يتعلق 
مباشرة الولي وإلا حلف هو كا سيأتي . 

مسألة ‏ لو ادعى وكيل غائب على حاضر ‏ في المجلس بمال, دين 
أوعين ‏ فقال ‏ المدعى عليه أبرأني ‏ موكلك ‏ منه ‏ أو أوصى لي بالعين 
المدعاق أو باعني إياهاء أو أديت ذلك إليهء أوأقر لي بالإستيفاء أو هويعلم 
فسق شهوده أوعداوتهم» أوتهمتهم أوعزلك ‏ أمر أي أمره الحاكم ‏ 
بالتسليم ‏ للمال ‏ إلى الوكيل ‏ حالاً ثم يثبت الإبراء ‏ أو الوصية أو البيع 
أو الاداء أو الاقرار أوالعلم أوالعزل ‏ بطريقه ‏ المعتبر ويسترد ما دفعه ‏ 
ولا يتوقف الأمر بالتسليم ‏ إلى حضور الموكل ليحلف ‏ على دعوى 
الملسقط'). إذ لووقفنا لتعذر استيفاء الحقوق بالوكلاء. واذعى الإمام في 
الدعاوي إجماع الأصحاب عليه فلا التفات لمن نازع فيه» وقس عليه نظائره ‏ 
الارة: 


ولو قال الخصم ‏ المدعى عليه لوكيل الغائب أنت تعلم أنه أبرأي ‏ 


(۱۸) نسخة: على نفي المسقط. وأخرى: على المسقط . 
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أو وهبني أو باعني أو نحو ذلك مما مر فاحلف إنك لا تعلمه وجب حلفه على 
نفي العلم ‏ مما ذكر _ قاله ‏ شيخ الأصحاب العراقيين ‏ أبو حامد ‏ وأفتى 
وعمره سبع عشرة سنة وطبق الأرض بالأصحاب» وكان يحضر درسه نحو 
سبعمائة فقيه» قيل لوراه الشافعي لفرح به وغيره ‏ يعني ابن شريح ‏ 
وهو الصحيح كما قاله الرافعي ‏ والنووي» وفي البحر: إنه مذهب الشافعي» 
لأنه لوأقر به خرج عن الوكالة والخصومة قال الأذرعي : وهو يوافق ما صححاه 
في الوكالة في لوادعي البائع إن الموكل علم بالعيب ورضي به» فإن الوكيل 
يحلف على نفي العلم» قال أبو زرعة: وهل المراد الغيبة المعتبرة في القضاء عليه 
وهي ما فوق مسافة العدوى أو مطلق الغيبة عن البلد؟. رجح شيخنا: الثاني. 

قال الرافعي ‏ وقياسه ‏ أي وجوب تحليفه على نفي العلم ‏ إن القاضي 
يحلفه على أنه لا يعلم صدور مسقط ما يدعيه من نحو قبض أو إبراء ‏ وسائر 
الأسباب نيابة عن المدعى عليه» لكن فيا يتصور منه حضرء كا لوناب عنه في 
تحليف من يدعى لنفسه. 

ويحمل قوهم لا يحلف الوكيل» على الحلف على البت ‏ وأجيب بأن 
تحليفه إنما جاء من جهة دعوى صحيحة يقتضي اعترافه سقوط مطالبته لخروجه 
بالاعتراف عن الوكالة والخصومة. بخلافه ثم فإن يمين الاستظهار حاصلها إن 
المال ثابت في ذمة الغائب ونحوه وهذا لا يتأتي من الوكيل. وبأن اليمين هنا 
توجهت في دعوى أخرى غير الأولى فالتزم بقضيتها جرياً على القاعدة بخلاف 
تلك فالعين فيها من تتمة الأولى فتوقف فيا يوجبهاء قاله الأسنوي . 

وأفتى ابن الصلاح بأنه: لوادعى على ميت وأقام بيئة» ثم وكل وغاب 
فطلب وكيله الحكم أجابه لم يتوقف على حضور الموكل وحلفه» ورد بأن التوكيل 
وقع لإسقاط اليمين بعد وجوبها فلا تسقط بخلاف ما مر“ . 


مسألة : ف حاوي الماوردي وغيره : إنه» لو طلب لآ بالبناء للمفعول # 


(۱۹) انظر المسألتين: 44١‏ و۲۹٠‏ من الصوب لتأكيد رد ما قاله ابن الصلاح . 


66 


من القاضي أن يحكم لحاضر على غائب بعين غائبة ببلد ‏ المدعي ‏ الحاضر وله 
بينة ‏ تشهد بها من بلده ‏ أي الحاضرء يعني وطنه ‏ وهم عازمون على 
السفر إليها لم تسمع شهادتهم. وإن سمعها ‏ فرضاً ‏ لم يكتب بها ويقول 
للطالب اذهب مع شهودك إلى قاضي بلدك وبلد ملكك ليشهدوا عنده. لأن 
كتاب القاضي إلى القاضي مختص بالا يمكن تحصيله بغيره ‏ وهنا التحصيل 
بغيره ممكن, ومثله كا في الجواهر عن الروياني: لوكانت البينة شهود فرع . 
وشهود الأصل في بلد العين فيذهب ويقيم بينة الأصلء فإن وجدها ماتت أقام 
الفروع تم أو هنا . 

وكذا لا تسمع الدعوى والبينة على غائب بإسقاط حق له. فلوقال: كان 
له علي ألف أديتها أو أبرأني منها ولي بينة ولا امن أن يطالبني فاسمع بينتي واكتب 
لقاضي بلده لم يجبه. قال ابن الصلاح : وطريقه أن يدعي إنسان أن رب الدين 
أحال به فيعترف المدعى عليه بالدين وبالحوالة. ثم يدعي أداء أو إبراء فتسمع 
دعواه وبينته» وإن كان رب الدين حاضرا بالبلدء انتهى. وأقره عليه المؤلف 
وهوغفلة لا ذكره كأصله أوائل هذا الكتاب من أن فائدة ذلك إسقاط طلب 
المدعي» لا حصول البراءة من دين المحيل حتى تجب إعادة البينة في وجهه فانسد 
هذا الطريق"" . 

«تنبيه» عن الماوردي7١'2:‏ من شروط عمل القاضى المكتوب له بكتاب 
القاقن. الكاتب» كرة غاا هة ولانة بواحكامه :وال عدالت كان 
الأذرعي : ولم أر لغيره ما يخالفه. لكن الجمهور أطلقوا. ومن المعلوم أن غالب 
قضاة البلاد الشاسعة والأقطار النائية لا يعرف بعضهم من حال بعض شيئاء 
فيتعذر العمل بالكتابة في أكثر الأحوال. فليتأمل الناظر ويترؤى فيه فإنه من 
المهمات. وربا ظن ظان أن إطلاق الجمهور يشير لعدم اعتباره وفيه بعد. وتوجيهه 


)20 راجع تحقيق هذه المسألة في المسألة  44٠‏ من الصوب. وانظر حواشي الشيخ سام 
(١؟)‏ نسخة: عد الماوردي. 


بأن الظاهر صحة الولاية والأهلية غير مقنع ا الأعصار. فإن قلت: 
قد تعدله شهود الكتاب ويشهدون بالشروط المعتبرة فيه كما يزكى الفرع 
الأصل؟!: قلت: هوجيد إن كان شهود الكتاب اعد للحيادة عل سرف و 
الكتاب الحكمي . 

مسألة: أفتى ابن الصلاح فيا إذا فرض الحاكم لصغير ‏ في مال 
الغائب افر ضا ما يسدر ف ویرت راون لأبيه أو غيره ‏ كأمه أو وصيه 
أو قيمة ‏ في استدانته وصرفه ‏ عليه أو في انفاقه عليه من ماله ليرجع في 
مال الصغير. فإذا حضر وادعى ذلك أي إنه استدان وأنفق من ماله ليرج 
وطلب الرجوع في مال الصغير حلف وجوباً ‏ على ما ادعاه ‏ فإنه حكم على 
صغير ‏ قال الأذرعي : وهو حسن واضح قد يغفل غنهة لكن التصوير في الأب 
مشكل لأنه إن كان أهلا فهو الوليء وإن ل يكن أهلاً فلا يسوغ التفويض له. !! 


واعلم ا أو ميت وحكم به» وله مال حاضر في 
محل عمل الحاكم» أودين ثابت على حاضر في المحل المذكور ‏ كما في فتاوى 
العراقي تبعاً لجمعء ولابينافية رو ا تسمع الدغوى عل عردم الغريم لحمله 
على ما إذا كان الغريم حاضرا أوغائبا ولم يكن دينه ثابتاً على غريم الغريم - 
وفاه الحاكم من بعد طلبه. إل في مسائل استثناها البلقيني. ولا يطالبه بكفيل, 


ولا يعطيه بمجرد الثبوت . 

و- إذا ‏ علمت ذلك فقد أف فتى ابن الصلاح بأنه ‏ لو ثبت لحاضر 
دين على غائب ‏ وحكم به - فباع الحاكم دمحي ال اد فقدم ل 
هو أو نائبه أو وارثه ‏ فأبطل استحقاق الدين به بفسق الشهود ‏ أو عداوتهم له 


أو تهمتهم ‏ أو بإيفاء الدين ‏ له أو لوكيله أو البراءة منه ‏ أو نحو ذلك 
بطل البيع "2 أي بان بطلانه ‏ انتهى كلام ابن الصلاح. قال الأصل ‏ تبعاً 
لتوسط الأذرعي : وهذا أرجح من قول فخر الإسلام عبدالواحد _ 
(۲۲) اعتمده في التحفة. كا في حواشى ي الشيخ سالحم. 
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الروياني ‏ الذي قال: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي» نسبة 
لرويان بلدة من نواحي طبرستان بلاهمز. والفقهاء ‏ يهمزونها ‏ لا يبطل 
البيع - لأن الحاكم كان له أن يبيع» فيمضي ويعطي الغائب ثمن ما باعه 
إذ هو مرجوح › وإن تبعه القمولي. وقد قال بعضهم: هذا لا يوافق مذهبناء بل 
مذهب الحنفية . 

مسألة: أفتى أبوعمرو أيضاً بأنه ‏ لو أثبت - إنسان ديناً له على 
ميت - وأثبت ‏ أن ورثته ‏ أو بعضهم قبضوا من تركته ‏ ما يوفي دینه - 
أو بعضه ‏ م يتوقف صحة دعواه ل ذلك وإقامة بيئة ‏ به على إثبات 
الرشد ‏ للمدعي اعتماداً على الظاهرء کا اكتفى به في الشهادة على الإقرار 
حيث لم يجب التعرض لكون المقر مختاراً بالغاً عاقلا RY‏ . نعم لوادعى 
الوارث بعد المطالبة أنه غير رشيد فالقول قوله بيمينه. 


Û‏ لا لا 


۱0۸ 


د ل 
- بالدعوى به أن يتوصل إلى حقه 


وفيه مسائل اختلف فيها الجواب؟ ‏ من الأصحاب» نظراً للمدرك ‏ 
منها: لو اشترى ‏ إنسان من آخر سهًا شائعاً من ملك تکار وایت ات 
في غيبة البائع ‏ إن المبيع منه لم يزل ملكا لأبي البائع إلى أن مات وخلفه 
لورئته 3 حصرهم وأن البائع خصه ‏ منه ‏ القدر المبيع , > فادعى بعض 
الورثة إن البائع أقر أن أباه رجه الملك كله هبة لأزمة وأقام بينة ‏ شهدت 
بذلك ‏ فأقام المشتري شاهداً ‏ واحداً في غيبة البائع ‏ إن الأب رجع في 
هبته ‏ أي وکر رجتم فيه سمعت دعواه» وحلف مع شاهده. لأنه يدعي 
ملكا لغيره ‏ منتقلا ‏ إليه ‏ منه2©0 # فهو كالوارث فيم يدعيه لمؤرثه. 
بخلاف غريم الغريم ‏ على ما فيه قاله ابن الصلاح ‏ في فتاويهء وتوقف فيه 
في التوسطء أما لولم يذكر ما رجع فيه فلا يحلف معه لاحتمال أن هذه العين 
ليست المرجوع فيها كما يعلم مما ياي عن الروضة©. 

مسألة: قال في روضة الحكام ‏ اشترى ‏ إنسان من آخر- أمة 


)١(‏ في حواشي الشيخ سالم: حاصل هذا المقام كا في التحفة: أنه إن ادعى حقاً لغيره غير 
منتقل إليه منه لم تسمع دعواه كما في المسألة الثانية والثالثة . بخلاف ما إذا كان منتقلاً إليه 
كا في المسألة الأولى والخامسة والسادسة. أو كان المدعى به عيناً لغيره له مها تعلق كأن 
يدعى رهنهاء | أو إجارتها ا في المسألة الرابعة فتسمع دعواه أه. . إه. 

(۲) نسخة: منتقلا منه إليه ‏ ولا حلاف في المعنى. . 

)۳( کلف امت إن ل يكن له شاعد ای فى عاك حواشي الشيخ سالم. 
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مثلا - ثم ادعى ‏ المشتري على البائع أنها مغصوبة من فلان وأقام بينة على 
إقرار البائع أا مغصوبة ‏ منه ‏ لم تسمع بينلته لأنه يثبت حقا 
منتقل إليه فلو أقامها أي البينة على إقراره ‏ أي البائع قبل البيسع - 5 
بزمن يسع التلفظ بالعتق في) يظهر ‏ أا معتقة سمعت ‏ البينة ‏ 4 
لايثبت ‏ بذلك حقاً لآدمي - بل لله تعالى ولا يقدح في سماعها عدم سماع 
دعوى الحسبة على القول به لما مرٌ: أن كلما قبلت فيه شهادة الحسبة» ينفذ الحكم 
فيه بهاء وإن ترتب على دعوى فاسدة. 

فلو ادعى ‏ المشتري ‏ فساد البيع ل قبل البيع إا 
مغصوبة سمعت ‏ على الأصح - لأنه يثبت يثبت حقاً لنفسه وهو فساد البيع - 
ليرجع عليه بالثمن أو بدله إن كان أقبضه 3 ويسقط عن ذمته إن كان باقياً» 
وقيل: لا ل إثبات الملك للغرء وإنما يستقيم فساد البيع 
إذا ثبت الملك للغير. وقيل Sa RE E‏ وإلا فلا. 

ومنها: 0 - مثلاً ‏ وادعى أن لما على 
زوجها مهراً ‏ يعني حقاً ولونفقة أو كسوة أوغيرهماء ولوعبر به لكان أولى ‏ 
ول يدع ذلك وارثها لم تسمع رات E‏ يدعي حقا لغيره غر 
وذلك لا يوجب صحة الدعوى ‏ كا لو ادعت الزوجة دينا لزوجها ‏ الحي على 

فإنها لا تسمع دعواها ‏ وإن كان لو ثبت لتعلق به حق النفقة - 
أو نحوها(؟». وقد تقرر أن غرماء المفلس لا يحلفون مع الشاهد الواحد عند 
التكول. ذكره ابن الصلاح في فتاويه . قال الأذرعي : وفيه وقفة» ولا يكاد يعدم 
من كلامهم ما ينازع فيه» وقد عهد أن الإنسان يقيم البينة لإثبات ملك غيره» 
ولا يحلف على إثبات ملك غيره. 

ومنها: ‏ هذه المسألة وهي من مهمات المسائل کا قاله جمع. وفي البسيط 
إنها من المشكالات» ولم يبين الإشكال . قال ابن الرفعة: كأنه لكثرة تفاريعهاء لا في 


. من تحفة المحتاج ولا سيا ما نقله عن الأذرعي‎ 47١ انظر ماله تعلق به في ص‎ )٤( 
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أصل فقههاء وقال الإمام: هذا الفصل عمدة الكتاب. وكم لحم فيه من 
اضطراب» ومجي وذهاب» وسببه أنه أصل بنفسه يجب أن يصرف له الاهتمام 
كا يصرف للأصول» ومامن فريق إلا وهم خرجات عن القياس في أطراف 
هذه المسألة: ‏ 
لو ادعى عيئاً ‏ عقاراً أو منقولاً . . بيد غيره» فقال _ في الجواب ‏ لفلان 
الغائب ‏ انصرفت عنه الخصومة) ‏ بالنسبة لرقبة العين المدعاةء أما بالنسبة 
لتحليف المدعى عليه فلاء بل له تحليفه على أنه لا يلزمه التسليم إليه لتغريم 
البدل لو أقر له بها بناء على تغريم الثاني فيمن قال هذه لزيد ثم قال هي لعمرو 
وهو الأصح. فإن نكل حلف المدعي وأخذهاء ثم إن القول بالانصراف ‏ في 
الأصح ‏ الذي عليه الشيخان.. و- إذا انصرفت ‏ صارت الدعوى على 
غائب ‏ فيتوقف الأمر لحضوره مالم يكن للمدعي بينة» فإن كانت ووجدت 
شروط القضاء على الغائب قضى له بها وسلمت له العين. والثاني لا تنصرف. 
وهو ظاهر نص المختصر لأن المال في يده والظاهر أنه له فلا تنصرف الخصومة 
بالإإضافة لغائب قد يرجع وقد لاء ومحل الخلاف مالم يقم بينة إنها لغائب. فإن 
أقامها فسيأتي ‏ 
بخلاف إضافة الملك إلى من لا تمكن مخاصمته كقوله هي لرجل 
لا أعرفه = أو لابني الصغير ‏ أو المجنون أو السفيه» أراد أنها ملكه أم وقف 
عليه . ولو عبر بالمحجور لكان أولى وأعم ‏ أو وقف على الفقهاء. أو الفقراء - 
مثلا- أو على مسجد ‏ أورباط ‏ كذا ‏ وهو ناظرهء فإنها لا تنصرف 
الخصومة عنه» ولا تنزع العين منه. لأن الظاهر استحقاقه لما في يده» وما صدر 
منه لا يقتضي رفعهاء والقول بالرفع مزيف. وكيف تزال اليد التي لم يظهر 
السبب لإزالتها؟!!. فيقيم البينة أو يحلفه أنه لا يلزمه التسليم إليه. لا أنها لنحو 
ابنه إذ الولي لا يحلف ك| مر. 
(5) لعل محل ذلك إذا لم يكن لمن العين في يده حق لازم فيهاء وإلا كالمستأجر والمرتهن 
فلا تتصرف الخصومة عنه لتصريحهم بأن الدعوى في المؤجر على المستأجر دون المؤجر 
كما في عبدالحميد عن الرشبدي ‏ حواشي الشيخ سام وکا سيأتي قريبا هنا. 
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هذا كله إن كان في جواب دعوى کا هو قضية سياقه كأصله أما لوأقر 
لمجهول, ولم يكن ثم مدع فينتزعها الحاكم ويحفظها قطعاً كا نقله الشيخان عن 
الجويني وأقراه. خلافا للشامل. والفرق: إن هنا قرينة قوية تؤيد الملك وهي 
دفع الخصومة» بخلافه ثم لا قرينة» فعمل بمقتضى إقراره. وأما إذا كان الناظر 
غيره فتنصرف الخصومة إليه كا قاله البلقيني. 

فلو ادعى المدعى عليه في المسألة ‏ الأولى ‏ وهي ما إذا قال لفلان 
الغائب ‏ إنه وكيل الغائب ‏ وادعاها له نظر فإن أقام بينة بوكالته وبملك 
الغائب ‏ لما سمعت بينته ‏ وقدمت على بينة المدعى لزيادة قوتها بإقرار ذي 
اليد أو أقامها بملك الغائب ‏ فقط. دون الوكالة فهل تسمع؟: وجهان. 
أحدهما لاتسمع ‏ مطلقاً وصححه في الروضة(" والثاني ‏ وبه قال 
المحققون ‏ بل نص عليه الشافعي رضي الله عنه ‏ تسمع ‏ بينتهء لا ليثبت 
ملك العين للغائب, لأنه ليس نائبا عنه» بل لصرف الخصومة ولدفع التهمة ‏ 
عنه بالاحتيال بالإضافة إلى الغائب» ويندفع عنه اليمين سواء تعرضت بينته 
لكونه في يده بكعارية أم لا. فهذه الخصومة للمدعي مع المدعى عليهء 
وللمدعي مع الغائب خصومة أخرى. 

قال الرافعي ‏ كالبغوي ‏ وهو المفتى به لنص صاحب المهذب عليه . 
وعدل كأصله عن حكاية الروضة ثلاثة أوجهء ثالثها السماع مطلقاء إلى حكاية 
وجهين. لقول الزركشي وغيره: لم يقل أحد بالسماع المقتضى لترتب الحكم 
عليه ىا توهمه عبارة الروضة . . 

فلو كان المدعى عليه يدعي لنفسه في العين ‏ المدعاة ‏ حقاً لازما 
كرهن مقبوض وإجارة ‏ ونحو ذلك من الحقوق اللازمة ‏ سمعت ‏ دعواه س 


(5) روضة الطالبين ج ١1‏ ص .٠١‏ 
(۷) انظر عن هذه المسألة والتي تليها المسألة ٠٠۲١‏ من الصوب» وما نقلته في تحقيق المسألة 
ب التحفة والنهاية والأسنى والأنوار وفتاوى ابن زياد. 


۱۹۲ 


وبينته بأن العين ملك فلان الغائب في الأصح ‏ الذي رجحه الرافعي في 
الكبير» واقتصر عليه في الصغير» وجزم به البغوي. لأن حقه لا يثبت إلا إن 
ثبت ملك الغائب فيثبت ملكه بهذه البينة بخلافه بالبينة الأولى ‏ فإنه لم يثبت بها 
ملكه ‏ وإنما سمعت لدفع التهمة كا مر ولا ينافيه قولهم: ليس له إثبات مال 
لغريمه ليأخذ دينه منه» إذ محله في أصل العين التي لا علقة له فيهاء وهنا في حق 
التوثق أو المنفعة مع تعلق حقه بهاء والثاني لا يسمعان» وعليه الجمهور وقواه في 
البحر» وجزم به ابن المقري في روضهء لتضمنه إثبات الملك للغير بلا نيابةء 
ولأنا لا نحكم بصحة الملك للغائب بهذه البينة لعدم مطالبةء فلأن لا نحكم 
بصحة الرهن والإجارة اللذين هما فرع الملك بالأولى. وللمدعي تحليف المدعى 
عليه حيث انصرفت الخصومة عنه إنه لا يلزمه تسليمه إليه» وإن ما أقر به ملك 
للمقر له. رجاء أن يقر أوينكل فيحلف ونغرمه القيمة, بناءًا على أن من أة 
بشيء لإنسان بعد ما أقر به لغيره يغرم القيمة للثاني). فإن نكل وحلف 
المدعي المردودة أو أقر له بالعين ثانياً غرم له القيمة» ثم أقام المدعي بينة بالعينء 
أوحلف بعد نكول المقر له رد القيمة وأخذ العين لأن أخذها للحيلولةء وقد 
زالت. 

«تنبيه» قال المدعى عليه: هي لي وفي يدي فأقام المدعي بينة وحكم له بها 
ثم بان أنها ليست في يده قال بعضهم: فالمتجه أنه لا ينفذ إن كان ذو اليد 
حاضراء وينفذ إن كان غائبا ووجدت شروط القضاء على الغائب. 

ومنها: ‏ ما أفتى به ابن الصلاح أيضاً أخذا من قول النهاية لا يصح 
استلحاق من ولد على فراش نكاح صحيح, إنه ‏ لو أقر رجل ‏ بملكِ لابنه 
فلان وله ابن أخ ثم مات المقر فادعى ابن أخيه أنه هو وارثه وأن ‏ 
ذلك المقر ببنوته ولد على فراش فلان وأقام بيئة بذلك ‏ وفلان والمقر ببنوته 
منكران لذلك ‏ ثبت نسب المقر به ممن ولد على فراشه وبطل إقرار الميت 


(A)‏ وهل يلزمه مع القيمة أجرة لمل أيضاً بناء على أن الغاصب يلزمه مع قيمة الحيلولة أجرة 
المثل؟ راجع هامش ص 45" ج ۲ تحفة . 


۱۹۳ 


ببنوته ‏ ولا أثر لإنكار ذلك. وهذا الفرع قد أعاده المؤلف في باب الإقرار 
بأبسط من هذا وهذا تكرار محضء ولو اقتصر على ما هناك لكان أولى. 

ومنها لوادعى داراً ‏ مثلاً ‏ بيد بكر وأنه ‏ أي المدعي ‏ اشتراها من 
عمرو» وأن عمرواً اشتراها من بكر. فأنكر ‏ ذلك ذواليد - فله ‏ أي 
المدعي ‏ أن يقيم البينة على البيعين ‏ وله أن يفرد كلا منه| ببينة» وإن قدم 
وأخر لم يضرء نقله الشيخان عن القفال وأقراه" . 


Û‏ لا لا 


)4( روضة الطالبين ج ٠١‏ ص ٩٦‏ . 


حل 


الف ص[ السَابع 
[في الأيمان] 


في الأيمان في جواب الدعوى وهي بالفتح جمع يين» وهي والحلف 
والقسم ألفاظ مترادفة . . 

اليمين تكون في الإثبات مطلقاً. وني نفي فعل نفسه ومملوك ‏ له أو لغيره 
كقن وبهيمة إذا كان في يده بنحو ملك أو إجارة أو عارية أو غصب ‏ على 
البت ‏ وهو القطع والجزم لإحاطته بفعل نفسه إثباتاً ونفياًء أي شأنه ذلك وإن 
صدر منه الفعل حالة عدم تمييزه كجنونه وسكره وإغمائه. فاندفع ما للأذرعي 
هنا. وفعل القن الذي في يده كفعله. ومن ثم سمعت الدعوى بذلك عليه. وضمان 
البهيمة بتقصيره في حفظهاء وهو أمر يتعلق بالحلاف“ لا بفعلها إذ لا ذمة هاء 
وقضية إطلاقه كأصله: إنه لافرق في المملوك بين الحاضر والغائب والمأذون 
والمكاتب والمجنون الضاري وغير المميزء ومن يعتقد وجوب الطاعة وغيرهم . . 

وني نفي فعل غيره ‏ وهو غير محصور على نفي العلم ‏ كلا أعلمه 
فعل ذلك» أولا أعلمك اين أبي. لآن غايته أنه لا يعلم وجوده» وعدم العلم 
لا يستلزم العدم. ولأن النفي المطلق يعسر الوقوف على سببه» وإنما امتنعت 
الشهادة على نفي غير محصور لأنه لا بد فيها من ظن قوي قريب من العلمء 
أما النفي المحصور فهو كالإثبات كا في الروضة آخر الدعاوي فيحلف فيه على 
البت لإمكان الإحاطة» كا تجوز الشهادة. وقضية كلامه كأصله: حصر اليمين 


(1) نسخة: بالحالف ‏ ولعلها الأصح . 
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في فعله وفعل غيره وليس كذلك» فقد يكون على تحقيق موجودٍ لا فعل أحدٍ 
كإن طلعت الشمس أو كان غراباً فأنت طالقء قال الإمام: فيحلف بتا. لكن 
لوادعى المودع التلف ولم يحلف حلف المودع» على نفي العلمء مع إن التلف 
ليس فعل أحد» وتبعه الشيحان. 

وحيث قبل يحلف على نفي العلم لم يجز للقاضي تحليفه"“ البتء فإن 
فعل ظلم وأجزأ لأنه أبلغ من نفي العلم» بخلاف عكسه. وقول البلقيني : وقد 
يكلف ذلك في صور کالاختلاف في قدم عيب فيحلف البائع بت أنه لم يابق 
عنده ‏ مثلاً ‏ وكحلف مدعي النسب المردودة فيحلف 8 أنه ابنه ولا فعل له 
في النسب. وكالإعسار فيحلف فيه بتاً وليس فعل نفسه» بل صفة له» وكحلف 
أحد الزوجين على عيب صاحبه المردودة فهو بت. رده تلميذه العراقى . في 
الأولى: بأنه فعل قنه» والحلف فيه على البت لوا وفي الثانية : ا ر 
إلى أنه ولد على فراشه وهو إثبات والحلف فيه على البت وإن لم يكن فعله. 
والثالثة: بأنه نفى فعل(”" نفسه على أمر لمحصوص . والرابعة: بأنه فعل الله 
تعالى» فهو حلف على فعل غيره إثباتاً. 

قال البلقيني: والضابط المختصر المعتبر أن يقال: يحلف بتا في كل ين 
إلا فيا يتعلق بالوارث في ماينفيه» وكذا العاقلة بناء على ملاقاة الوجوب 
للقاتل9©) . 


واعلم أن محل جميع مامر في غير يمين الرد» أما هي فعلى البت مطلقاً. 
سواء كانت على إثبات أم نفي . يتعلق به أم بغيره» صرح به الرافعي آخر 
الرضاع» وسبقه البغوي. ففي الأنوار عنه: كل موضع تصور شخص مدعياً 
وجعل القول قوله» فإذا نكل حلف الآخر على البت لاعلى نفي العلم. ويجوز 


(۲) نسخة: تكليفه. 
(۳) عبارة التحفة: نفي لملك نفسه. 
)٤(‏ انظر ما يعترض به على هذا الضابط ج ٤‏ ص 440 من تحفة المحتاج» وحاشية ابن قاسم 
عليها. والمسألة ١77‏ وفيها حصر لمسائل الاعتراض. 
ا 
ك1 


الحلف على البت بظن مؤكد كخطه وخط مؤرثه الثقة ونكول خصمه ‏ وقيده يمن 
لا يتورع عن اليمين وهو محق ‏ وإنما امتنع اعتماد الخط ف الشهادة والقضاء 
لخطرها. 

«تنبيه» قال الزركشي : الحلف على نفي العلم يكفي فيه عدم إطلاعه 
عارضته قريئة أم لا؟! ‏ لم أر من تعرض له غير الدبيلي . فقال: إن غلب على 
ظنه صدق المدعي لا يحلف, وإلا حلف. 

وفيه ‏ أي الفصل ‏ مسائل : 

مسألة : يشترط موالاة ‏ كلمات ‏ اليمين ‏ وضابط الموالاة هنا كما في 
صيغة البيع ‏ فيشترط أن لا يتخلل بين كلماتها فصل طويل» وهو ما يشعر 
فتاوي القاضي. قال الماوردي: ولوعلقها بمشيئة أوشرط أو وصلها بكلام 
م يفهمه القاضي أو قطعهاء أو ادحل ف أثنائها ما ليس منها زجره الحاكم إن 
تعمد وأعادهاء أو سكوت ليبطل ما تقدمه ‏ انتهى - ومحل ذلك مالم يكن 
التفريق لعذر كحصر وعي . . أو تتمة أو فأفأة وإلا لم يقدح ف الموالاةء کا 
بحثه الأذرعي ‏ قال: والأقرب إن رد السلام وتشميت العاطس يقطعها إن كان 
من الحالف مطلقاً. أو القاضي الملقن له وطال الفصل عرفاً©». 

ويعتبر في اليمين نية من له ولاية التحليف مجتهداً أو مقلداً ‏ ولو عكًا 
بشرطه کا بحثه الأذرعي» قال غيره: وكذا المنصوب للمظالم» > لانية الحالف 
واعتقاده يحتهدا أو مقلداً, > فلوورى الحالف بالله ولم يظلمه خصمه أو تأول أو أق 
e‏ الت الفاجرة . ولا بطلت فائدة اليمين من أنه 

اما امن .حلفت بغر :اللا عطلاق فتتفعه: التورية:..وامامل ظله اة 
(ه) وهل تشترط الموالاة بين طلب الخصم» وأمر القاضي» وحلف المدعى عليه؟ انظر في 

ذلك المسألة 4ه من الصوب فقد حكى الاشتراط عن العلامة محمد بن عبدالله 


باسودان» وقال: لم أر من ذكرها سواه في المسألة ۱۲۸۰ فلتراجع . 


۱Y 


كمعسر باطناً لا يصدّق في فلسه» ولايحنث إذا حلف لاشيء عليه وتأوله 
باستحقاق التسليم الآنء قاله ابن عبدالسلام كالروياني. وأما من أكره بغير حق 
فهي على نية الحالف» قال الأذرعي : ويلحق به كل يمين لا يتوجه علية شرعاء 
كأن حلفه في دعوى فاسدة أو ناقصة لا عن اجتهادء أو حيث لا يلزمه الحلف على 
البت والحال يقتضي نفي العلم أوعكسه» وأما لووصل بيمينه شيئاً من ذلك 
عزره. قاله الشيخان: وقيده الأذرعي : بعلم التحريم » والزركشي : إذا نهاه 
فلم ينته» وقد صرح الماوردي بأنه يزجر ولا وجه للتعزير بل ينهاه. فإن ظهر منه 
لدد عزره» كما نص عليه الشافعي في وطء دبر الحليلة» ويشترط أن يطابق 
الإنكارء فإن أجاب من ادعى عليه بإتلاف أو اقتراض بنفيها أو بلا يلزمني شيء 
حلف کجوابه. 

ولا يعتد بها أي اليمين ‏ إلا بعد تحليف القاضي ‏ فإن حلفه خصمه 
أو نحو أمير أو وزير أو حلف بنفسه فلغوء والظاهر كا قاله الأذرعي : أن كل من 
لا ينقض حكمه اعتبر تحليفه» وإن نقض فلا. وقضية كلامه كأصله اشتراط 
تلقين القاضي وهو أحد وجهين حكاهما الروياني كالماوردي» فقالا: لوفوض 
إليه الحاكم اليمين فاستوفاها على نفسه كان مقصّراً: وهل يجزي؟. وجهان. 
وكلامه كأصله شامل لا إذا كان الحق عليه أولهء كأن يدعي حقاً ويحلف مع 
شاهده أو نكول خصمه وبه صرح سليم وغيره. 

و لا يعتد بها أيضاً إلا - بعد طلبه منه ‏ وبعد طلب الخصم التحليف 
من القاضي» فإن لم يطلب ولم يترك الخصومة لم يحلف. فإن حلفه فلخو لأنه 
لم يدخل وقتهاء فإن عاد وطلب e‏ عنها أجيب بلا إعادة دعوى. 
وإلا فيعيدهاء وكيفية عرض القاضي اليمين: إن شيئت أن تحلف فقل : والله؟ . 
أو أتحلف؟: فإذا قال نعم . قال: قل واللهء لثلا يكون 00 


( هذا النص يرجح الوجه القائل بعدم إجزاء التفويض في اليمين للحالف المار ذكره ف 
الفقرة قبلها. لأنه علامة اشتراط التلقين. وعدم إجزاء التفويض . . يحرر. 


۱۸ 


سواء يمين المنكر. والمردودة. ومع الشاهد فيها ليس بمال. ولا يقصد به مال كدمٍ 
ونكاحٍ وطلاقٍ ورجعةٍ وإيلاءٍ ولعانٍ وحدٍ وعتقٍ وولاءٍ ووصاية وإيلادٍ ورضاعٍ 
وعيب امرأة ووكالة ولو في درهم» بأن ادعى عدن موكله عزله وهو يعلم ذلك 
كذا في العباب. وقد مر بما فيه» وفي مال , يبلغ نصاباً زكويا من نقد أو ما يقوّم 

لا أقل. فإن راه القاضي لحرأة الحالف غلظ باللفظ فقط. وحق المال كخيار 
وشفعة وأجلٍ > كالمال. وقد يغلظ طرف فقط كقن ادعى عنقاً أو كثابة وقيمته 
دون نصاب. فيغلظ عليه المردودة لا على سيد إن حلف. 

والتغليظ يكون بالزمان» والمكان. وباللفظ بزيادة الأسماء والصفات» 
كوالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من 
السر مايعلم من العلانية. أو والله الطالب الغالب الذي يعلم السر وأخفى. 
قاله الشيخان. واعتراضه بأنه لم يرد بالطالب الغالب توقيف. !!. أجيب بأن 
البيهقي كالحليمي عدهما من الأسماء. في كتابه: «الأسماء والصفات”"» 
وأما لحرا بأن هذا من قبيل اسم الفاعل الذي غلب فيه معنى الفعل دون 
الصفة فالتحق بالأفعال التي تتوقف إضافتها على توقيف!!. فردٌ بأنها ليست من 
ذلك القبيل لفظاً ولا 00 

ويحلف المي بما يعظمه ما يراه لا هو). فيحلف اليهودي بالل الذي 
أنزل التوارة على موسى . والنصراني : بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى, فإن 
زاد الذي أبرأ الأكمه والأبرص وأحيى الموق بإذن الله جاز©». 


(۷) انظر حاشية الأسنى ص 1٠١‏ ج ٤‏ . 

(۸) نسخة: مما نراه ‏ ولعلها الأصح كا يفيده السياق: لا هو. . 

(© والمجوسي والوثني بالله الذي خلقه وصوره. والدهري والملحد: بالله الذي لا إله إلا 
هو!! والوثني بالله فقط؟! ص ٠٠١‏ ج 4 حاشية أسنى المطالب شرح روض الطالب. 
وص ۲۹۸ 00 القضاء ء لابن أبي الدم . وثمة صيغة تغليظ لفظي 
للعلامة عبذالله بن عمر بن جي العلوي الحضرمي » هي : والله العظيم الذي لا إله إلا 
هو القهار الحبار يمينا موجبة للكاذب بقطع النسل والأرزاق والبعد من رحمة الخلاق 
إنه. . إلخ راجع عنها المسألة ۲۲۸ من مجموعة القضاء الشرعي لشيخنا العلامة = 


۱۹ 


ويندب للقاضي أن يقول لمن يحلفه اتق الله. ويقرأ عليه: [إن الذين 
يشترون بعهد الله الآية] وخبر: [من حلف ييناً فاجرة ليقتطع بها مال امرىء 
مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان]» ويضع مصحفاً في حجر الحالف 
المسلم. ويضع يده عليه حال حلفه» ويأمر المحدث بالطهارة. وفي الروضة 
يحلف قائًا. وهو لا يجامع ماذكره قبله من ندب وضع المصحف في حجرهء 
ولا يغلظ عل من حلف بالطلاق لا يغلظء قاله الشيخان. ولعل عله أن يحلف 
قبل عرض اليمين عليه: أما بعده فيظهر لي أن لا أثر له لما فيه من المراغمة وشق 
العصاء ويظهر تصديقه في ذلك بغير يمين لأنه يلزم من حلفه طلاقه ظاهرا 
فساوى الثابت ببيئة» وكلاهما يفهم أنه لوحلف بالله لا يغلظ غلظ. وصريح 
كلام الماوردي لا فرق" . 


ولا يغلظ بالمكان على نحو مريض يشق حضوره» وألحق بالمريض سائر 
أعذار ا جمعة. فإن أجاب فأجرة مركوبه على خصمه کا في العباب . ولا على 
حائض ونفساء بمسجدء وتغلظ على المخدرة بالمكان أيضاً على مافي الروضة 
واعترضص(7'" . 

ولو قال له الحاكم : قل بالله ‏ بالموحده ‏ فقال: والله ‏ أو تالله بالمثناة 
فوق أوعكسه ‏ أي قال له قل والله فقال بالله أو تالله ‏ ففي كونه ناكلا عن 
اليمين ‏ وجهان. رجح منما ‏ البلقيني وغيره. إنه ليس نكولاً ‏ 
وصوبه : الزركشي ‏ وعزوه إلى النص ‏ في الأم في باب التحفظ في اليمين 
من أبواب القسامة لكنهم لم يعزوه إليه صريحاء بل قالوا ظاهره كذلك 220‏ لأنه 


= محسن بن جعفر بونمى العلوي الحضرمي. وهي يين قد يحلّف بها ويستعملها القضاة 
الشرعيون بحضرموت في بعض القضايا الاجتماعية ذات الآثار الخطيرة. 

)٠١(‏ قال الأذرعي مثل هذا نقلاا عن صريح كلام الدارمي ج ٤‏ ص ۳۹۹ أسنى المطالب 
والمسألة ١755‏ من الصّوب. 

)۱١(‏ وانظر حضور المخدرة للحلف وغيره في المسألة ١7845‏ من الصوب ففيها كل ما يقال 
عن الموضوع . 

(۱۲) الأم ج 5 ص ۸۷. 


حلف بالاسم الذي حلفه به. والتفاوت ‏ إنما هو في مجرد الصلة ‏ فلم 
يؤثر» بخلاف مالوقال له: قل بالله. فقال بالرحمن. فإنه نكول لأن الألفاظ 
التعبدية يمتنع فيها قيام أحد المترادفين مقام الآخرء ومن ثم جرم البلقيني بعدم 
الاكتفاء بتحليف القاضي بالرحمن. وأنه يتعين الحلف بالله مطلقاء. لكن قضية 
كلام الشيخين خلافه 27 . 

ولو لحن الحالف فنصب الاسم أو رفعه فالأولى إعادة اليمين ولا يجب وأن 
تعمد كا قاله البلقيني وغيره عن النص؟"©. 


في الجواهر: هل يجزىء التحليف بالمصحف عن التحليف بالله؟. أوجهء 
الثها: إن حلفه با فيه مطلقاً لم يكن ييناء أوبما فيه من القرآن. أو بالقرآن 


ولو امتنع من التغليظ اللفظي أو الزماني أو المكاني فناكل ٠»‏ وإن قلنا بندبه» 
خلافاً للبلقيني9 "2 إذ ليس له رد اجتهاد القاضي». زل حلفت دا بالل 
الذي أنزل الإنجيل على عيسى» أو نصرانياً بالله الذي أنزل القرآن على محمد. 
فامتنع فعير ناكل على الأصح. بخلاف المسلم لاعترافه بنبوة عيسى وكتابه. 

مسألة ‏ لو اشترى ‏ إنسان من آخر_ * شيئاً وطلب من البائع تسليمه 
إليه» فادعى إنه حدث له بعد العقد عجر عن تسليمه ‏ وأن المشتري 
يعلم ذلك فأنكر المشتري حلف على نفي العلم بعجزه ‏ عنه لاعلى البت 
على الأصح عند النووي. وجرياً على القاعدة المتقدمة» فإذا حلف حبس البائع 
إلى أن يسلمه له» أو يقيم بينة بعجزه. 


(17) أسنى المطالب ج 4 ص ٠٠١‏ هامش» وخلاف البلقيني هو معتمد التحفة والنباية عليه 
المسألة ه8٠١‏ صوب. 

.۸۷ ص‎ ١ الأم ج‎ )۱٤( 

)١5(‏ محله عند جواز التغليظ كما يظهر. وعليه المسألتان ۱۳۴۳۷ و۱۳۳۸ صوب. 
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ولو ادعى ‏ رجل ‏ على من أي ابن مات أبوه إنه أخو("" ابن 
ال و - فأنكر ‏ الإبن ذلك حلف على 
نفي العلم اا لاعلى البت كما هو الصحيح في الروضة» ونقله شريح في 
روضته عن سائر الأصحاب, إلا ابن القاص . قال البلقيني: ونفي العلم هو 
الصحيح » لكن إن كانت صيغة الخ المتكر: لست بأخ: فالصواب القطع 
بما ذكره ابن القاص» من أنه يحلف بتاء وكذا إن قال: لا استحقاق لك. وإن 
ل 0 
مسألة: ‏ لو ادعوا ‏ أي الورثة أووكليهم على إنسان ‏ حقاً عيناً - 
کا اوک کے أو فی 0 على الحق ليعم هذا لكان أولى 
لؤرئهم ‏ الميت ‏ وحلفوا ‏ يعني أرادوا الحلف ‏ مع شاهد ‏ أقاموه بالحق 
بعد إثباتهم لموته ‏ وإرثهم وانحصاره فيهم ‏ وجب أن يحلف كل منهم على 
استحقاق مؤرثه كل الحق ‏ المدعى به لأنه يثبته للميت ‏ لا له» فيحلف كل 
منهم ‏ كا نقل عن الماوردي ‏ أن مورثه يستحق في ذمة هذا كذا أو أنه 
يستحق كذا بطريق الآرث عن مؤرثه فلان من دين جلته كذاء وأن شاهده 
صادق في شهادته ‏ ولا يقتصر في حلفه على قدر حصته ‏ لما ذكر» فإذا حلفوا 
معه كلهم ثبت الملك لمؤرئهم وصار تركة» يقضي منها ديونه ووصاياه» وإن 
امتنعوا من الحف لم يحلف دائن ولاموصى له» وإن لم يكن في التركة وفاء 
بذلك» إلاعلى معين من عين أودين ولومشاعاً كنصف فله الحلف بعد دعواه 
لتعين حقه فيه. 
فإذا حلف بعضهم ‏ فقط على الكل مع الشاهد _ أخذ حصته ‏ من 
المدعى به عيناً كان أو ديناً لثبوت حجته ‏ ولا يشاركه فيها روج أي من 
م يحلف من الغائبين والحاضرين ‏ لأن الإنسان لا يستحق شيئا بيمين غيره - 
ومبذا فارق ما لوادعيا دارا ملكاها بجهة واحدة كإرث» وم يقولا قبضاها فصدق 
المدعى عليه أحدهما وكذب الآخرء فإن المكذب يشارك المصدق في) أخذه 
لأن الثبوت هنا بشاهد ويين» فلو شركنا لملكنا الناكل بيمين غيره» مع إن 


(15) نسخة: أخ لابن الميت ونسخة أخرى: أخوه ابن الميت. 


\¥۲ 


اليمين لا تدخلها النيابة» وثم بإقرار المدعى عليه. ثم يترتب عليه إقرار المصدق 
بالمكذب . وذاك إرث والإرث يقتضي الشيوع. ولا كان في فرقهم هذا بعض 
غموض فرق الزركشي بأن الممتنع هنا قادر على وصوله لحقه بيمينه» فحيث 
م يفعل صار تاركاً له. وإذا قبض من حلف من الورثة مع الشاهد نصيبه وجب 
عليه قضاء دين الميت بحصة ما أخذ لا الجميع . 

ويبطل حق من لم يحلف من اليمين بتكوله ‏ عنما - حتى لو مات الناكل 
وأراد وارثه أن علف أو يقيم شاهدا للحلف ‏ معه ‏ لم يكن له ذلك لأنه 
تلقى اليمين من مؤرثه وقد بطل حقه ‏ من اليمين ‏ بنكوله وخرج بقوله: من 
اليمين, : البينة» فلا يبطل حقه منها فله إقامة شاهدٍ ثان مضموما إلى الأول. 
ولا يحتاج لإعادة شهادته كالدعوى لتصير بينة كاملة كا يأتي. وبقوله: بنكولة 
توقفه عن اليمين فلا بطل به حقه عنهم| وبه صرح في قوله : بخلاف ما لو توقف عن 
لكلف :من غر كول لآ يظل کے قله أن حلت هن أووارفة لاه عه فله 
تأخيره ‏ وعليه يحمل كلام من أطلق عدم البطلان. كالإسنوي. هذا كله 
لوشهد واحد كا تقرر فإن شهد اثنان ثبت المدعي كله. ووقف الأمر في حق 
غائب وصغير ومجنون إلى الحضور أو الكمال. فإذا قدم أو كمل حلف وقبض 
نصيبه بلا إعادة دعوى ولا شهادة لأنها متعلقة بالميراث وإثبات ملك المؤرث 
وذلك في حكم خصلة واحدة2 وليس كاليمين لأنها مبينة باختصاص أثرها 
بالحالف» والشهادة حكمها التعدي. والدعوى وإن كانت على الاختصاص 
وعدم التعدي , فإنما هي وسيلة. وقيده الزركشي : بما إذا ادعى الأول جميع 
الحق. فإن ادعى بقدر حصته فلا بد من الإعادة. وظاهره إنه يكفي دعوى قدر 
حصته» وكلام الماوردي يقتضي إنه لا بد أن يدعي الجميع. وكالغائب حاضر 
م يشرع في الخصومة. أولم يشعر بالحال كا بحثه الشيخان. . 


ولوتغير حال الشاهد بفسق فهل يؤثر في حق الغائب أوالمحجور 


(۱۷) توجد في بعض النسخ هنا زيادة هذه الجملة : [فإذا ثبتت الشهادة في حق البعض ثبتت 
في حق الكل. وإن تعذرت الدعوى من الجميع]. .' 


يفن 


فلا يحلف؟. وجهان. قال الزركشي : أرجحه) نعم لأن الحكم بشهادته إنما 
اتصل في حق الحالف» ومن ثم لورجع لم يكن لمن ذكر الحلف. ولومات 
أحد هؤلاء حلف وارئة» وان كان عو الخالف أول. 

ولو أرادوا ‏ أي ورثة الناكل ‏ ولوقال أراد أي وارئه ‏ لكان أوفق 
لأول كلامه ‏ ضم شاهد إلى الشاهد الأول ليحكم لهم - القاضي ‏ با بالبيئة 
جاز من غير تجديد دعوى وشهادة الأرل. كما لو أقام مدع شاهداً في خصومة 
ثم مات فأقام وارثه شاهداً آخر م فإنه يجوز من غبر دعوى وشهادة الأول ف 
أحد احتمالين رجحه الزركشي ع لقضية کلام الماوردي» ولم يرجح الشيخان 
شيئاً . 


وهذا بخلاف مالوكانت الدعوى من غير جهة الإرث. 
كأن قال باعني وأخي الغائب أو الصبي ‏ أو المجنون ‏ مؤرثك هذا 
أو أوصى لنا بكذا ‏ أو أقام شاهداً وحلف معه ‏ وأخذ نصيبه ‏ فإذا قدم 
الغائب أو بلغ الصبي ‏ أو أفاق المجنون ‏ فإنه يجب إعادة الدعوى والشهادة 
مع اليمين أو مع شاهد اخر» وذلك لأن الدعوى في الإرث لواحد وهو الميت 
وهذا تقضى ديونه من المأخوذ ‏ كا مر وني غير الإرث الحق لأشخاصٍ 
فليس لأحدٍ ‏ منهم ‏ أن يدعي ويقيم البينة لغيره بلا إذن ‏ منه ‏ أو ولاية ‏ 
عنه» ويدل للفرق بين دين الميت وغيره ما مر من أن أحد الورثة له أن يدعي 
ويثبت وليس وكيلاً عن الغائب» لأن البينة إنما تقع للميت فيثبت الملك له فإذا 
ثبت ثبت للورثة فيه حق غالبا. 

مسألة ‏ إذا ‏ أقر المدين ‏ بدين للميت ‏ وحضر كل الورثة أو بعضهم 
فأخذ بعضهم قدر حصته ‏ منه ‏ بغير دعوى و بغيرر ‏ إذن من 
الحاکم ۰ قال ابن أبي الدم ‏ فيظهر أن لغيره أن يشاركه فيه لاتحاد 


)1۸( تحفة أبن حجر مع حاشية ابن قاسم عليهاء ج٤‏ ص ۳٦۲‏ والمسألة ۲ صوب . 
(19) انظر فتح المعين قبيل فصل الشهادات» والمسألة ۸۸۲ من الصوب وما وقع فيه 
ابن عبيدالله من التناقض ف هذه المسألة . 


لمن 


الحق. لكن توقف الأذرعي في| لو قال الدافع قصدت به الدفع إليه عا يخصه فقط. 
ولا ينافي ذلك قولهم: باعا عبدهما صفقة» أووكل أحدهما الآخر فباعه. 
لم يشارك أحدهما الآخر فيا قبضه. لأن المشترك بنحو الشراء» فيأتي فيه تعدد 
الصفقة, المقتضي لتعدد العقد وترتب الملك. فكان كل فيه كالمستقل ولأن حقه 
لا يتوقف وجوده على وجود غيره» فإذا قبض حصته أو بعضها فإز به» بخلاف 
الإرث فإنه حق ثبت للورثة دفعة من غير أن يتصور فيه ترتب ولا توقف» فكان 
جميعه كحق لا يمكن تبعيضه. فلم يختص قابض شيء منه به. نعم بحث إنه 
لو أحال وارث على حصته من دين مؤرثه فقبضها المحتال لم يشارك لأن قبضه من 
الحوالة لا من الإرث". ولوقبض أحد المستحقين شيئاً من ريع الوقف شاركه 
فيه الباقون قطعا لأنه مشاع كا في قواعد الزركشي . 

ولو ادعى أحد غرمائه بدين على وارثه لوضع يده من تركته على ما يفي 
بحقه» فأنكر وحلف ل يكفه للبقيةء بل كل من ادعى حلفه. كذا أفتى 
البلقيني . واعترض: بأنه لو ادعى على جمع فردوهاء أو قام شاهدأ ليحلف كفته 
يمين وبأنه لوثبت إعساره. وطلب غرماؤه تحليفه أجيبوا وكفته يمين» ولو ظهر 
غريم آخر لم يحلف. وأجيب بأن ما سوى الأخيرة لا ترد لوقوع الدعوى منهم 
أوعليهم فرجعت اليمين عليهم لجميعهم. بخلافه في هذه. وأما الأخيرة 
فالإعسار خصلة واحدة وقد ثبت فالظاهر دوامه» بخلاف وضع اليد فإنه إذا 
انتفى باليمين الأول ليس الظاهر دوامه» فوجبت عليه" لكل مدع. ولوأقر 
بدين للميت ثم ادعى أداءه وأنه نسي حالة إقراره سمعت لتحليف الوارث 
وقبلت بينته9 "© . 

مسألة. . لو أقام ‏ المدعي ‏ شاهداً وطلب منه ‏ بالبناء للمفعول 

أن يحلف معه فامتنع وطلب يرن المدعى عليه فتكل ‏ عنها ‏ فللمدعي أن 
بجحلف يمين الرد في الأصح - الذي رجحه الشيخان هناء لا التي مع الشاهد 
(۲۰) اعتمده في التحفة ج ۲ ص ۱۹۹ . 
(١؟)‏ نسخة: فوجبت على نفيه . 


(۲۲) أي بالأداء کا هو صريح عبارة التحفة ج ۲ ص ۳٤۹‏ . 


۷۵ 


خلافاً لما اقتضاه كلام الرافعي في القسامة ولا يضر تركه الحلف أولا كناكل عن 
يمين الرد وجد له شاهداً ‏ لأن هذه اليمين غير ااتى امتنع منها ‏ لأن تلك لقوة 
جهته بالشاهد. وهذه لقوة جهته بنكول خصمه. بدليل إن تلك لا يقضي بها 
إلا في المال» وهذه يقضي بها في جميع الحقوق. 

مسألة. لو قال لمن توجهت عليه يمين له أبرأتك - أو عفوتك ‏ 
من اليمين ‏ أو أسقطتها عنك ‏ سقط حقه منها لكن ‏ في هذه الدعوى ‏ 
فقط» وله استيناف الدعوى عليه وتحليفه كا جزم به الماوردي وغيره. قال ابن 
الرفعة: وهومبني على مذهب العراقيين الآتي بيانه في نكول المدعي عن يمين 
الردء أما على مذهب المراوزة الذي رجحه الرافعي فيظهر أنه ج له 
الدعوى ثانيا. . . وفرق المؤلف بأن الإبراء عن اليمين لا يقتضي إسقاطها الحق 
فساغ مجديده الدغوى به بخلاف:تكوله: عن مين الرد فا ياي قم ٠‏ 

مسألة: إذا ثبت لجماعة حق على رجل ‏ مثلاً ‏ حلف لكل أي لكل 
واحد منهم بميناً كاملة وإن وكلوا واحداً بالتحليف ‏ ولا تكفي لهم يمين 
واحدة وإن رضوا بها فلا يعتد ا إن حلف. ويجب الاستيناف متعددا- 
كا لو رضيت المرأة في اللعان أن تحلف زوجها مرة واحدة ‏ فإنه لا يكفي . 
ولو ردها عليهم حلف كل ييناً كاملة لأنها لا تتجزا. ٠‏ 

ولو أقام على واحد شاهداً بحق. وعلى آخر شاهداً بحق» وحلف معههما 

يمينأ( "2 واحدة وذكر فيها الحقين جاز ذكره الرافعي في اللعان. 

ولو اشتملت الدعوى على حقوق» فله التحليف على بعضها دون بعض 
لاعلى كل بميناً مالم يفرقها في الدعوى» قاله الماوردي. ولا يكلف جمعها في 
دعوى واحدة*2 وإن ظهر منه قصد التعنت» كما في الأنوار. 


(۲۳) انظر لتفصيل هذه المسألةء المسألة ١14‏ من الصوب وفيها ما يرفع الخلاف. 

(4؟) نسخة: جميعاً. وانظر شرط ذلك في المسألة ١14‏ صوب. 

(5؟) أي في الابتداءء أما إذا جمعها في دعوى» ثم أراد أن يستأنف الدعوى مفرقة لتعدد 
الأيمان فالظاهر أنه لا يمكن. المسألة ١١5‏ صوب. 


۱۷٦ 


مسألة ‏ لو ادعى ‏ إنسان على آخر ‏ شيئاً وأقام به بيئة فقال له 
خصمه أنت تعلم فسق شهودك, أو كذبهم. أو نحو ذلك من كل ما يبطل 
الشهادة ‏ كعداوة أو بعض. حلف المدعي ‏ وجوباً ‏ أنه لايعلم ذلك في 
الأصح ‏ المنصوص في البويطي. خلافاً للبغوي. لأنه لوأقر به لبطلت 
شهادتهم له: وقضية كلامه إن المدعى عليه لا يكون قاذفا وبه جزم جمع . 

قال بعضهم: وهل يعزر للإيذاء؟. . تتبعته فلم أقف عليه» قلت : 
ولا ريب في عدمه. إذ هو لا يكون إلا في معصية لا حدَّ فيها ولا كفارة» وكيف 


التعزيرء وهو وإن لم يكن له سند من نقل علمه. منع ظاهرا. 

قال الزركشي : وقضية كلام القفال أن المدعي لا بد أن يقول: لا أعلم 
متقادمة صدق بيمينه. ولا تبطل شهادتهم لتغير الحال. 

فإن نكل عن هذه اليمين ‏ حلف هو أي المدعى عليه وبطلت 
الشهادة ومرٌ. . إن للمقر تحليف المقر له أنه إنما شهد على رسم القبالة. . 

والقاعدة ‏ ني هذا الباب ‏ إن كل ما يدعيه الخصم مما لو أقر به المدعي 
لنفعه تسمع دعواه به. ويحلف المدعي على نفيه. إلا إذا قال المدعى عليه إن 
ا مدعي أبرأني من هذه الدعوى فالأصح ‏ عند الرافعي في الشرح الصغبر- 
تبعا للقفال والغزالي وهو قضية كلام الروضة كا قال المؤلف ‏ إن الدعوى 
لا تسمع وإن ‏ المدعي لا يحلف لأن الإبراء عن الدعوى لا معنى له ب 
إلا بتصور صلح عن إنكار وهو باطل . . ومقابل الأصح قول الروياني في تقريبه 
كالإإصطخري : المذهب بجلف”"' ‏ . 


(7) روضة الطالبين ج ١7‏ ص ١"‏ وعبارتها: قال ابرأني من هذه الدعوى فهل يحلف 
المدعي إنه لم يبرئه؟ وجهان. اختار القفال والغزالي المنع. وادعى الروياني: أن المذهب 
التحليف. لأنه لوأقر أنه لا دعوی له عليه بريء. 


¥ 


ويستثنى من القاعدة مسائل أخرى. . منها: 

* القاضي على تركه الجور. 

* والشاهد على عدم كذبه. 

فلا يحلفان وإن كانا لو أقرًا لنفعه إقرارهماء صيانة لمنصبهماء ولا يلزم على 
تحليفه| من الفساد العام(" والقاعدة ليست على إطلاقهاء والترجيح في 
صورها مختلف, وقد مر جملة من فروعهاء وكان الأولى التنبيه على أغلبيتها وترك 
الاستثناء إذ هو معيار العموم . 

مسألة: لو ادعى عليه أي على آخر شيئاً ‏ فأنكر وطلب المدعي يمينه 
فقال للقاضي قد حلفني عليه أي على ما ادعاه مرة ‏ قبل هذه الدعوى ‏ 
عندك ‏ وليس له تحليفي ‏ فإن تذكر القاضي ذلك لم يحلفه »'22‏ ومنع المدعي 
ما طلبه ‏ ولا تنفعه إلا إقامة البينةء وإن لم يتذكر حلفه. ولا تنفعه ‏ إقامة ‏ 
البينة على التحليف. على على الصحيح - لا ذكره ف باب القضاء من أن القاضي 
مق تذكر حك أمضاه» وإلا فلا يعتمد البينة2؟"» ‏ وقيل: إن أقام بينة عليه 
سمعت » وعزاه ابن القاص إلى الشافعي من الإشراف ‏ وإذا لم يتذكر القاضي 
فحقه أن يتوقف ولا يقول لم أحكم . 

وهل للمدعي تحليف الخصم والحالة هذه إنه لا يعرف ذلك.؟!. 
وجهان : أصحههما أن ما ليس بعين الحق. ولا ينفع في نفس الحق هل تسمع 
الدعوى به؟؟ . . 

0 قال المدعى عليه له أي القاضي قد حلفنى عند قاض 

وأطلق فليحلف أنه ما حلفني عليه مكن ‏ منه لأنه محتمل غير 


(۲۷) قال الشيخان ابن حجر والرملي: الاستثناء غير صحيح لأنما خارجان عن الضابط. 
لأن الدعوى لا تسمع عليهما بذلك. . المسألة ٠١٠١‏ من الصوب. 

(۲۸) ولعله مشروط با إذا لم يشرع في اليمين. تراجع الأنوار ج ۲ ص 448 . 

(۲۹) أي مالم تكن عدد التواتر فتفيد القطع . 


>28 


مستبعد والظاهر كا في التوسط أن التحليف عند المحكم بشرطه» كالتحليف 
عند الحاكم . . 

وقولي: أوأطلق ذكره في الروضة كأصلهاء وقال الأذرعي: الأشبه 
استفساره إذ قد يحلفه ويظن أنه كتحليف القاضى. لاسيا إذا كان خصمه 
لا يتفطن لذلك. ۰ 

فإن كان له بينة أقامها وتخلص ‏ من الخصومة ‏ واستغنى عن الحلف. 
وإن استمهل ‏ أي طلب الإمهال ‏ ليأتي ببيئة» قال الرافعي ‏ وتبعه 
النووي ‏ فالقياس أنه يمهل ثلاثة أيام ‏ على قياس البينات الدوافع ‏ وقيل ‏ 
أي وقال القاضي ‏ يمهل يوماً ‏ فقط ‏ وبالأول صرح الروياني ‏ في بحره _ 
وغيره ‏ يعني ابن القاص في آداب القضاء. وهل الإمهال واجب أو مندوب؟ . 
وجهان ذكرها الرافعي في الكتابة. . وحكي عن الرويانٍ فيا إذا أمهل ثلاثة أيام 
فأحضر شاهداً بعدهاء وطلب الانظار ليأتي بالثاني لفل دة أخري: 

E aE‏ ا 
صوابه بالحلف. والتعبير با لمال تبع فيه الروضة وهو سبق قلم"'"»» لأن دعوى 
المال تقدمت ولم يتوجه عليه مال نبه عليه الزركشي كشيخه البلقيني . . 

فإن نكل المدعي ‏ عن اليمين ‏ حلف خصمه ‏ المدعى عليه يمين 
الرد وسقطت الدعوى ‏ وليس له أن يحلف يين الأصل إلا بعد استيناف 
دعوى لأنما الآن في دعوى أخرى ‏ غير الأولى. قال ابن الرفعة: فإن أصر على 
ذلك بعد استيناف الدعوى. حلف المدعي على الإستحقاق واستحق ‏ انتهى . 

وما ذكره من استيناف دعوى هو ما في الروضة عن البغوي. ورده البلقيني 
بأنه لا وجه لإبطال الدعوى الأولى بالعارض الذي زال حكمه ألاترى أن 
المدعي في الدم لوادعى عمداً. فاستفصل فذكر ما ليس بعمد لا تبطل أصل 


(0") قال في حاشية الأسنى: ليس بسبق فلم بل معناه صحيح إذ لم يبرا من عهدة المطالبة 
با لمال ج 4 ص ٠٠٤‏ . 


۱۹ 


دعواه على الأصح ‏ وهنا لا تبطل الدعوى ظا لأن الذي جری متعلق 
بالدعوى الأصليّة» فلا انفصل أمره عدنا إلى أصل الدعوى» قال في شرح 
الروض: ولي با قاله أسوة. . 


ولو قال المدعي حلفني خصمي مرة أخرى على أني ما حلفته. وأراد 
تحليفه م يكن له ذلك لثلا بتسلسل ‏ الحال إلى مالا نهاية والمدعى أحق بقطع 
المادة". , 

ولو ادعى على آخر عيناً أو ديا فأنكر وحلف ومات فهل له تحليف 
وارثه؟!. وجهان: أحدهما نعم وكذا وارث وارثه هکذا» ورجحه في الجواهر. 
والثاني وبه جزم في الأنوار لا تنفعه إلا البينة» وعليه فرع كأصله قوله: 

ولو قال الخصم ‏ المدعى عليه للمدعي ‏ وقد طلب بمينه ‏ قد 
حلفت أبي ‏ يعني مؤرڻي» ولو عبر به لكان أولى» إذ الأب. مثال _ أو من 
باعنى هذا المدعى به سمعت دعواه ‏ فإن أنكر حلفه. فللوارث 
أوالمشتري إقامة بينة بذلك إن كانتء. وإلا- فيحلف المدعي أيضاً ‏ 
(مضدر آض» إذا ارجم وغ ومفعول مطلق حذف غامله. كارجع. إلى الأخبار 
رجوعاً. أو حال حذف عاملها أو صاحبها كأخبر بذلك راجعاً إلى الإخبار به. 
وإنما يستعمل بين شيئين بين توافق: ويغني كل عن الآخر» فلا يجوز جاء زيد 
أيضاًء ولاجاء زيد ومضى عمرو أيضاًء ولا اختصم زيد وعمرو أيضاً» ‏ فإن 
نكل حلف هو أي المدعى عليه» وسقطت الدعوى ‏ وكذا ‏ الحكم ب 
لوأقر- إنسان ‏ بدار ‏ مثلا ‏ في يد رجل ‏ مثلا ‏ فادعى اخر على المقر 
ل٥‏ بها فقال ‏ في جوابه ‏ قد حلّفت من أقر لي بها فتسمع دعواه 
ويحلف. فإن نكل حلف هوكا في فتاوى القاضي قال: ومحله إذا ادعاها 


)۴١(‏ ذكر ابن عبيدالله التعقيدات التي في هذه المسألة» وصورهاء ثم أبدى عليها ملاحظاته 
في المسألتين ۱۳۲۰ ۱۳۲١‏ من الصوب. 

(۳۲) كيف تتوجه الدعوى بالعين على غير من هي في يده مع إنه لا يتصور فيها إلزام؟ انظر 
تحفة المحتاج ص 444 ج 4 مع ماهناء والمسألة ٠۳۲۳‏ صوب. 


۱۸۰ 


مفصلاً ‏ عبارة القاضي مفسراً. وهي أولى ‏ بأنها ملكي منذ كذا ‏ ولم يكن 
ملك من أقر لك بهاء فلو ادعى مطلقاً إنها ملكه لم يسمع قول الخصم ‏ المدعى 
عليه إنك حلفت من أقر لي بها لأنه ادعى الملك من المقر له لا ممن تلقى 
هوالملك منه. ١‏ 

مسألة: لو أقام ‏ المدعي ‏ شاهداً ليحلف معه فلم يحلف فهو أي 
الحكم - كا لوردت اليمين عليه فلم يحلف. فينظر إن علل امتناعه منها 
بعذر ‏ كأن قال أريد أن 9 شاهداً آخر» أو أنظر في حسابي» أواسأل 
الفقهاء ‏ أمهل ‏ وجوباً في أوجه الوجهين ‏ ثلاثة أيام ‏ فقط لثلا يضر 
بالمدعى عليه» وبمضيها بلا عذر» يسقط حقه من اليمين. وهل ابتداؤها من 
وقت الدعوى أوالمراد ثلاثة أيام صحاح غير يومها:؟. م ار من تعرض 
له. وإلاً - أي وإن لم يبد عذراً ولا طلب مهلة ‏ بطل حقه من الحلف ‏ أي 
من المطالبة به ولا تنفعه ‏ بعد ذلك إلا البينة ‏ فلا يتمكن من تجديد 
الدعوى وتحليف خصمه في مجلس آخر ‏ كا لو ضوع التكول ت ولدلا رر 
دعواه في القضية الواحدة وهذا مارجحه في الروضة تبعاً للإمام والغزالي 
والبغوي» ونسبة ابن الرفعة للمراوزة ونص عليه في الأم» قال الزركشي : فتعين 
أن يكون العمل عليه في الفتوى به لأن المذهب نقل”©. وقيل ‏ أي قال 
الروياني والهروي ‏ له الدعوى ‏ بذلك ‏ في مجلس آخر والحلف» وعزى ب 
أي وعزاه في الروضة ‏ للعراقيين ‏ ورده البلقيني بأن المدعى عليه بطل حقه 
من لكلف بكرلة. 00 

وإذا قلنا للمدعي إعادة الدعوى تمكن المدعى عليه من الحلف» فيؤدي 
الحكم بإبطال نکوله» ثم تمكينه من الحلف! قال: فإن قلت: إنما بطل حقه لحق 
المدعي عليه وهواً راد العود حتى لو رضي المدعي نكول المدعى عليه وقبل حلف 
المدعي ييناً بحلف المدعى عليه فله ذلك؟ قلت: هذا قد يمنع. ؟؟. 


مسألة : لو أقام ‏ المدعي ‏ بينة بما ادعاه ‏ فليس للمدعى عليه تحليفه 


(**) يراجع أسنى المطالب ج 4٠8 ٤‏ 405 مع حاشيته. والمسألة 151 من الصوب . 


۱۸1 


على استحقاقه لأنه تكليف حجة بعد قيام حجة, ولأنه كالطعن في الشهودء 
ولظاهر قوله تعالى: [واستشهدوا شهيدين] ‏ لکن لو أقامها ‏ فادغى عليه 
خصمه مسقطاً - للحق ‏ كإبراء ‏ منه منه ‏ وإقباض ‏ له أو سرقة أو اماب مع 
قبض ‏ فإن ‏ أسنده إلى ما قبل إقامة البينة أو بعدها و أمكن» ذلك بأن مضى 
زمن إمكانه ‏ حلف المدعي على نفيه ‏ وهو أنه ما أبرأه من الحق. ر 
منهء ولا باعه له. ولا وهبه إياه. ولا يلزمه القاضي أداء الدين لات وإلأ- 
بأن لم يمض زمن إمكانه ‏ فلا يلتفت إلى قوله ‏ ومحل الكلام فيا قبل الحكم» 
أما لوادعى بعده حدوث ذلك قبله. فلا يحلف لثبوت الحق على خصمه 
بالحكم. على ماني الكبير عن البغوي» وصححه في الصغير والروضة . 
لكن صحح البلقيني أنه لا يحلف إلا أن يقر بأنه لا دافع له ولا مطعن فيؤاخذ 
بإقراره» فإن ذكر تأويلاً كنسيان فله التحليف» كنظيره في المرابحة وهو قضية 
المنباج كأصله. واختاره الزركشي» قال: وما نقله الرافعي عن البغوي نقل عنه 
في القضاء خلافه» وما نقله عنه هنا من تصرف البغوي بدليل قوله في فتاويه 
هو الأصح عندي . . 

ويستثنى من قوهم : من قامت عليه بينة فليس له تحليف المدعي صور غير 
مامر: 

الأول - قامت على إعساره فلغريمه تحليفه لجواز أن يكون له مال باطناً. . 

الثانية ‏ قامت بعين وقالت لا نعلمه باع ولا وهب» ولا نعلم لملكه 
مزيلاً» حلف إنه ما خرج عن ملكه بوجه» نص عليه. وقال في الغنية: وظاهر 
هذا النص إن ذلك يتوقف على طلب الخصم . 

الثالثة ‏ قال a‏ . اعتمدت بينتك الظاهر وأنت تعلم 


إن ما ادعيته ملكي , فيحلفه أنه لا يعلمه في الأصح› كا في الجواهر وغيرها. 
الرابعة ‏ أقامت على بكارتها وقد ادعى زوجها العنين إنه وطئها فتحلف 
إنه ما وطئها. 


(4*) هو المعتمد كما في التحفة وحاشيتها لابن قاسم ج ٤‏ ص 4487 . 


۱A۲ 


الخامسة ‏ قال أنت طالق أمس وادعى إرادة طلاق في نكاح سابق وأقام 
بالنكاح بينة» فيحلف أنه أراد ذلك . 

السادسنة ‏ قامت على جناية غيره على إنسان قبل جنايته هوعليه. 
فيحلف أن التلف منبهاء إذ قد يتيقن النسيان*". 

السابعة ‏ قامت على أن سفره بالوديعة محوف عليهاء وأنها تلفت» 
فيحلف إنها تلفت في السفر. 

الثامنة ‏ قامت على قدم عيب ما اشتراه» فيحلف إنه فسخ حال علمه. 

مسألة : لو امتنع الخنصم ‏ المدعى عليه من اليمين ‏ وقد توجهت 
عليه ثم أراد أن يحلف م يمكن من ذلك لامتناعه ‏ إن حكم القاضي 
بنكوله ‏ حقيقة ؛ بأن قال جعلتك ناكلاء أو نكلتك بالتشديد. . أو تنزيلا: بأن 
قال للمدعي : إحلف فهو بمنزلة الحكم بنكوله له» بخلاف: أتحلف؟ قال: 
لا. لأنه استخبار لا استحلاف. ومن نَم لو بادر حين سمع ذلك وحلف لغا. 
ويندب قبل الحكم بنكوله عرض اليمين عليه» وثلاثا أولى» وعلى الساكت اكد« 
فإن تفرس فيه جهل حكم النكول وجب تعريفه» فيقول: إن نكلت حلف 
المدعي وألزمت. فإن لم يفعل وحكم بنكوله نفذ وإن قال لا أعرف حكمه. 
لتقصيره وترك البحث عن حكمه”©. 

فإذا تحولت اليمين للمدعي وجهل» عرف أنه إن حلف استحق ‏ وإلا- 
أي وإن لم يحكم بنكوله ‏ فإن أقبل القاضي على المدعي ليحلف ‏ ولم يقل له: 
إحلف ‏ فوجهان ‏ قال في الكفاية: أقربه) إنه ىا لوقال له: إحلف. بل نقله 
البغوي في تعليقه عن الأصحاب كا قاله الأذرعي., لأن إقباله على المدعي حكم 
بالنكول ضمنا(""© ‏ وإلا ‏ أي وإن لم يكن أقبل على المدعيى ‏ فله الحلف وإن 


(5*) نسخة: قد يتفق النسيان. ويظهر لي والله أعلم ‏ أن الصواب: قد يتفق الإثنان» 
أي أن الجناية منه ومن الجحاني قبله. . يحرر. 

(5) تحفة ج 4 ص ٠٠١‏ وحاشية الشبراملسي على النهاية ج 4 ص 178 . 

(۴۷) تراجع المسألة: ١145‏ والمسألة ٠١۲١‏ من الصوب لمعرفة صيغة الحكم بالنكول. 


۱۸۳ 


كان قد هرب وعاد. ومحل عدم تمكينه من اليمين في ذكر إذا لم يرض المدعي ‏ 
بحلفه ‏ وإلا- بأن رضي مكن ‏ منه- ‏ في الأصح ‏ لأن الحق 
لا يعدوهما ‏ فإن لم يحلف لم يكن للمدعي أن يحلف اليمين المردودة ‏ لأنه أبطل 
حقه برضاه بيمين خصمه. قال الأذرعى : ومقتضاه أنه لا فرق بين أن يرضى 
المدعى عليه بذلك أم لا وينبغي أن يكون على الوجهين حتى يكن إذا 
رضي على الأصح» لأن الحق لا يعدوهماء إلا أن يفرق بأن ذلك يؤدي إلى 
الدور ويتسلسل الأمر؟ . 

مسألة : إذا هرب الخصم من مجلس الحكم بعد نكوله. وقبل عرض 
القاضي اليمين على المدعي. فليس للمدعي أن يحلف اليمين المردودة قاله 
الرافعي - في الشرح نقلاً عن البغوي. قال الأصل ‏ كالزركشي ‏ وذكرنا 
في القضاء على الغائب مايخالفه ‏ وهو: أن الماوردي حكى وجهين في أن 
المتواري والمتعزز هل هوفي حكم الناكل؟ قال: وأشبهها نعم فيحلف المدعي 
من غير إقامة بينة وهو يقتضي الحكم بالنكول هنا بالأولى“" . 

مسألة : امتناع المدعي من اليمين المردودة ‏ ولم يتعلل بشيء ‏ بأن لم يبد 
عذراً ولا طلب مهلة ‏ نكول ‏ أي في حكمه وإن لم يصرح به فيسقط حقه 
منها ‏ لإعراضه ‏ فليس له ملازمة الخصم ‏ ولا مطالبتهء إذ لولم نقل بذلك 
لأضره. ورفعه كل يوم إلى قاض» وليس له رد اليمين على خصمه. لأن المردودة 
لا ترد وإلا لزم الدور- ولا استئناف الدعوى بمجلس اخر وتحليفه ‏ كما 
لوحلف الخصم. ولثلا تتكرر دعواه في القضية الواحدة ‏ ولا تنفعه ‏ بعد 
ذلك إلا البينة ‏ ولو شاهدا ويمينا. ومحل ذلك حيث توقف ثبوت الحق على 
يمين المدعي فإن لم يحتج ليمينه كأن ادعى ألفاً من ثمن مبيع» فقال أقبضتك 
فأنكر» فالقول قوله بيمينه فإن نكل وحلف المشتري انقطعت الخصومة, وإن نكل 
(۳۸) وهوالمعتمد كما بالتحفة ج 4 ص ٠٠١‏ وكا يأتي هنا. 
(۴۹) عبارة باقشير في القلائد ‏ مخطوط : وإن لم يكن على الممتنع بينة فهل يحكم عليه 

بالتكول. ويحلف المدعي يمين الرد؟ قال الماوردي: الأشبه نعم. لكن بعد إعادة 

النداء. . انتهى . 


۱A4 


ألزم بهاء لا للحكم بالنكول» بل لإقراره بلزوم الحال بالشراء ابتداءًء ومثله 
لو ولدت وطلقهاء ثم قال: ولدت قبل الطلاق فاعتدي فقالت: بعده. فيصدق 
بيمينه» فإن نكل وحلفت فلا عدَّة. وإن نكلت اعتدت لا للنكول» بل لأصل 
بقاء النكاح وآثاره فيعمل بها مالم يظهر دافع . 

وإد A‏ المدعي ‏ بشيء كإقامة بينة ومراجعة حساب ‏ أو الفقهاء 
أو بإرادة ترو أمهل ‏ وجوباً في أحد الوجهين كم) مر(“) ثلاثة أيام ‏ فقطء 
لثلا تطول مدافعته فيضر بالمدعى عليه» فيسقط حقه من اليمين بمضيها 
بلا عذر. وفارق جواز تأخير البينة ابتداءً بأنها قد لا تساعده وتحضرء. واليمين 
إليه» وإذا أحضر شاهداً بعد الثلاثة واستمهل ليأتي بآخر أمهل ثلاثة أخرى. 

فإن عاد بعد المدة فله الحلف. فإن لم يتذكر القاضي نكول خصمه أثبته ‏ 
المدعي ‏ بالبينة ‏ وحلف وكذا له إثباته عند قاض آخر ويحلف. 

ولو امتنع الخصم من اليمين لم يسأل ‏ أي لم يسأله الحاكم ‏ عن سيبه ‏ 
أي الامتناع» بخلاف المدعي فإنه يسأله كا مر والفرق ‏ بينهها كا في روضة 
الحكام عن النص ‏ إنه بمجرد امتناعه من اليمين تتحول إلى جانب المدعي . 
فليس للحاكم أن يتعرض لإسقاط ذلك بخلاف نكول المدعي فإنه لا يجب به 
حق لغيره فيسأله القاضي عن سبب امتناعه ‏ وفرق ابن الرفعة أيضاً: بأن 
المطلوب إذا امتنع عن اليمين ظهر ثم ما يرجع إليه ويحكم به وهو بين الماعي» 
وليس امتناع المدعي من اليمين كذلك. قال: وقضيته أنه يشرع عند نكول 
المدعى عليه تكرار العرض(4). 

ولو امتنع الخصم ‏ المدعى عليه من اليمين وأبدى عذراً ‏ كنظر 
حسابه» أو لم يبد عذراً بل طلب الإمهال وأطلق كا فهم بالأولى ‏ لم يمهل ‏ 
إل برضا المدعي ‏ لأنه مجبور على الإقرار أو اليمين» بخلاف المدعي فإنه محتار في 
طلب حقه وتأخيره. 


(40) وهوالمعتمد في التحفة وعبازته: أمهل وجوباً على الأوجه ج 4 ص 801 . 
)٤١(‏ محل مراجعة لتحريره. 


۱۸0۵ 


وخرج بنظر حسابه ما لو استمهل لإقامة حجة بنحو أداءٍ فيمهل ثلاثاً كا 
مر› نعم لو استمهل في ابتداء الحواب لنظر حساب أو مراجعة عام أمهل بقية 
المجلس إن شاء الحاكم. مالم يضر الإمهال بالمدعي . . وقول بعض المتأخرين 
التابع له في شرح الرّوض: المراد إن شاء المدعي إمهاله رده البلقيني بأنه غير 
محتاج إليه إذ للمدعي ترك الدعوى من أصلها. والمراد مجلس القاضي ٠“‏ 
وبحث بعضهم. أن محل ذلك إذا لم يضر الإمهال بالمدعى ٩“‏ ككون بينته على 
جناح سفر. 

مسألة ‏ لو نكل الخصم ‏ عن اليمين ‏ في جواب وكيل المدعي ثم 
حضر الموكل فله أن يحلف بلا تجديد دعوى ‏ لقيام الوكيل مقام موكله. 

مسألة: لو أقام شاهداً بما ادعاه ثم طلب يمين خصمه فله ذلك فإن 
حلف خصمه سقطت الدعوى ‏ فليس للمدعي أن يحلف بعد ذلك مع 
شاهده» قاله الرافعي تبعاً لابن الصباغ . وهل له تجديد الدعوى في مجلس آخر 
وإقامة البينة - أولا ‏ ؟ يأتي فيه ما مر فيها عزى للعراقيين» وقد مر أن الراجح 
له ذلك. وبذلك علم أن المسألة ها صورتان: 

أحدهما: أن لا يحلف مع شاهده» ولا يطلب يمين خصمه. وقد مرت . 

والثانية : أن له يحلف معه ويطلب ينه وهي المقصودة ها ؟) , 

فلا تكرار کا قد یتوهم» لکن لو جمعهم) في محل واحد لكان أولى. 
الرد. ولا يقضي على المدعى عليه بالتكول ف صور ذكر المؤلف بعضهاء فقال: 


(49) انظر من أجل تحرير العبارة ج ٤‏ ص 405 من حاشية أسنى المطالب» وج 4 ص۲٠٠‏ 
من التحفة. 

(59) هذا البحث قد سبق في منتصف هذه الفقرة كمحط اعتماد لا كمجرد بحث. 

٤ انظر لإيضاح المسألة تحفة ابن حجر ج 4 ص 409 وأسنى المطالب وحاشيته ج‎ )٤٤( 
. ٤٤٦ ص‎ 


كما 


مات من لا وارث له إل بيت امال فادعى القاضي أو نائبه ‏ إن قلنا 
له أن يتكلم في بيت الال بمطلق الولاية ‏ ولوقال: الإمام أو نائبه كما عبر به 
الإمام وأتباعه لكان أولى ‏ ديئاً ‏ أوعيئاً له على رجل ‏ مثلاً ‏ فأنكر 
ونكل ‏ عن اليمين ‏ حبس ليحلف على نفيه فيعرض عنه ‏ أو يقر به 
ولا يحكم بمجرد النكول: بخلاف مالو غاب ذمي ثم عاد وادعى الإسلام قبيل 
تمام السنة ليسقط قسط الجزية وادعى العامل إسلامه بعدها ليلزمه تمامهاء فإنه 
إن حلف سقط» وإن نكل وقلنا بالأصح من وجوب اليمين طولب بتمام الجزية, 
وليس قضاءً بالنكول بل لأنها وجبت ولم يأت بدافع» والفرق: أن مسألة الجزية 
سبق فيها أصل يقتضي الوجوب ول يظهر دافع فأخذ بالأصل وحكم بالمال» 
وهنا لا مستند إلا التكول» والنكول المحض لا اعتماد عليه. 


* وكذا لو ادعى وصي ميت على وارثه ‏ الذي وضع يده على شيء من 
التركة. إذلا بد من ذلك كما مر إنه أوصى بثلث ماله للفقراء سم 
أو المساكين ‏ مثلاً فأنكن ونكل عن اليمين ‏ فإنه حبس ليحلف أويقر» وقيل 
يقضي عليه بالنكول. وقيل يترك لکن يأثم المعاندء وقضية تمثيله أنه لو كان 
الموصى له معينا ردت اليمين عليه» وبه صرح في البحر. 

* فلو ادعى ولي صبي ل أو نحوه ‏ كمجنون ‏ أو قيم مسجد أو وقف 
ديناً - يعني حقاً دينا كان أو عيئاً أو منفعة ‏ ولو عبر به لكان أولى ‏ له على 
شخص فأنكر ونكل ‏ عن اليمين ففيه تفصيل. ذكره بقوله: فإن لم يتعلق 
بمباشرة الولي ‏ ولووصيا ‏ أو القيم ‏ للوقف بأن لم يباشر التصرف في مال 
اليتيم أو الوقف ‏ لم يحلف ‏ واحد متها نفياً ولا إثباتاً لأن الحق لموليه لا له 
ولا هو ثابت بمباشرته. وإثبات الحق لشخص بيمين غيره ممتنع . 

* كا لا يحلف مع الشاهد ‏ ولا يقضي بالنكول ‏ بل إنتقالية 
لا إبطالية ‏ يكتب القاضي با جرى محضراء و- ينتظر كمال المولى عليه 
وبلوغ الصبي وإفاقة المجنون فلعلهما يحلفان ‏ وإلا - أي وإن تعلق بمباشرته 
كأن ادعى ثمن ما باشر بيعه لموليه ‏ حلف ‏ وجوباً کا يأتي عن ابن 


AV 


عبدالسلام» ولم أر من صرح به سواه. لكنه في غاية الظهورء لثلا يكون عونا 
على أكل أموال الأوقاف واليتامى ظلًاء بل وربا يقدح النكول عن يمين الرد في 
ولايته» لأن العهدة متعلقة به. وكذا يحلف مع شاهد أقامه ‏ على الأصح ‏ 
المنصوص في الم“ قال الأسنوي : والفتوى على هذا التفصيل» وهو الموافق 
لما في الصداق في لو اختلف في قدره زوج وولي محجورة. والثاني لا جلف مطلقاً 
ورجحه المحرر» ونقله في الروضة عن الأكثر. ثم قال: ولا بأس بالتفصيل2»*9, 
والفرق بينه وبين الصداق على الثاني إنه إنما يحلف فيه على أن العقد جرى على 
كذاء وهو فعل نفسه. وإن ترتب عليه استحقاق لمحجوره. بخلاف ما هناء فإنه 
يحلف على أن موليه يستحق كذا وهو ممتنعم. وأجاب الأول بأنه حيث تعلقت 
العهدة بمباشرته مع عجز المولى عن إثباته ساغ للولي إثباته بيمينه المتعلقة بفعل 
نفسه رعاية لمصلحة المولى» بل صرورته» ومرٌ حكم ما لووجب لمحجوره على 
مثله دين ولو جمع ذلك في محل واحد لكان أولى» والوكيل كالولي. 

وظاهر إن خصم القيم ‏ للمسجد أو الوقف ‏ في صورتيه ‏ أي فيا إذا 
أنكر الخصم ونكل» وفيا إذ أقام شاهداً ‏ في الشق الأول أي إذا لم يتعلق 
الدين بمباشرته ‏ يحبس ليحلف أو يقر إذ لا يتصور الفصل بالإنتظار فيه. 

مسألة: الراجح ‏ عند الشيخين» ونص عليه في المختصر كما في 
التوسط ‏ إن اليمين المردودة ‏ من المدعى عليه والحاكم» على المدعي ‏ كإقرار 
الخصم لا كالبينة ‏ لأنه بنكوله يتوصل إلى الحق. وأشبه إقراره به» فيجب الحق 
بفراغ المدعي من يين الرد من غير افتقار لحكم كالإقرار» كما في الروضة. قال 
الشيخان: ومحل كونها كأحدهما في حق المتخاصمين وفيها فيه تخاصمه| لا غيره. 
ذكراه في أواخر الشركة قال الزركشي كالبلقيني : ومحله أيضاً في حق الآدمي» 


(55) وافقه في التحفة. وخالفه في المغني والناية والأنوار حواشي الشيخ سام . 

(55) عبارة الروضة: ميل الأكثرين إلى ترجيح المنع من الأوجه الثلاثة. ولا بأس بالتفصيل . 
وقد رجحه أبو الحسن العبادي» وبه أجاب السرخسي في الأمالي ج ١١‏ ص 44 و ٠٠‏ 
وج ۷ ص ۳۲۹٦‏ ۳۲۷ . 


A۸۸ 


أما حق الله المحض فلا ينزل النكول فيه منزلة واحد منهماء كمن نكل عن 
الخلف إنه لم يزن لا يحد. فإن اجتمع الحقان كالسرقة فوجهان9؟». 

فلو أراد الخصم أن يقيم بينة بعدها با تخالف قول المدعي ‏ كأداء 
أوإبراء أو نحوهما من المسقطات ‏ ل يقبل منه ‏ لتكذيبه لها بإقراره. وقضية 
كلامه كأصله: إنه لافرق بين كون الحق المدعى به ديناً أوعيناً لكن قال 
الأذرعي في قول الممباج بأداء أو إبراء إشارة إلى أن التصوير في الدين» انتهى ‏ 
وتبعه على التفرقة جمع رجحوا سماعها في العين. والمعتمد عدم الفرق480) _ 
ذكره الشيخان ‏ في الدعاوي ورجحه الأسنوي ‏ وما ذكره في موضع آخر - 
وهو أثناء الركن الخامس منها ‏ من أنه يقبل ‏ منه وصححه البلقيني موجه بأن 
كونها كالإقرار أمر تقديري» والبينة تشهد بأمر تحقيقي فيعمل بمقتضاهاء وصوبه 
الزركشي معلل بأنه لم يوجد منه تكذيب صريح لبينته ‏ قال ولئن نزلناه منزلة 
إقراره فهوفي إلزامه الحق. لاني إسقاط بينة يقيمها ‏ مبنى على إن المردودة 
كالبينة ‏ وقد علم أن الأصح خلافه. لكن قال البلقيني: تعليل الشافعي رضي 
الله عنه يقتضي أنه لم يفرعه على إن المردودة كالبينة . 

«خاتمة» ‏ قضية كلامهم إن اليمين غير واجبة» وبه صرح في النهاية 
فقال: لا تجب اليمين قط» وأقره الرافعي . قال ابن عبدالسلام : هذا ليس على 
إطلاقه : أما يمين المدعى عليه فإن كانت كاذبة فحرام» أو صادقة. فإن كان 
الحق ما يباح بالإباحة كالمال وجبت دفعاً لمفسدة كذب خصمه»ء أو ما لا بباح 
بها كدم وبضع فإن علم أن خصمه لا يحلف كاذباً يخير بين الحلف والنكول» 
لأنه سبب في المعصية. ومن أمثلته : 


* أن يدعي عليه القتل أو القطع كاذباً. 
د أو على امرأة احا اورقا 


(44) في حواشي الشيخ سالم: معتمد التحفة إنها كالإقرار فيه إذا كان المدعى به ديناً. 
وكالبينة فيم إذا كان المدعى به عيناً. واعتمد (م ر) أنها كالإقرار مطلقاً ومثله الخطيب. 
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* أو على رجل إنه عبده. أو إنه قذفه. فلا يحل له التكول لثلا يكون 
عوناً على جلده. وإسقاط عدالته» والعزل عن ولايته. 
* وكذا ولي المحجور ونحوه حيث شرع اليمين في حقه لثلا يكون عونا 
على أكل أموال اليتامى ظلا. 
وأما يمين المدعي . فإن كانت كاذبة لم تحل. أو صادقة » فإن كان المدعى به 
ما يباح بالإباحة» فالأولى أن يبيح أويبرىء دفعاً لمفسدة إصرار خصمه على 
الباطل . أو مما لا يباح بها لزمه حفظاً لا يحرم بذله. 
ومن أمثلته : 
* أن تدعي البينونة فينكر وينكل» فيلزمها الحلف حفظاً لها من الزنا. . 
* وكذا لوادعت العتق وأنكر السيد ونكل. 
* وأن يدعى القاذف العفو فينكرء وينكل فيلزمه الحلف حفظاً لجسده 
ن اللات اى با 
قال الأذرعي : ولا أحسب الإمام إلا ينازع في أكثره فيجب تنزيل كلامه 
على ما إذا كان الامتناع لا يؤدي لمحظور. 


لا لا لا 


۱۹۰ 


القصنلالتامن 
فى الشهادات 


جمع شهادة ‏ والشهادة إخبار الشخص بحق على غيره بلفظ خاص ل 
هو: لفظ أشهد لاغير. 

فإن قلت: فهلا اكتفى يما يفيد معناه كأعلم وأجزم وأتحقق . ؟ . 

قلت: لاء لأن باب الشهادة ييل للتعبد. فلا يدخله القياس» نعم يظهر 
الاكتفاء بما تصرف منه» كاسم الفاعل» نحو: أنا شاهد عندك بكذاء وإني لم أر 
من ذكره. . 

والمختار: إن أشهد إنشاء تضمُن الإخبار بالمشهود به نظراً للفظ. لوجود 
مضمونه في الخارج به ولتعلقه» وقيل محض إخبار» نظراً للمتعلق فقط» وقيل 
محض إنشاء نظرا للفظ فقط. وهو التحقيق. ولا منافاة من كون أشهد إنشاءًا. 
أو كون معنى الشهادة إخباراً. إلا إنه صيغة مؤدية لذلك المعنى بتعلقه. 

والأصل فيه ايات. كأية: [ولا تكتموا الشهادة]. وأخبار» كخبر 
الصحيحين : [ليس لك إلا شاهداك أو يمينه] . 

وفيه ‏ أي الفصل ‏ مسائل : 

ينبغي أن تقدم عليها شروط أهلية الشهادة عند الأداء, وهي : تكليف. 
وحرية. وإسلام» وعدالة» ونطق› ورشد» وسمع. وبصر» وانتفاء تهمة. 
أما الأربعة الأولى. فلا يقبل صبي ومجنون إجماعا. ولامن فيه رق لنقصه 


۹۱ 


لاا وأم ولد ولا كافر ولو على مثلهء لأنه أخس الفساق» ولا فاسق. 
لقوله تعالى : [ممن ترضون من الشهداء] وهو ليس بعدل ولا مرضي . . والعدالة : 
ملكة أي هيئة راسخة في النفس تمنع من اقتراف الكبائر والصغائر الدالة على 
الخسة. كسرقة لقمة» وتطفيف عرة» واتباع هوی النفس› والرذائل المباحة 
كبول بطریق» وأكل غير سوقي به» فالمعنى اقتراف كل فردٍ من أفراد ما ذكرء 
فباقتراف الفرد منها تنتفى العدالة.. أما صغائر الخسة ككذبة لا ضرر فيهاء 
وكنظر أجنبية » أو مباشرة ما دون فرجها')» فلا يشترط المنع من اقتراف كل منهاء 
فباقتراف الفرد لا تنتفي العدالة. وشرط التاج السبكي : أن لا يكون متلبساً 
حال الشهادة بمعصية وإن هي صغيرة» إذ منصب الشهادة أهلية تناى المعاصي 
عنده وإطلاقهم يأباه. 


ويتفرع على اشتراط العدالة ما ذكره بقوله : 

مسألة: من غلبت عرفا طاعته ومروته ‏ على معاصيه ‏ قبلت 
شهادته ‏ لأنه عدل ‏ ومن لا تغلب طاعته ومرؤته عليهاء بأن غلبت 
معاصيه» أو استويا ‏ فلا تقبل شهادته ‏ وحمل رئيس الشافعية ‏ الإمام ‏ 
عبدالملك ضياء الدين أبوالمعالي» إمام الحرمين الذي لم تر العيون مثله» وكان 
يجلس بين يديه كل يوم نحو ثلاثمائة رجل ‏ ذلك وتبعوه ‏ على الصغائر ‏ 
قال أما الكبائر فترد الشهادة بواحدة ‏ أي بارتكاب واحدة ‏ منها 
واقتصاره على النقل عن الإمام يوهم أنه لا يعرف لغيره وليس كذلك» بل 
الأصحاب مطبقون عليه قال البلقيني في التصحيح : اتفق الأصحاب على أن 
المراد الصغائرء وأن الكبيرة بمجردها تخرج عن العدالة وإن كانت الأغلب 
الطاعة» والمراد غير الكبائر الاعتقادية التي هي البدع لقبول شهادة أهلها 
ما لم تكفرهم إلا الخطابية . . 


وهنا اضطراب في تعريف الكبيرة : 


)١(‏ قال صاحب صوب الركام في المسألة 8 : وعد الأخيرة من الصغائر مشكل ولا سيا 
مع عموم المباشرة. أه. وني نظري إنها من مشكل المشكل . 


` ۲ 


* فقيل: ما توعد عليه أي بغضب أو لعن بخصوصه 5 الكتاب 
أو السنة . واختاره 5 شرح اللباب . واعترض بعدة كبائر ليس فيها ذلك 
كالظهار وأكل الخنزير والإضرار في الوصية» ونحو ذلك ما علم أنه كبيرة ولم يرد 
فيه ذلك . 

* وقيل : ما يوجب الحد. وأورد عليه : الفرار من الزحف» والعقوق› 
وشهادة الزور. والرباء ونحوها مما لا حد فيه وهو كبيرة قطعاً . وأجيب بتأويله 
على إرادة ما عدا المنصوص . قال الشيحان: وهم إلى ترجيح هذا أميل» والأول 
يوجد لأكثرهم وهو الأوفق بما ذكره عند تفصيل الكبائر. قال الأذرعي : وقولهماء 
إنهم لترجيحه أميل عجيب!!. إذ هو في غاية البعد. 

* وقيل كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة» 
واختاره السبكي تبعاً للإمام. واعترض: بأن ظاهره يتناول صغيرة الخسة» 
والإمام إغا ضبطه ما يبيطل العدالة من المعاصي الشامل لتلك لاللصغيرة 
فقط9") . نعم هو أشمل التعاريف . 

قال الزركشي : والتحقيق إن كل واحد من الأوجه اقتصر على بعض 
أنواع الكبيرة. . وبمجموع الأوجه يحصل ضابطها. 

فمن الكبائر: 
وال هروي» أي فإنه لا كبيرة ولا صغيرة لأنه غير معصية . 

* والزناء واللواط. وإتيان البهيمة› کا ي التوسط عن البغوي . 

* وشرب الخمر وإن قل ولم يسكر» ومطلق السكر الصادق بها ولغيرها 
أما ما لا يسكر لقلته من غير الخمر فصغيرة» أي حکا في حق من شربه معتقدا 


(۲) وهذا هوما اختاره الشيخ ابن حجر في تحفته ج ٤‏ ص ٤۳۷‏ وعليه المسألة: 41١١‏ من 
والقسطلاني» وابن حجر الطيثمي كا في تحفته . 


۱۹۳ 


حله لقبول شهادته» وإلا فهو كبيرة حقيقة لإيجابه الحد والتوعد عليه وفي معناه 
ما اختلف في تحريمه من مطبوخ وعصير العنب» قاله المؤلف. 


* والسرقة لغير تافهء أماالتافه فصغيرة» قال الحلمي. إلا إذا كان 
المسروق منه مسكيناً لاغنى به فكبيرة» أي لا من جهة السرقة بل الإيذاء 
أو الغصب» وقيده جمع منهم العبادي وشريح بماقيمته ربع دينار» قال 
الأذرعي : وهو تحديد لا مستند له. 


ول القن رهن برط كرو قال التووىة انعو قان 
السبكي : لا. ويرجح الأول: إن المرة لا تسمى في اللغة مطلاء ففي القاموس 
وغيره إنه التسويف بالمدين. 

* والقذف بزناً ولواط, إلا لصغيرة, أي لا تحتمل الوقاع وبملوكة وحرة 
متهتكة فصغيرة» لأن الإيذاء في قذفهن دونه في كبيرة حرة مستترة قاله الحليمي, 
وتوقف الأذرعي» ونظر الزركشي في المملوكة لخبر [من قذف عبداً أقيم عليه 
الحد يوم القيامة]. وإلا في قذف المحصن بخلوة بحيث لا يسمعه إلا الله 
والحفظةء: فليس بكبيرة موجبة للح لانتفاء المفسدةء قاله أبن عبدالسلامء لكن 
خالفه البلقيني لظاهر: [والذين يرمون المحصنات]. قال الزركشي : ويظهر قول 
ابن عبدالسلام في الصادق لا الكاذب لجرأته على الله تعالى. وإلا فقذفه زوجته 
إذا علم زناها أوظنه ظنا مؤكداً ليس بكبيرة ولا صغيرة. وكذا جرح راو 
وشاهد بالزنی إذا علم» بل يجب. 

* والنميمة : وهي نقل كلام البعض للبعض على وجه الإفساد. وكذا 
الغيبة على ماقاله جمع. وهي ذكر العيب بظهر الغيب» ولولذمي وصبي 
ومجنون على ما قاله الزركشي» خالفة لابن القشيري في مرشده؛ وإن كان فيه. 
بيد أن صاحب العدة جعلها صغيرة وأقره الشيخان29 لعموم البلوى. فقل من 
يسلم منهاء ورذه الأذرعي بأنه ضعيف أو باطل» وحكى القرطبي الإجماع على 


(9) انظر روضة الطالبين ج ١١‏ ص 774. 


۱۹٤ 


أنها كبيرة» وجزم به الأستاذ وأبوإسحق والجيلي وجمع لا يحصون. وصوبه . 
الزركشي ونقله عن نصه في القديم. قال: والعجب ممن يعد أكل الميتة من 
الكبائرء ولا يعدها منهاء وقد نزله في التنزيل منزلة أكل لحم الآدمي. ويشملها 
تعريف الأكثر مما توعد عليه بخصوصه» فقد خصت بالوعيد في الفرقان» وفي 
خبر أبي داؤد. وأجيب بحمل النص والإجماع على ما إذا أصر أو اغتاب عدلاً» 
أو قرنت با يصيرها كبيرة كأن ترتب عليها قتل ظلاء قال الأذرعي: وفي 
معناها: السكوت عليها إذ السامع شريك المتكلم. وقد تباح» وقد تجب. 

* وشهادة الزور. وهل تتقيد بكون المشهود به نصاب سرقة؟؟ . تردّد 
ابن عبدالسلام . وجزم العراقي بالنفي ولول يثبت إلا فلساً واحداً. 

* واليمين الغموس ولوعلى قضيب من أراكِ حتى على حق كافر معصوم 
وتخصيص المسلم في الخبر للغالب. 

# وقطيعة الرحم» أي القرابة يعني بالإساءة والهجر.. أما بترك 
الإحسان فالأقرب كا قاله العراقي إنه ليس بكبيرة بل ولا صغيرة» ويحتمل كونه 
صغيرة في بعض الأحوال. 

* وعقوق الوالدين أو أحدهماء لا الخالة والعم. خلافاً لظاهر كلام 
الزركشي . 

* والفرار من الزحف. إلا إن علم إنه إن ثبت قتل بغير نكاية العدو 
يسان واد نما لودل الار غل غور لمان غالا بات سنا لويم 
ويسبون حريهم › قاله ابن عبدالسلام . 

* والخيانة في كيل ووزن كذا قيده الزركشي» وكذا مطلق الخيانة» [إن 
الله لا يحب الخائنين] إلا التافه فصغيرة . 

* وتقديم مكتوبة على وقتهاء وقيده في الأنوار با إذا لم يعدها فيه» ثم 
رأيت بعضهم بالغ في رده» وتأخيرها عنه بغير عذر» فتركها أولى» ومنه ترك 
واجب من واجباتها المجمع عليهاء والمختلف فيها عند معتقد الوجوب» ويدل 
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لذلك عدهم منها الصلاة مع الحدث عمداً. بخلاف مس المصحف معهء 
والاستنجاء بجلد مصحف بعد فصله كا يفيده كلام الريمي في التفقه حيث 
فسّق فاعله . 

* وترك صلاة الجمعة مع الجماعة بلا عذرء خلافاً للحليمي . 

* والكذب على الله تعالى» أوعلى نبيناء ولا يكفر به» وقول الجويني 
يكفر يفرض فيا إذا تعمده في تحليل حرام أو عكسه» وألحق المؤلف بقية الأنبياء 
قياساً. فإن قلت: ينافيه خبر مسلم: [إِنْ كذبا علي ليس ككذب على أحد]؟ 

قلت. لا منافاةء لأن الكبائر متفاوتة . . 

وهل الملائكة كذلك. .؟. ل أره. . 

0 وكذب على معصوم علم أنه يقتل بسببه. . 
لتكذيبه القران. . 

* وكنمان الشهادة عدواً. قال الزركشي: ومنه أن لا يكون عند ذوي 
الحق علم بأن له شهادة. . وخيانة صاحبه. . 

* والرشوة ‏ وهي بذل الال ليحق باطلاء أويبطل حقاً. كا قاله 
ابن عبدالسلام . . 

* والديائه., وهي استحسان الرجل على أهله, والقيادة» وهي 
استحسانه على غيرهم . قال الأذرعي» وعلى المرد أقبح . 

د والسعاية عند ظالمء وترددوا فيا لو کان الناشىء عنها صغيرة ! 

* ومنع الزكاة وإن قلت ويدخل فيه المنع المطلق, والمنع وقت الوجوب 
بلا عذر. 


* وإياس الرحمة. وأمن المكر باسترساله في المعاصي , واتكاله على العفو. 
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وليس . المراد إنكار سعة رحمة الله للذنوب فإنه كفر. لظاهر الآية» بل استبعاد 
العفو عنها لاستعظامهاء فتكون كبيرة» لا كفراً. وعلى هذا فيحمل اليأس في 
الآية على الاستبعاد. قاله المؤلف. 


* والظهار. . . 
* وأكل لحم ميتة» أو خنزير بلا ضرورة» ومثله الكلب» وفرع كل مع 
غير اله الولف 


* وجباية المكس. والإعانة عليه ولو بالكتابة بغير قصد حفظ حقوق 

** ومنع فضل الماء, أي بشرط الإضرار كا قاله الحلال البلقيني» لكنه 
قال: بشرطه ا معتبر» ولعل مراده ما ذكرته. 

* وفطر رمضان بلا عذر ولوايوماء ومثله قضاؤه. والواجب بنحو نذر 
لم أر من ذكره. 

* والغلول. أي الخيانة من الغنيمة أو بيت المال أو الزكاة كا قاله 
الأزهري وغيره . 5 وإن قصره أ عك عل الأول وأما التافه منه فصغيرة . 

* وقطع الطريق. 

* والربا. . بموحدة ‏ وجوز الزركشي كونه بمثناة تحتية» فتكون كبيرة 
وأقره العراقي . 

* وأكل مال اليتيم. يعني التعدي فيه. وعبروا بالأكل لأنه أعم وجوه 
الانتفاع. قال ابن دقيق العيد: وهو يحرب لسوء الخاتمة أعاذنا الله منه. وزاد(*» 
ابن عبدالسلام ٤‏ تقييده بنصاب سرقة!. قال: 

وأشد منه مفسدة ما لو أمسك محصنة لمن يزني بها. 

* أو مسلا لمن يقتله. 

. نسخة: وتردد. ولعلها هي الأصح‎ )٤( 
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* وتصوير حيوان. 

* وضرب مسلم ظلًا. . قال الأذرعي : وخصوه بالذكر لأنه أفحش 
أنواعه» وإلا فمن له ذمةء أوعهد معتبر» كذلك. قال العراقي: إن أراد في 
التحريم فمسلّم» أو كونه كبيرة فممنوع. وهل يتقيد بالمبرح؟. لم أره وقد عد 
الحليمي : الضربتين من الصغائر. 

* وترك قادر أمراً بمعروف اا عن منکر . 

* والسحر تعلًا وتعليًا وعملا. 

* ونسيان القرآن عدوأ“ بعد البلوغ. قال الجلال البلقيني وغيره: 
تكاسلا وتهاوناً للوعيد عليه في خبر. لكن حمله أبوشامة على ترك العمل به» 
وني الروضة ما يشير إلى أنه ليس بكبيرة©. 

# وإحراق حيوانٍ عبثاً. وني صيرورة من أحرق قملة فاسقاً بعد كا 
قاله الأذرعي؛ وخرج بعبثاً: قلى السمك حياً فيكره على ماني الروضة وقتل 
الصيد متعمداء ومن ثم امتنع كونه أحد الحكمين بخلاف المخطىء ذكره 
الشيخان في جزاء الصيد. . 

* وامتناع المرأة من حليلها بلا عذر. 

* والوطء في الحيض كا نقله المحامل عن الشافعي رضي الله عنه» وإن 
نازع فيه الجلال البلقيني. وألحق به الزركشي دبر الحليلة فقد ثبت في الخبر 
لعنه» وقضية كلامه بل صريحه أنه ل ير فيه كلاماً لأحد مع أن صاحب الأنوار 
جرم به. 

* والعضل كا أفتى به النووي» لكنه متعقب. 


(ه) قال الشيخ زكريا في الأسنى: وينبغي تقييد المنكر بالكبيرة ج ٤‏ ص ."4١‏ 

»( نة دا وأخرى : عدوانا : 

)۷( وذلك قوله في ص ۲۲۳ ج ۱۱ : وللتوقف مجال في بعض هذه الخصال وعد منها نسيان 
القران. 
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¥ وتختم بذهب». وشرب من إنائه , أو إناء من فضة على ما بحثه 
بعضهم» ونقله الدميري في منظومته عن جمع. وبيته: ‏ 

وعد منهن ذوو الأعمال انية النقدين باستعمال 

ويرد بقول الجواهر نقلاً عن الغزالي: إنها ليست بكبائر اتفاقاً. وعبارته : 
لم يذهب أحد إلى أنها من الكبائر. . 

# والإصرار على صغيرة من نوع أوأنواع بحيث لم تغلب طاعاته 
معاصيه(» . 

وهل الإباق كبيرة؟ . . لم أر من تعرض لهء لکن من صحيح مسلم ما يدل 
على أنه منها: وهو حديث جرير: [إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة» وفي لفظ: 
إذا أبق العبد من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم] أي إذا استحل . 

وليست الكبائر منحصرة فيا عدوه. قال الأذرعي : وضبط ما لا مطمع ف 
ضبطه متعذر» قال: وقد رأيت للحافظ الذهبي جزءًا جمع فيه من الكبائر نحو 
أربعمائة. قلت: وقد وقفت على الجزء المذكور فلم أجد فيه ما يبلغ المائة. 
وما ورد ف الصحيحين : الكبائر» الإشراك بالله» والسحرء وعقوق الوالدين» 
وقتل النفس» زاد البخاري : واليمين الغموس. ومسلم: وقول الزور. وخبر: 
اجتنبوا السبع الموبقات»› محمول على بيان المحتاج إليه منها وقت ذكره. وقد قال 
ابن عباس: هي إلى السبعين أقرب. وابن جبير إلى السبعمائة أقرب» يعني 
باعتبار أصناف أنواعها . 

وترد شهادة واطىء حليلته يظنها أجنبية لا عكسه. . 

وما الصغائر فمنها: 

* النظر إلى مالا يجوز. . 


(۸) وبماذا تضبط الغلبة؟ انظر التحفة ج ٤‏ ص ٤۳۷‏ . 
(9) عد الشيخ ابن حجر الميثمي في كتابه: الزواجر عن اقتراف الكبائر: أربعمائة وسبعة 
وستين كبيرة مرتبة على أبواب الفقه . 


۱۹۹ 


ومباشرة أجنبية بغير جماع. قال الحليمي : إلا إذا كان مع حليلة أصل 
أو فرع . أو مع أجنبية مكرهة . فكبيرة » وإطلاقهم يخالفه . 

* والخلوة بأجنبية . 

¥ والإستمناء بيد حليلته. 

¥ واللعن ولو لبهيمة . 

* وكذب لا حدٌ فيه» ولا ضرر. وقد يكون مباحا وواجباء ولیس من 
المحرم ما يمكن حمله على ضرب مبالغة كجئتك ألف مرة» وأدعو لك ليلا 
ونهاراً. ولا أخلى مجلساً عن شكرك("©. 

* وهجو مسلم ولو تعريضاً وصدقاً. 

* والإشراف على بيوت الناس . 

*« وهجر المسلم فوق ثلاث بلا عذر. 

* وكثرة المخاصمة بلا علم كوكلاء القاضي› على توقف فيه» أو بعلم 
ولو محقا إن لم يراع حق الشرع . 

*# والنوح ونحوه للمصيبة على ما في الروضة› لکن قال الزركشي› 
كشيخه الأذرعي : قضية الخبر(١22‏ بالوعيد عليه أنه كبيرة. 
ولبس رجل ديباجاً . 
وتبختر الماشي . 
وجلوس مع فاسق لا يناسبه . 
والنفل المطلق وقت النبي . 

* وإدخال مسجد نجاسة أو مجنوناً أو صبياً لا يؤمن تنجيسه وإلا كره. 


FH‏ ¥ ¥ فيا 


* وتلطيخه ثوبه أو بدنه بنجس عدوا. 


. 11۸ ومنه: المبالغة في الأوصاف الشعرية ذكره ابن عبدالله في المسألة‎ )٠١( 
.١؟١ ص‎ ١ في الأصل قضية الحد والتصحيح من الزواجر لابن حجر ج‎ )1١١( 


"٠.٠ 


* ومحاذاة قاضي الحاجة بفرجه القبلةء وكشف عورنه بحمام» وبحصور 
من يحرم نظره إليها عبثا على ما في الروضة. قال الزركشي . وكلام الشافعي 
يقتضى أنه کبیرة"' . 

¥ ووصال الصوم . 

* وقبلة حيث حركت شهوته وهو في صوم واجب. 

¥ ووطء رجعيته 2 ومظاهرته قبل التكفير. 

# ومسافرة امرأة بلا زوج أو حرم أو نسوة ثقات کا ف الروضة. وحمله 
الزركشي على غير السفر الواجب. 

* والنجش., والاحتكار""2. والبيع والسوم والخطبة على بيع أو سوم 
أو خطبة غيره . 

¥ وبيع الحاضر للبادي , وتلقي الركبان . 

# والتصرية. وبيع معيب ل يذكر عيبه. 

* واقتناء كلب أو خنزير حيث يحرم . 

¥ وبيع مسلم أو مرتد ونحو مصحف من كافر. 

¥ ولعب بنرد» وكذا الطاب والدك کا نقله الزركشي عن قضية کلام 
الرافعي واستظهره وجزم به ابن العماد وغيره» وألحق به الكنجفة» لأن معتمده 
الحزر والتخمين لا الفكر. بخلاف الشطرنج والمنقلة9"©, 


)١7(‏ تراجع الكبيرة الرابعة والسبعون من كتاب الزواجر. 

. ۱۸۸ عد الشيخ ابن حجر: الاحتكار من الكبائر وهي برقم‎ )١( 

)١5(‏ للعلامة ابن عبسين الحضرمي كلام لطيف وتحصيل» يصلح أن يكون قاعدة لما يحل 
وما لا يحل من هذه الألعاب. حكاه عنه العلامة باقشير الحضرمي في قلائده» 
کا بالمسألة 577 من الصوب. 


¥ واستماع مطرب کعود» وجنك» وصنج ذي أوتار وما يضرب به 
ولو بأقلام على أواني صيني» ومزمار عراقي» ويراع وهو الشبابة» وكذا سائر 
الأوتار والملاهي التي هي شعار الشربة. وقول الأسنوي : إن ابن طاهر نقل عن 
قل قط أل الات الحرم وعى ان اف هى أن يقرلل في فين الله هيدان 
ضده !!.. وكيف يظن هذا العبد القانت!! ومن عرف حاله وشدة ورعه 
ومتين تقواه جزم ببراءة ساحته من ذلك. . 

وقول الحليمي : يباح استماع آلة اللهو إذا نفعت من مرض لن به ذلك 
المرض» يتعين حمله على تعين الشفاء في سماعه*"©2. 


وترجيح الرافعي حل الشبابةء وإن مال إليه البلقيني والتاج السبكي, 
بالغ الأذرعي ني رده» وقال الدولعي : العجب ممن هو من أهل العلم» ويزعم 
أنها حلال» ويحكيه وجها في المذهب ولا أصل له» كيف وقد نص الشافعي 
وأصح.: على حرمة سائر أنواع المزامير» وهي منها بل أجدر» فقد قال 
القرطبي : كل ما لأجله حرمت المزامير موجود فيها وزيادة. والنزاع في هذا 
مكابرة» ومن ثم قال أهل الموسيقا: الشبابة آلة كاملة وافية بجميع النغمات» 
وقال ابن البزري: من ذهب للها فهو مخطىء. ورد الجوجري قول البلقيني 
م يقم النووي دليلاً على تحريمها لأنها مقيسة بالأولى أو المساواة على حرمة نحو 
الكمنجة والرباب التي لا حلاف فيهاء لأنها أشد طربا. والماصول حرام حتى. 
عند الرافعى لأنه من شعار الشربة”'“ وكذا الصفاقتان والكوبة وغيرها من 
الطبول» والله أعلم. . 

وإذا تقرر أن العدل من لم يأت كبيرة» ولم تغلب صغائره. فخلافه فاسق 
مردود الشهادة. فإن تاب وصلح قبلت شهادته في غير ما شهد به حال فسقه. 
)(16) واشترط لذلك قول طبيبين عدلين ج 4 ص ٤٤١‏ تحفة. 


(15) الشربة: جمع شارب وهم القوم يجتمعون على الشرب الحرام . مغني المحتاج ص ٤۲۹‏ 
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وشرط اختبار ظاهر الفسق بعد التوبة سنةء وهل هي تحديد أوتقريب؟. 
وجهان» قال في التوسط الأشبه الثاني" وكلام الجمهور يقتضي الجزم 
بالأول. أما تحفيه لوأقر ليحد فتقبل عقب توبته» كما قاله الاسنوي كالروياني» 
وإذا أسلم المرتد» لكن قيده الماوردي بماإذا أسلم لاعند تقديمه للقتل 
وإلا اشترط مضي سنة2©340. 

وأما الخامس ‏ وهي المروءة ‏ فهو ترك ما يزري بمتعاطيه لكونه غير لائق 
ا أو دل على قلة مبالاة بجا يتهم به كإدامة رقص مباح بأن كان بلا اعوجاج 
أو تكسرء أما معه فحرام ولومن النساء ا نقله الشيخان عن الحليمي وأقراه. . 
* وإدامة لعب شطرنج» ولعبه على الطريق وإن لم يداومه كا بحثه 

* وإدامة غناءء واستماعه إن لم يكن من أجنبية أو أمرد وخشي فتنةء 
وإلا فحرام» لا سيا ما كان ملحناً بالنغمات الرائقة, والأشعار الفائقةء من 
الكواعب اللاتي يقتلن بأصواتهن حبة الفؤاد ويخلعن الأرواح بدهن وغنجهنٌ عن 
الأجسادء فلا ريب في الجزم بالتحريم لحثه على الوصال» وتبييج الداء العضال» 
ومثل هذا كا قال جمع: حرام بالإجماع» وليس من مواقع النزاع» إذ سماعه 
منهن» كالاطلاع على اسن أجسادهن. بل الحاصل منه المفسدة أسرع. لأن 
السماع يؤثر في النفس قبل رؤية الشخص. 

* وضرب بدف بجلاجل أولا. 

* ولعب بحمام. . . 

* وإكباب على إنشاء الشعر وإنشاده. 

* واتخاذ قن يغنى لغيره» لاله. فقد اشتهر في كتب الفقه ورواه أبوداؤد 
بإسناد منقطع : إن عثمان رضي الله عنه» كان له جارية تغني له فإذا جاء وقت 


(۱۷) قال ابن حجر في تحفته: هوالأصح ج ٤‏ ص ”45 . 
(۱۸) راجع المستثنيان من شروط الاختبار في ص 478 478 ج 4 مغني المحتاج للشيخ 
الخطيب الشربيني. 


* وإكثار حكايات مضحكة. 

* وسوء عشرته مع أهله وجيرانه ومعامليه . 

* والمضايقة في تافه. . 

* ولبس فقيه ثوب غيره. وتاجر ثوب جمال» وفعل كلما يصير به المرء 
ضحكة. كأن يتعمم جمال ويتطيلس ويركب بغلة ويطوف السوق. 
لا يليق به. 

* وأكل وشرب غير سوقي فيه لغير شدة جوع وعطش» ومبادرته لسنة 
كفطر صائم غربت عليه الشمس فيه» أوكان خالياء قال الأذرعي : أو كان 
يأكل حيث وجد لتقلله وبراءته من التكلف العادي . 

# ومد رجلٍ بلا ضرورة ‏ بحضرة من يحتشمه: لا كإخوانه 
أو تلامذته کا بحئنه الأذرعى . 

* وتقبيل حليلته. أي في نحو فمهاء لا رأسهاء أو وضع يده على نحو 
فرجه("'؟ بحضرة الناس, والمراد الجنس كا أفاده الزركشي. ولعله من 
الأجانب لا نحو حلائله. والتحدث با يكون بينهها في خلوة. ومهازلتها بحيث 
يسمع غيره. . 

* وتكرر حضور وليمة السلطان بلا طلب ولا ضرورة. 

* ونتف اللحية عبثاء ونتف الإبط عند الناس. وألحق به في التوسط 
الأنف. . 

* وابتذال كبير لنقل ماء وطعام . 


. ٤٤٤ ص‎ ٤ عبارة التحفة: على نحو صدرها ج‎ )١9( 
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* والتقشف في أكل ولبس عن شح» لا تواضع واقتداء بالسلف. 
ويغزف بقرائن أحوالةه وای به كلا فعله قاضدا به کسر فته 

* والمرجع في إدامة وإكثار ما شرط فيه ذلك إلى العادة والأشخاص إذ قد 
يستقبح من إنسان ما لا يستقبح من غيره. وللأمكنة والأزمنة تأثير» فليس لعب 
شطرنج بخلوة مرارا كهو بسوق أوطريق مرة في ملأء وكإدامة حرفة دنيئة 
لا تليق ولو حرفة أبيه» بخلاف ما إذا لاقت وإن لم تكن حرفة أبيه» كحجام 
وكناس وقصاب ودباغ» وكل من يباشر النجاسة إذا حافظ على الصلاة في 
طاهر» وحارس وحمامي. وإسكاف وحائك» وكذا صباغ» وخرج بإدامتها 
عملها في بيته وهو لا يزرى فلا تتخرم مرؤته(”"©. 

* وترد شهادة من أكثر الكذب» وخلف الوعد» ومداوم ترك السنن 
الراتبة» وتسبيحات الصلاة» قال الأذرعي : إلا مديم السفر وفيه قال ابن العماد 
وقفة. وفي بعض التعاليق: إن من ترك الرواتب وصلى مكانها الفوائت لا ترد 
شهادته» بخلاف من ترك سنة الوتر والفجر وصلى بدلا الفوائت. وفي الذخائر: 
وما ترد به الإكثار من تأخير الصلوات عن أول الوقت» قال الزركشي : ولم أره 
لغيره» ولكنه صحيح لأنه من جنس تسبيحات الصلاة. . 

* وترد بإدامة منادمة مستحل الأنبذة» والحضور مع أهل السفه. قال 
الصيدلاني: وإرسال الريح بحضرة الناس» ولعله محمول على ما إذا لم خش من 
كتمه مبيح تيمم . ولم يتمكن من القيام عنهم. وإلا عذر. وهل يأتي فيه نظير 
مامر: إنه إن كان بحضرة من لا يحتشمه كزوجة وأمة لا يقدح فيهاء أولا. ؟!! 
فيه نظر. 

# وعد ابن القاسم المالكي وغيره منها: أن يحلف أصله» واعتياد الحلف 
بالطلاق» والمداومة على الإلتفات في الصلاةء وإتيان مجلس القاضي ثلاثة أيام 


)20 أما ذو حرفة محرمة كمنجم ومشعوذ ومصور وكاتب تائم فلا تقبل شهادتهم مطلقاً. 
راجع ص 440 ج ٤‏ تحفة. 


متوالية بلا حاجة» وركوب البحر عند هيجانه. ومداومة أكل الطين» ولم أر فيه 
كلاماً. لا كثرة سؤال محتاج وإن طاف بالأبواب» إلا أن أكثر الكذب ف دعوی 
الحاجة. وأخذ مالاايحل. لكن إن كان قليلاً اعتبر التكرار. . 


ويجب في التوبة مما يخل بالمروءة مضي سنة كا مر. وفي الجواهر عن ابن 
رزين في تحريم تعاطي مايخل بها أوجه. ثالثها: يحرم أن تحمل الشهادة 
وإلا فلا" , 

وما السادس ‏ وهو النطق. فترد شهادة أخرس وإن فهمت إشارته . / 

وأما السابع ‏ وهو الرشد» فترد شهادة محجور بسفه لا فلس . 


وأما الثامن والتاسع ‏ وهي السمع والبصر- فترد شهادة أصم في 
مسموع» وأعمى في مبصر. . 

وأما العاشر ‏ وهو انتفاء التهمة ‏ فترد شهادة تجر للشاهد نفعاًء أو ترفع 
عنه ضرراً. . کمن شهد لأذونه. أو مکاتبه» أو مؤرثه» وغريم له ميت ولو موسرء 
أو لموليه» أو لموكله فيا يتصرف فيه» وكمن شهد ببراءة من ضمن عليه» 
وشريك شهد لشريكه في المشترك إن قال لنا أو بينناء لا لي ولزيد فيصح بالنسبة 
لزيد لا له» بشرط أن لا يعود له شيء مما ثبت لزيد. وكمن شهد لبعضه من 
أصل وإن علاء وفرع وإن سفل» ولوبتزكية ورشد» ولوعلى بعض آخر على 
ما يأتي. . 

ولو شهد لبعضه وأجنبى قبلت للأجنبى إن قدمه وإلا فلا على ما بحثه 
الزركشي» لأن العطف على الباطل بار ورد بأن الراجح القبول 
مطلقا“"'). 


)۲١(‏ قال في التحفة: وهوالأوجه لأنه يحرم عليه التسبب في إسقاط ما تحمله وصار أمانة 
عنده لغيره. . وانظر عليه حاشية ابن قاسم : ج٤‏ ص ٤٤٤‏ . 

(۲۲) اعتمده الشيخ ابن حجر في تحفته. 

(۲۳) اعتمده الشيخ الرملي في نهايته» كا في المسألة عنها وعما قبلها: ۷۲۷ من الصوب. 


۲۰۹ 


وتقبل على أبيه بطلاق صر أمّه حسبة» أو بعد دعوى الضرة. لا بعد 
دعوى الأب لإسقاط نحو النفقة» ولا بعد دعوى الأم, ونظيره ما أفتى به 
البلقيني كالمقاضي : أنه لوحكم على زوج بنته بطلاقها فإن كان بعد دعواها 
م ينفذ وإلا نفذ ‏ ولا خفاء إن الكلام في المجتهد» وهي لاخ وصديق وإن 
وصله وبره مقبولة . 

ولا تقبل على عدو لا في الله كمن يبغضه لفسقه ‏ وهومن يفرح لزنه 
وعكسه. وذلك من الحانبين أو جانب فيختص برد شهادته. والعداوة المفضية 
للفسق تردها مطلقاً. والمراد: الظاهر ‏ إذلا يعلم الخفية إلا من لا تخفاه 
خافية ‏ ويكتفي بدال, عليها كالمخاصمة نص عليه» ولو بالغ في خصومة من 
سيشهد عليه ومن يحبه قبلت» لئلا تتخذ ذريعة لردها. 

شهادة أحد الزوجين للآخر وعليه» إلا لمانع كشهادته بزنا زوجته . 

Eats‏ لبعضه. أومع فسقه بمايعلمه 
ولا المشهود له لأنه ل يحمل الحاكم على باطل» بل على إيصال حق لمستحقه» 
قاله ابن عبدالسلامٍ وتبعوه( "2 لكن استشكل بأن السبب الذي أسند له 
القضاء إذا كان باطلا شرعا. كان القضاء باطلا وإن صادف الحق. فكيف 
يقال لم يحمله على باطل؟ !! . 

«فائدة مهمة» لو استعان على أخذ حقه بحاكم فساعده عليه بغير حجة 
شراعية فهل يجوز؟ . فيه كلام نفيس لابن عبدالسلام» وحاصله الجواز إن كان 
بضغا وما عظياء والمنع في الحقيرة ككسرة وتمرة. أما الحاكم فائم بكل 
حال» قال الأذرعي : ومحله في غير المضطر إلى كسرته» ومحله انشا إن يتعين 
طريقاً لخلاص حقه» قال: وسئلت عمن أقرض ا ماحد فهل له 
فيا بينه وبين الله أن يقيم عليه بينة زور؟. استعظمت ذلك وأحجمت عن 
الجواب مع استحضاري لكلام ابن عبدالسلام . 


(14) زاد ابن حجر في تحفته: قال الأذرعي: بل ظاهر عبارة من جوز ذلك الوجوب 
ص 445 و4448 ج ٤‏ . 


مسألة : قال الماوردي ‏ في الحاوي ‏ وغيره ‏ يعني ابن أبي الدم: يجب 
أن يؤدي كل شاهد ما تحمله مصرحا به في لفظه. فلو قال الشاهد بعد أداء 
رفيقه أشهد ‏ با أو بمثل ما شهد به لم تصح شهادته*"2 حتى يستوفيها لفظا 
كالأول» لأنه موضع أداء لا موضع حكاية(”" وقد عمت البلوى بخلافه لجهل 
الحكام ‏ قال النجم ‏ ابن الرفعة ‏ في المطلب: وبهذا يظهر ‏ لك إنه 
لا فرق عنده ‏ أي الماوردي ‏ بين قوله وبمثئل ذلك أشهد. وقوله وبذلك 
أشهد ‏ انتهى ‏ والعمل ‏ أي من الشهود والحكام لا من الأصحاب ‏ على 
خلافه ‏ وهو الاکتفاء با ذكر. وقوله: والعمل إلى آخره بعد قوله انتهى يوهم 
أنه زيادة لا من كلام ابن الرفعة» وليس كذلك. بل هوبقية كلامه كا رأيته 
فيه» وهكذا نقله عن الأذرعي والزركشي وغيرهماء فلو حذف قوله انتهى لكان 
أولى. 

مسألة: قال ابن أبي الدم ‏ في أدب القضاء: لو قال الشاهد أشهد 
بمضمونه فيظهر ‏ عندي ‏ أنه لا يكفي ‏ لا سيا من العامي الذي لا يفهم 
المدلول عند الاستفسار. قال الأذرعى : وقد عمت البلوى بقبول هذا من جهلة 
الحكام. وهي شهادة فاسدة. وترتب الحكم بالتفصيل على الشهادة المجملة أشد 
بطلاناً. قال وما يجب التنبه له الشهادة على الواقفين في كتب الأوقاف المطولة 
المشتملة على شروط لا تنصبط إلا بالكتابة . فيجب أن لا يشهد فيها على الواقف 
بإنشائها على ذلك الوجه. وإن كانت الشهادة على الإنشاء أولى. بل يقرأ 
الكتاب على الواحد ثم بعد انتهائه يشهد على إقراره بأنه وقفه على الوجه 
المشروح فيه بعد سماعه وفهم ما فيه أما الشهادة على الإنشاء على الوجه المذكور 
فلا تصح» لا سيا إن كان الواقف غبياً أو أعجمياً. بل لا طريق إلا الشهادة على 
إقراره. 

وقال ابن عبدالسلام ‏ كابن أبي الدم ‏ لو قال الشاهد عند الأداء ‏ 


)۲٠(‏ قضية كلام التحفة اعتماده. 


ا ات 
(15) اعتمده الرملي. | ا و 


۲۰۸ 


أشهد با وضعت به خطي في هذا الكتاب لا يكفي لإجماله ‏ وإبهامه. قال 
الزركشي : وقد صرح الرافعي به في باب القضاء على الغائب. . قال الأذرعي 
بل أقول لا يكفي ولو كان الشاهد فقيهاً عالاً با تحمله وأدّام» ولابد من 
التصريح با تحمله على وجهه. ومن المحن قبول حكام الزمان هذا من كل 
أحد. . 

لكن في فتاوى البغوي مايقتضي أن ذلك يكفي إذا عرف الشاهد 
والقاضي ما تضمنه الكتاب ل وجرى عليه جمع ‏ وكالشاهد القاضي 
فيا لو أشهد على نفسه بذلك ‏ وكذا لوقيل له: يشهد الجماعة على مولانا 
ما نسب إليه في هذا الكتاب؟ فيقول: نعم. . وعمل كثير ‏ من الحكام ‏ على 
الإكتفاء بذلك ‏ في الجميع كا قاله جمع". . 

ولو قرأ الشاهد الكتاب على المشهود عليه وقال عرفت مافيه أشهد 
عليك؟ فقال: نعم أوأجل» أو بل. كفى للتحمل» قال في الروضة» وقضيته 
أنه لا بد من القراءة فلا يكفي قول أشهد عليك")» وبه صرح الدبيلي وغيره 
وأنه لا فرق بين القارىء والأمي » لكن جزم الخزالي في فتاويه بأنه إن كان أمياً 
اع لاك و الو ل ا أو كاتباً 
وأخذ الكتاب من يده وأمن التغيير جاز والاحتياط التفصيل . . قال: ولوقال 
المشهود عليه ل تقرأه علي ول أعلم ما فيه فإن كان كاتباً ل تقبل والقول للمشهود 
له. قال الزركشي : ولا تتعين قراءته بل لوقرىء عليه وهو ينظر فيه كفى کا في 
الشاني. . قال: ولوركبت الصيغة مع النفي كقوله: ألا أشهد(*"© عليك»› 
فالقياس التفضيل. وحكى أن ابن الأنباري حضر مع جمع شهدوا على إقرار 
فقالوا: ألا نشهد عليك؟ فقال: نعم فشهدواء وأنكر ابن الأنباري» وقال 
إغا قال : SE‏ ولوقال في الجواب: | إشهدوا فأوجة حكاها الماوردي» 
الثها: إن أضاف إليه: علي كفى وإلا فلا. 


(ففة كلام التحفة يقتضي اعتماده ج 4 ص ٤۷۱‏ . 


(۲۸) انظر نصوص الروضة في آداب التحمل والأداء» ج ١١‏ ص /ا71. 
(184) نسخة: لا أشهد. 


مسألة: لو شهد لأخيه ‏ هو مثال» والمراد مؤرثه الذي ليس بعضاً له 
ولوعبر به لأغنى عن قوله فيا يأتي وهو وارثه ‏ بمال ‏ قبلت شهادته حال 
ولوفي حال مرضه وجرحه لأنه لم يشهد بالسبب الناقل للشاهد بتقدير الموت وإذا 
شهد له به ثم مات أخوه قبل استيفائه وهو وارثه فإن كان ل الت يبيد 
حكم الحاكم ‏ لم ينقض كا لو طرأ الفسق وأخذه ‏ أي المال ‏ وإلاً ‏ بأن كان 
قبله ‏ فلا يأخذه لامتناع الحكم بالشهادة حينئذ ذكره البغوي في فتاويه 
وقال ‏ كما لو شهد إن فلاناً قتل أخاه ‏ وكان الشاهد غير وارث حال الشهادة 
لحجبه عندها بأن كان لأخيه ابن نم مات الابن وصار الشاهد وارثاً له فإن 
صار وارثاً بعد الحكم ل ينقض» أو قبله لم يحكم له ذكر الشيخان المقيس عليه 
في القسامة مع تتمات له0"©. 


وخرج بقوله ‏ بمال. ‏ مالو شهد له بجرح يمكن إفضاؤه إلى الملاك 
فلا يقبل قبل البرء ‏ ولوبرىء بعدهاء وإن كان عليه دين مستغرق للتهمة» 
إذ لومات كان الأرش له فكأنه شهد لنفسه» ولا نظر لوجود الدين لأنه لا يمنع 
الإرث» وقد يبرىء الدائن أو يصالح , وكونه لا يتصور إبراؤه نادر لا يلتفت 
إليه» وفارق المال بأن الجرح سبب للموت الناقل للحق له بخلافه» وبأن المال 
يجب هنا حالا وبتصرف فيه المريض كيف شاء وثم لا يجب إلا بالموت فيكون 
للوارث<1” , 

مسألة: إذا ‏ قال إنسان ‏ للشهود: اكتبوا لزيد على ألفاً ‏ مثلاً ‏ في 
هذه الورقة حول يقل اق :هذه الووقة:: فلويعذقه .لكان ازل فطلي ريدت 
منهم ‏ الشهادة ‏ له عليه بها لم يكن لهم أن يشهدوا لأنه لم يقر له به 
بل أمرهم بالكتابة ‏ فقط. إذما صدر منه صيغة أمر لا صيغة إخبار. . قال 
الدبيلي : ويوافقه قول جمع لوقال اشهدوا علي بكذا أو بم في هذا الكتاب لم يكن 


20 انظر ج ٠‏ ص ۳٤١‏ من روضة الطالبين. 
)۳١(‏ يراجع مع روضة الطالبين بالحاشية قبله ]۳٠[‏ أسنى المطالب وحاشيته ج 4 ص ٠١5‏ 
وتحفة المحتاج ص ۱۰۸۱۰۷ a‏ مزيد من إيضاح هذه المسألة. 


۹۰ 


إقراراً» إذ ليس فيه إلا الإذن بالشهادة عليه ولا تعرض فيه للإقرار بالمكتوب» 
قالوا: بخلاف أشهدكم مضافاً لنفسه وجرى عليه ابن الصلاح» فقال: فرق 
بين أن يقول أشهدك مضيفاً إلى نفسه» وبين قوله أشهد غير مضيف» إلا أن 
صدر ممن علم منه استعماله في الإقرار» ووجهه الزركشي بأن في الإضافة من 
القوة والدلالة على الإقرار ما لا يوجد مع عدمهاء فلا يلزم من كونه ليس بإقرار 
مع عدم الإضافة كونه كذلك معهاء انتهى ‏ لكن توقف بعضهم في الفرق بين 
أشهدكم واشهدواء ويؤيده قول الغزالي في فتاويه: قال للشهود اشهدوا علي إن 
وقفت جميع أملاكي وذكر مصرفها ولم يحدد شيئا منها صارت أملاكه التي يصح 
وقفها وقفاء ولا يضر جهل الشهود بحدودها ولا سكوته عنهاء وإذا شهدوا 
بذلك ثبت الوقف.. انتهى »©'"07‏ واستشهد له ابن العماد بقوله سبحانه 
وتعالى : [وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم . قالوا بلى شهدنا] . 


«فرع» لو سمعه يقر بشيء ثم قال له المقر: لا تشهد علي به» ففي جواز 
الشهادة وجهان. ورجح بعضهم إنه إن كان الإقرار بحق الله تعالى فهو رجوع : 
أو بغيره فلا التفات لقوله لا تشهد. وأطلق بعضهم عدم الإلتفات إليه٠".‏ 

مسألة: لو أقامت ‏ الزوجة ‏ شاهداً ‏ واحداً ‏ على إقرار زوجها ‏ 
بالدخول بها وحلفت معه ثبت مهرها لأنه مال فلو أقام ‏ هوشاهداً على 
إقرارها بالدخول لم يحلف معه ‏ لآن قصده ثبوت الرجعة والعدة وليستا بمال. 


ولو ادعت المهر فأنكر النكاح ثبت برجل وامرأتين أو يمينء وإن لم يثبت 
أصل النكاح» لأن المهر هوالمقصود كا قاله الشيخان. وإن ألف البلقيني في 
رده. ونقلا عن الغزالي: إنها لو ادعت إنه نكحها وطلقها قبل الدخول وطلبت 
الشطرء أو بعده وطلبت الكل أو أنها زوجة فلان الميت وطلبت الإرث ثبت 


(۳۲) المسألة ۹۹۷ من الصوب . 
(۴۳) في التحفة: والأوجه أنه لا يلتفت إليه مطلقاً. وفي قول قديم: لا بد في الشهادة من 
إذن المشهود عليه» ج 4 ص 454 . 


بالحجة الناقصة. لأن مقصودها الال ": وأوضحه ابن النقيب» لكن رده 
البلقيني بأنه غير معمول به إذ كيف يثبت إرث من ل يثبت زوجيتهاء وقضيته 
إن الزوج ثبتت زوجيته مها بعد وفاة زوجته وهو بعيد» ويلزم أن تثبت المرأة 
النفقة والكسوة بالحجة الناقصة. وإن لم تبت الزوجية. والزوج ينكرها 
وهو غریب لا يصح على مذهب الشافعي» قال المؤلف: ووحه استبعاده ما فيه 
من ثبوت الفرع بدون ثبوت الأصل . ولا بعد فيه بل هو صحيح على المذهب» 
وأيد لك بفروع من كلامهم*©. 

مسألة إذا رجع الشاهد ان قبل الحكم امتنع. ثم إن قالا تعمدنا الكذب 
فسقا وعزرا واستبرءا لغيرهاء أوغلطنا فلاء لكن لا تقبل الشهادة لو أعاداهاء 

إذا تقرر هذا فاعلم أنه لو شهدا عليه بشيء فأقام بينة على رجوعها 
عن شهادته) فإِن كان قيامها - بعد الحكم بها لم تسمع ‏ البينة ولم ينقض 
الحكم ‏ وال بأن قامت قبله ‏ سمعت ولا يحكم بشهادتها وإن أصرا 
عليها - لأنبها إِمّا فاسقان أو مخطئان وهذا ‏ كما لو قال رجعت عن شهادتي ل 
فإنها تبطل ويمنع الحكم بها كا يأتي. كذا في فتاوى القاضي » وحل عدم سماعها 
بعده ‏ برجوعههم| حيث لم يتعرض لكونه بعده أوقبله» أمالوشهدت بعده 
برجوعه) قبله وكان القاضي حكم ولم يبلغه ذلك فإنها تسمع وينقض الحكم 
شيخه البلقيني في حواشي و فقال: ا نه لوحكم 
بشهادما ٹم قامت بينة عل رجوصها قبل أن يحكم. ولكنه حكم ولم يبلغه ذلك 
فالمتجه الجزم بالنقض وم ر فيه نق ضِركاً: انتهى » وهذه عادة البدر إنه ينقل 


(4*) مثله في حاشية الأسنى ج 4 ص ۳1۲ وانظر في التحفة ج 4 ص 407 وفي الصفحة 
بعدھا ٤)0۸‏ : تنبيه يحتاج لمقارنة مع ماهنا . 

(۳٥)‏ وما يلحق مهذه المسألة» المسألة 6 من جموعة القضاء الشرعي نقلا عن الإفادة 
الحضرمية لبا محرمة . ثم انظر ص ١ه"‏ من ج 4 من الفتاوي الكبرى لابن حجر. 
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أبحاث مشايخه ويعزوها لنفسه وقد تتبعته فرأيته قل أن يبدي بحثا إلا وقد سبقه 
إليه شيخه الأذرعي والبلقيني ‏ والكمال لله سبحانه ‏ وقولما إا لم يريا في 
ذلك شيئاًء عجيب من هذين الإمامين المطلعين!! فقد رأيته في فتاوى البغوي» 
ونقله في الأنوار عنه» وعبارته: لورجع الشهود قبل القضاء ولم يعلم القاضي 
وقضى » ثم أقر الشاهد بالرجوع أو شهد الشهود نقض الحكم© ‏ انتهت. 
لكن قوله: ثم أقر الشاهد بالرجوع لا يخفى ما فيه. قال البلقيني ويمكن حمل 
قول القاضي إن كان بعد الحكم على أن الرجوع بعد الحكم فلا يخالف 
ما ذكر. . انتهى . على أنه قال في التوسط: بحث سماعها مطلقاً بالنسبة لتغريم 
الشاهدين الراجعين. 

ويحصل الرجوع بقوله: شهادتي باطلة. أومنقوضة» أو مفسوخة لأنه 
إخبار بأنها لم تقع صحيحة من أصلها ‏ ولو قال أبطلت شهادي» أو فسختهاء 
أو رددتها. فهل يكون رجوعا أولا ؟. وجهان أوجهه) نعم 
واعترض بأنه لا قدرة له على إنشاء إبطاها الذي هو ظاهر كلامه. اللهم إلا أن 
تقوم قرينة على أنه أراد بأبطلتها مثلاً أنها باطلة في نفسهاا". 

ولو قال للقاضي : توقف في القضاء وجب التوقف. ثم إن قال اقض فأنا 
على شهادتي ففي جواز القضاء بها وجهان: أقربها في الروضة الجواز» قال 
الزركشي : وهو مشكل ول أر هذا الترجيح لغيره . وينبغي الرجوع إلى اجتهاد 
الحاكم. فإن لم يبق عنده ريبة حكم وإلا فلاء وينبغي” أن يسأله عن سبب 
توقفه إلا أن وثق بعلمه ودينه. 

وعلى الجواز فهل تحب إعادة الشهادة؟ وجهان, أولاهما في الروضة: 
المنع". قال الزركشي : والترجيح من تصرفه ولذا لم ينقله عن أحد. والمتجه 


(5”) ص 4558 ج ۲ من الأنوار. 

(۴۷) بعدم الرجوع قال ابن حجر» وبأنها رجوع قال الرملي» المسألة ٠١44‏ من الصوب 
وص ٤۷٥‏ ج ٤‏ تحفة وص ١67‏ ج ۸ حاشية الشبراملسي على النهاية. 

(۳۸) عبارة التحفة والنهاية : وجب سؤاله. 

(۳۹) نص عبارة روضة الطالبین ب ص 595 ج ١١‏ تراجع . 


4۳ 


ترجيح مقابلة کا جزم به شريح في روضته» وفيها: لوشهد ثم ارتاب وجب 
عليه تعريف الحاكم» فإن قيل له أترجع» فإن غلب على ظنه صدق الخبر 
بحت ارقت وا 


ولو أقام الخصم ‏ المدعى عليه بينة - شهدت - على إقرار المدعي بأن 
شاهديه شربا ا لخمر - مثلاً والمراد ارتكاب كبيرة ‏ وقت كذاء فإن قصرت المدة 
بينه وبين الأداء ‏ للشهادة بأن كانت دون سنة ‏ ردت شهادتهاء وإلا - بأن 
طالت المدة ‏ فلا س ترد شهادتهما إذ لا مانع ‏ فإن ‏ شهدا بأن المدعي أقر 
بما ذكر ‏ ولم يعينا ‏ في شهادته) بالإقرار بنحو الشرب أن المقر عي وقتاً 
للشرب» سثئل الخصم ‏ ذلك وحكم با يقتضيه تعيينه ‏ فإن امتنع من 
التعيين توقف عن الحكم . 


فائدة ‏ مهمة كما قال الأذرعي ‏ وهي ما يرغب ف استفادته من الفؤاد 
لأنها تعقل به. وعرفت بكل نافع ديني أو دنيوي : 

هل يجوز للشاهد باستحقاق زيد على عمرو درهماً مثلا إذا عرف 
سببه, كأن أقر له به فشهد إن له عليه درهماً, أولا ؟. قال ابن الرفعة ‏ في 
كفايته ‏ قال ابن أبي الدم ‏ في أدب القضاء ‏ فيه وجهان ‏ فهمتههما من 
مدارج مباحثاتهم المذهبية ‏ ثم تناقض كلامه في الترجيح » فقال مرة: أشهرهما 
لا تسمع شهادته وإن - كان فقيهاً و وافقه ‏ أي الحاكم ‏ في مذهبهء لأن 
الشاهد قد يظن ما ليس بسبب ‏ ملزم ‏ سبباً ‏ للإلزام: إذ الأسباب الملزمة 
متنوعة مختلف فيها ‏ ولأنه ليس له أن يرتب الأحكام على أسبابهاء بل وظيفته 
نقل ماسمعه من إقرار وعقد وغيره. أو ما شاهده من الأفعال ‏ كإتلاف 
وغصب ونحو ذلك ثم الحاكم ينظر فيه فإن رأى سبباً معتبراً عنده رتب 
عليه مقتضاه ‏ وإلا لم يعمل به» والحاصل إن الشاهد سفير والحاكم متصرف ‏ 
وهذا ظاهر نص الأم والمختصر ‏ وكذلك أفتى ابن الصلاح واعتمده ابن 
الرفعة» فقال: الذي أراه انها لا تسمعء وعليه بیان السبب كيف ما کان» سدًا 
لباب الاحتمالء ونفيا للريب كا في النفي المحصور المضاف إلى زمن مخصوص 


1٤ 


خصور. بعد أن نقل عن قضية كلام الماوردي تفصيلا حسناًء وهو أنه إن كان 
السب تجمعاً عليه جاز له أن يشهد بالاستحقاق ولا لا 

وقال ‏ ابن الصباغ ‏ صاحب الشامل ‏ شرح( *) المختصر والكامل 
وعدة العالمء والطريق السالم وكفاية السائل» وغيرهاء کف بصره آخر عمره» 
قال ابن عقيل: كانت له شرائط الاجتهاد المطلق ‏ كغيره ‏ يعنى المحامل 
ابن 7 0 مرة» فقال: فيه أوجه. والمذهب إنها تسمع. قال ابن الرفعة. 
وكلامه 5 الموضعين متناقض بلا شك وهو مقتضی 0 الروضة كأصلها - 
قال الأذرعي في التوسط: وهوظاهر المذهب المنصوص لكن المختار ما ذكره 
أبوعمرو من المنع» ولا شك إنه الأحوط. وإن كان ظاهر المذهب خلافه. 
المذهب مانقله أبن أبي الدم من القبول» وأن ما بحثه وزعم ا 
مدارج كلامهم غريب!! وإن كان هو الراجح دليلا والمختار» فإن أكثر ا 
يعتقد ما ليس سبب مارم 5 ملزماء والمذاهب 5 الأسباب مختلفة 1 
فالحنفي يرى أن إتلاف خر الذمي موجب لضاف وهو والمالكي يصححان 
بيع الكلب المعلم ويوجبان ضصمانه» وتلاه تلميذه ه الزركشي » فقال: المتجه من 
الأسباب مختلفة فالقياس الاستفصال. 

وبتأمل کلام الأذرعي u‏ من محققي المتأحرين يعلم أن 
المذهب السماع لا عدمه خلافاً لما أوهمه كلام المؤلف كأصله» والمسألة قريبة 
الشبه 0 بمسألة الانتقال الآتية على الأثر: إنه يكفى قول الشهود انتقل إليه 
بسبب صحيح ۳“ . ۰ 
(*) نسخة : شارح . 
)5١(‏ وهو مرجح الشيخ ابن حجر في تحفته كما في الملاحظة, أوالحاشية الآتية بعده. 
(6۲( تراجع روضة الطالبين ج۱۲ ص ٦٦‏ وتحفة المحتاج ص ٤۷۱‏ ج٤‏ مع حاشية 

ابن قاسم عليها. والمسألة 44١‏ من الصوب فقد استوعبت كلام المتأخرين في الموضوع . 
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فائدة: ويندب للقاضي أن يسأل الشاهد من جهة الحق ‏ المشهود به . 
إذا لم د یثق بكمال عقله ‏ ودينه ‏ وقوة حفظه ‏ فان وثق به فلاء وإذا لم يثق به 
ولم يسأله وحكم بشهادته نفل لأنه استظهار» والشهادة محمولة على ظاهر 
الصحة, إلا أن يثبت ما ينافيها. 

ويستثنى ‏ من هذا الأصل ‏ مسائل ‏ تزيد على أربعين ‏ يجب فيها 
تفصيل الشهادة ‏ يعني لا تسمع فيها إلا مفصلة ‏ كالدعوى ‏ بها. 

منها : 

إذا أقر لغيره بعين ثم ادعاها ‏ لنفسه ‏ وأراد أن يقيم البينة بالملك 
المطلق أو بتلقي الملك من غير المقر له لم تسمع ‏ دعواه ولا بينته ‏ بل لا بد أن 
يصرح المدعي والبينة بناقل من جهة المقر له إليه ‏ لأنه مؤاخذ بإقراره ‏ في 
المستقبل فيستصحب ما أقر به إلى أن يثبت الانتقال. 


ترط تعيينه» فلو قالت البينة انتقل إليه بسبب صحيح ول تبينه 
م تسمع على ما قاله القفال وعامة أهل مروء ومال إليه القاضي أبو سعيد وجزم 
به في الإرشاد» لأن أسباب الانتقال مختلف فيهاء فصار كالشهادة بأنه وارث 
فلان: لا تقبل مالم يبين جهة الإرث كا يأتي» لأن وظيفة الشاهد التعيين لنظر 
القاضي في المعينات ويرتب عليها مقتضاها: وقيل سن وهي طريقة أهل 
العراق. قال أبوسعيد: ورأيت في فتاوى الماوردي وأبي الطيب بخطهما: قال 
الزركشى: وهو قضية النص وعليه الجمهور» وقيل إن كان الشاهد متمذهباً 
بمذهب القاضي عارفاً بصحة السبب لم يضر الإبهامء وإلا فلا بد من البيانء 
قال الأذرعي : والظاهر أن ابن أبي الدم أخذ الأوجه الثلاثة السابقة من هناء 
والمأخذ من الصورتين واحد. بل قد يقال إن أسباب الانتقال أوضح وأبين من 

أسباب شغل الذمة فتلك الصورة أولى بالخلاف9؟». 


)٤۳(‏ معتمد ابن حجر وجوب التفصيل» وأن الإجال في السبب لا ينفع کا قال ابن عبيدالله 
ف المسألة ١510"‏ وهوفي التحفة ص كمه و"'١اه‏ ج٤‏ وفي حاشية الأسنى ج ٤‏ 


.5٠١ ص‎ 
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وعلى الأول فيشترط اتفاق الشاهدين على ما بيناه فلوشهد واحد مهب 
والآخر بشراءٍ لم يثبت كرا في الأنوار. . 

٠‏ وخرج بقوله: أقرء ما لولم يسبق إقرار وشهدا له بدين أوملك ولم يذكرا 
سببا فيثبت الدين والملك. قال ابن عبدالسلام : وهو في غاية الإشکال لاحتلاف 
العللاء في الأسباب المثبتة للدين والملك . 

وبقولي» لنفسه: ما لوأقر بها ثم ادعاها لغيره كموليه أو موكله» أو لوقف 
هو ناظره فيشبه أنها تسمع وإن لم يذكر انتقالاً وأ رهء وهذا بخلاف ما لوحكم 
عليه ببينة فتسمع دعواه وبينته وإن لم يدع انتقالا كالأجنبي . . نعم إن شهدت 
بالملك وإضافته لسبب يتعلق بالمأخوذ منه كبيع وهبة مقبوضة صدرا منه فهو 
كالإقرار» قاله البلقيني“ . 

ومنہا : 

الشهادة بالردة ‏ فيجب فيها التفصيل بذكر موجبها وإن لم يقل عالاً غتاراً 
خلافاً لما يوهمه كلام الرافعي على المشهور المنقول ‏ الذي صرح به القفال 
والماوردي والبغوي والمتولي والغزالي والشاشي وأبوطيب وابن أبي عصرون 
وأصحاب المهذب والبيان والذخائر والانتصار» وأجاب الشيخان بنحوه في 
تعارض البينتين وأطال كثيرون في الانتصار له نقلاً ومعنى ‏ لاختلاف الناس ‏ 
يعني العلماء أصحاب المذاهب ‏ فيا يوجبها ‏ وخطر أمرها إذ الحكم بها عظيم 
الموقع . والإقدام على قتل نفس بمجرد شهادة مطلقة صعب. وقد يعتقد الشاهد 
ما ليس بكفر كفرا وصححه السبكي. قال ولده التاج: ‏ وإياه يصحح 
وما وراءه يستشكل. ومال إليه ابن الفركاح وصوبه في التوسط» ونسبه الزركشي 
للمحققين» واعتمده البلقيني» وليس في المسألة قولان ولا وجهان إلا من تخريج 
الإمام الذي لا يصح., والمسألة مقطوع فيها بوجوب التفصيل وهو المعتمد الذي 
لا يجوز غيره. انتهى*؟» . . 


٤ ص ۱۲۰ والشيخ الخطيب ف المغنى ج‎ ٤ اعتمده الشيخ زكريا ف الأسنى ج‎ )٤٥( 
. ۱۳۸ ص‎ 


والثاني: لا يشترط التفصيل» وصححه في الروضة كأصلها"“). وقال في 
الجواهر إنه الظاهر وجزم به في الأنوار» ورجحه شيخ الإسلام أبو العباس 
الرمليء لأن الظاهر من حال العدل أنه لا يقدم على الشهادة إلا بعد مزيد تحر 
وتحقق لعظيم أمرها. 

فإن قلت: يشكل عليه أن الإخبار بنجاسة الماء لا يقبل من غير فقيه 
إلا مع بيان السبب» فمساواته له أقرب إن لم يكن العكس؟ 

قلت: أجيب بأن المرتد يمكنه أن يبرهن عن نفسه» وأن ينطق بالشهادتين 
فسكوته تقصير» بل وقرينة على صدق الشهادة» بخلاف الماء. . 

فإن قلت: يرجح الأول مايأتي من وجوب التفصيل فيا أشبهه كالشهادة 
بنحو الزنا والسرقة والشرب كا يأتي: 

قلت: سكوته عن الإسلام الذي لا كلفة فيه بوجه» دليل على صدق 
الشهود. فلم يجب التفصيل لسهولة رفع أثر الشهادة بالمبادرة بالإسلام› بخلاف 
تلك المسائلء فإنه لما لم يمكنه رفع أثر الشهادة أو جبنا تفصيلها حتى لا يقدم على 
مؤاخذته إلا بعد التيقن. 

ستثنى البلقيني من محل الخلاف ما إذا كان الشاهدان م من الخوارج الذين 

5 بارتكاب الكبائرء فلا يقبل منم إلا مفصلة قطعاً. وما إذا كان صيغة 
الشهادة المطلقة: ارتد عن الإيمان أو كفر باللهء أما مجرد: ارتد أو كفر» فلا يقبل 
قطعاً لاحتمالهء لكن ظاهر صنيع المهاج يقتضي الاكتفاء بقوه) لَمَظَ لَمْطَ كفرء 
وهو مشكل» ولا يحمل على فقيهين موافقين للقاضي هناء لأن الأفعال والألفاظ 


المكفرة كثر الاختلاف فيها لا سيا بين أهل المذهب الوااحنه فلا يتصور الاتفاق 
لأن اللفظ المسموع قابل للاختلاف فليجب بيانه اا 


(55) اعتمده في التحفة ج ٤‏ ص ۱۲١‏ ۱۲۷ والنهاية ج ۷ ص ۱۲١‏ كا اعتمده الشهاب 
الرملي في حاشيته على الأسنى ج ٤‏ ص ١٠٠١‏ على أن صاحب التحفة ارتضى ما قاله 
البلقيني من الاستثناء الآتيء کا ب ص ۱۲۷ ج ٤‏ . 
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 :اهنمو‎ 

الشهادة بالإكراه: فيشترط فيها التفصيل كا في الروضة بأن 0 
من نحو ضرب أوحبس أو نفي ارو ناجز... فلا يكفيٍ قولم| نشهد أنه 
مکره» لاختلاف ما لفل به الإكراهء ورت شيء يكون | إكراهاً عند بعض دون 
بعض» وفي حال دون حال» ولأن أكثر الناس يظن ما ليس بإكراه إكراهاً. لكن 
أفتى الغزالي كابن الصلاح والشاشي بأنه إن جوز الحاكم أنه اشتبه على الشاهد 
الإكراه وجب التفصيل وإلا فلا. والجدير بالترجيح هو الأول لأن فيه خلافا في 
المذهب مع غموض تفاصيله على أكثر الناس» واختلافها باختلاف الأشخاص 
والأحوال كا تقرر.. ويشترط اتفاق الشاهدين على ما فصلاه كا قاله ابن 
عبدالسلام ولو ثبت إقراره بالرضى ل تقبل دعواه الإكراه ولا بينته» لكن أفتى 
النووي بأنه لوشهد عليه بنحو بيع وقبض ثمن ورضاه به» فقال: كنت مكرهاًء 
وم قرينة تصدقه وأقام بينة حكم بفساد البيع . 

والشهادة بالسرقة.. وكذا الإقرار بهاء فيجب التفصيل فيها كا في 
المطلب وغيره"“)» وفي الجواهر: لا خلاف فيه لاختلاف المذاهب فيهاء وني 
شروط تعلق الفطع بهاء فلا بد من بيان المسروق منه والمسروق وإن لم يقل هو 
نصاب» وكونه من حرز بتعيينه أو وصفهء وإنه لا يعلم فيه شبهة» ولا بد من 
قطع المقوم بأن يقول قيمته كذا قطعاً وإن كان مستنداً الظن» وبه فارق شاهدي 
القتل» فإن مستند شهادته] المعاينة فلم يحتج للقطع فيهاء وإن إستويا في أن 
الشهادة في كل إنما تفيد الظن لا القطع فاندفع ما للبلقيني هنا. وهل وجوب ذكر 
القطع بالقيمة يختص بما هنا رعاية للحد الواجب الاحتياط له؟ أويعم كل 
شهادة بقيمة لما تقرر من الفرق؟ كل يحتمل. . والثاني أقرب لتصريح الشيخين 
نقلا عن الإمام بأن التقويم تارة ينشأ عن الاجتهاد. وتارة ينشأ عن القطع أي 
فإذا قال قيمته كذا احتمل أنه عن اجتهاد وهو لا يكفي فوجب التصريح 
تما يدفع هذا الاحتمال*). 


(40) في التحفة: مالم يقصد المسروق منه جرد التغريم ج 4 ص ١١١‏ . 
)6۸( تحفة ج ٤‏ ص ه5١‏ مع ماعليه من تعليقات لابن قاسم في حاشيته. 


۲۹ 


ومنها: مسألة كثيرة الوقوع كا في المهمات وهي : 

الشهادة بأن نظر الوقف الفلاني لفلان: فيجب ‏ إذا شهد به منفرداً ‏ 
بيان سببه ‏ بأن يصرح بسماعه ذلك من الواقف» أوممن فوض إليه الواقف 
النظرء وشرط له أن يفوضه لغيره وإلالم تسمع. لأن الشهادة عند الإطلاق 
محمولة على استناده للإستفاضة» وشروط الوقف وتفاصيله لا تثبت بهاء وإن 
ثبت بها أصل الوقف كا يأتي. 

واعترض بأن قضية كلامهم في بحث النتقبة أن يفصل بين العارف 
الضابط وغيره» وبأن حصر استناد المنع إلى الاستفاضة ممنوع. إذ قد يستند إلى 
تواتر يفيد علا ضرورياً. وليس في الوسع أن ينع ثبوت شروط الواقف بهذا 
التواتر الأعلا من الاستفاضة وإن لم ينحصر إلا به في الاستفاضة فلا مانع للسماع 
مع اشتراط ما تقرر في الشاهد. ولا حجة لابن الصلاح في قوله: إهمال السبب 
مقتض لرد الشهادة بالإرث لأن إهمال سبب الإرث بجر إلى الجهل بأصل 
المقصود. وإهمال السبب هنا لا يؤدي لذلكء. بل للجهل بطريقه» وشتان9؟؟». . 

ومنها: ‏ الشهادة بأنَّ هذا وارث فلان. . فيجب فيها التفصيل لاختلاف 
المذاهب في توريث ذوي الأحلام وقدر التوريث» ببيان جهة الوراثة من نحو 
أبوة أو أخوةء فيقول أشهد بأنه أخوه ووارثه ويبين جهة الأخوة من كونما 
لأبوين» أولأب» أولأم. ‏ كا مر في الفصل الرابع لكن بالنسبة للدعوى. 
ويظهر أنه يجب في الجد كونه جد الأب وبحث الاكتفاء بأنه ابن عم لأب 
مثلا وإن لم تذكر الوسائط بينه وبینه» واعترض» ثم حمل على موافق” © . . 

ويشترط التفصيل في الولاءء فلو شهدا بأنه مولى فلان وأطلقا لم يكف كا 
في التوسط عن روضة الحكام. . 

ولا يشترط تعرض الشاهدين لنفي علمه) بغيره» لكن a‏ له 
ثبت نسبه واحتيج لبينة بالحصرء كا أفتى به ابن الصلاح وأقره في الجواهر 


. ٤1۷ ٤٦٥ ص‎ ٤ مثله بتصرف مفيد وواضح ف التحفة ج‎ )٤۹( 
. ٠٠۳ أقره في التحفة كما بج ۲ ص‎ )00( 
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ومنها: ‏ الشهادة ببراءة المدين من الدين المدعى ‏ به عليه فيجب فيها 
التفصيل ببيان سبب البراءة للاختلاف في أسبايهاء قاله الهروي الفا لجزم 
العبادي بعدم وجوب التفصيل. قال في العباب: وهذا أي ما قاله اهروي 
أقرب . 

ومنها: ‏ الشهادة باستحقاق الشفعة ‏ كما في الإشراف» فيجب فيها 
التفصيل ببيان سب الاستحقاق من شركة أو جوار. وحکی الزركشي فيه 
القطع ونفى غيره فيه الخلاف لاختلاف المذاهب فيها. . 

والشهادة بالرشد ‏ فيجب فيها التفصيل ببيان أنه مصلح لدينه ومالهء 
مطلقاً. نعم هو مثله في الاكتفاء بإطلاق صلاح الدين وإطلاق صلاح المال لعسر 
التفصيل فيه» كا قاله السبكي في فتاويه» أما إطلاقه من غير بيان الدين والمال 
فلا يكفي قطعا كا فيها('”». لكن بحث في التوسط الاكتفاء بإطلاق عالم 
موافق 9 . 

والسفه كالرشد» لاختلاف الناس في أسبابه إذ منهم من يرى صرف الال 

«فرع» أفتى ابن خلكان بعدم قبول شهادة الأجانب للمرأة بالرشد وخالفه 
الفزاري› ورجح. 

والشهادة بأن العاقد كان يوم العقد ‏ أي وقته ‏ زائل العقل فيبين - 
را زواله ‏ أي سبية كا ف أدب القضاء للدبيلٍ وغيره لغلا يكون 
ما يؤاخذ به كسكر تعدي به. 

ومنها: الشهادة بالجرح ‏ فيجب فيها التفصيل ببيان سببه كزانٍ وسارق» 


١١ه)‏ أي فتاوى السبكي . وراجع التحفة ص a ١٠"‏ والمسألة VA‏ والتي تليها من 
الصوب. 
(1؟8) راجع التحفة ج 4 ص 015 لترى أن الغزالي يوافق التوسط. 


۲١ 


ولو من فقيه موافق, لأن أسبابه تحتاج لتفصيل نظراً لغموضهاء بخلاف غيرها ‏ ' 
بل قال التاج السبكي : ليس كل عدل يقبل قوله وإن فسره» فينبغي الفحص 
والكشف عا لعله بينه وبين المشهود عليه من الأغراض الفاسدة. . 
النظير يجب التوقف فيه جداً إلى أن يتضح غاية الإيضاح» وقد قال ابن دقيق 
العيد: أعراض الناس حفرة من حفر النار» وقف عليها طائفتان: المحدثون 
والحكام. ومن ذلك اختلاف العقائد فقد حملت كثيراً على الوقيعة في كثير. . 

وهذا بخلاف التعديل› فلا يجب بیان سبيه » والفرق من وجهين. 

الأول إن العدالة تكون بالتحرز عن أسباب الفسق وهي كثيرة يعسر 
ضبطها وعدها. . 

الثاني إن الجارح يثبت لنفسه معرفة فيسأل عن بيانهاء والمعدل كأنه 
يقول لا أعرف فلم يطالب ببيان. 
ظاهرة على الفرق0"©». . 

ولا يجعل بذكر الزنى قاذفاً وإن أفرد لأنه مسؤول فهو في حقه فرض كفاية 
أوعين. بخلاف شهود الزنى إذا نقصوا عن أربعة» لأنهم مندوبون للستر» فهم 
مقصرون. 
جرحه بالأكبر للإستغناء بالأصغر. . 

فإن لم يبين السبب لم يقبل لكن يجب التوقف للبحث ولا يحكم بقابله. 


)٥۳(‏ وأقول: يظهر من صنيع الأم في ج ٩‏ ص 3١١ 7١4‏ مايفيد الدلالة على الفرق 
فقوله : لا يقبل التعديل إلا بأن يوقفه المعدل عليه فيقول: عدل علي ولى. وقوله : 
لا يقبل الجرح من أحد من خلق الله فقيه عاقل دين ولاغيره إلا بأن يقفه على 
ما يجرحه به. . إلخ واضح الدلالة فليراجع ‏ والله أعلم . 


يفف 


نقله التاج السبكي عن النووي ف شرح مسلمء وارتضاه الزركشي عن 
الماوردي» ثم استشكله بأن مطلق الريبة لا يوجب التوقف ألا ترى إنه يحكم 
وإن ارتاب من الشهود**!!. 

وبحث الأذرعي آخذاً من كلام الماوردي : اشتراط أن يضم لبيان السبب 
إنه لم يحض عليه مدة الاستبراءء قال وإلا فلا يؤثر لأن الظاهر من حال المسلم 
التوبة والصلاح . 

قال جمع : ولا يشترط حضور المزكي والمجروح› ولا المشهود له 
أو عليه(“ نعم يجب تسمية البينة له ليأتي بدافع أمكنه. 


ويؤخذ مما مر إنه لوشهد بأنه عاق اشتراط بيان ما به من العقوق ولم أره 
نصا. 

والشهادة بانقضاء العدة ‏ فيجب التفصيل فيها ببيان سبب الانقضاء من 
كونه بالأقراء أو الأشهرء قياساً على مامر. فلا يكفي أشهد أن عدتها قد 


انقضت للاختلاف فيه. 


والشهادة بالرضاع ‏ فيجب فيها التفصيل بذكر الوقت والعدد كخمس 
رضعات متفرقات» في الحياة» بعد التسع وقبل الحولين» فلا يكفي رضاع 
محرم, لاختلاف المذاهب فيه. نعم بحث الرافعي الاكتفاء من فقيه موافق في 
شروط التحريم» وحقيقة الرضعة» بإطلاق كونه رما . 

والشهادة بالتكاح ‏ فيجب فيها التفصيل بالتعرض لشرائط النكاح بل في 
الروضة عن القفال وأقره: إنه يشترط أن يقول الشهود زيادة على ذلك ولا نعلم 


(04) عبارة التحفة: وفي شرح مسلم يتوقف القاضي عن شاهد جرحه عدل بلا بيان سبب» 
ويتجه: إن مراده. ندب التوقف إن قويت الريبة لعل القادح يتضح» فإن لم يتضح 
حكم لا يأتي أنه لا عبرة لريبة يجدها بلا مستند: ج ٤‏ ص 407 . 

(هه) لأن الحرح والتعديل حق لله تعالى. 

(05) وافق عليه الشيخ ابن حجر في باب الرضاع ج ۳ ص ۲۲۹ - واعترضه في الدعاوى 
والشهادات ج 4 ص ٤۷۲‏ و ١١ء‏ ومثل ذلك في النهاية . 


YY 


أنه فارقهاء أوهي اليوم زوجته. والظاهر أن الشهادة بالدخول كذلك بأن 
يقول: تزوج إمرأة وجامعها أو باضعها فيه» إذ هو مشترك عند السادة الحنفية 
بين الوطء والزفاف والخلوة فلا يثبت بالشك. كلفظ القرء. ويحتمل خلافه. لأن 
الدخول بالمرأة عرفاً هو الجماع» قال تعالى : [اللاتي دخلتم بهن]: 

والشهادة بالقتل ‏ فيجب فيها التفصيل ببيان الإنفراد والشركة والعمد 
. وقسيميه وإضافة الموت إلى الجناية كجرحه فقتله أوفمات منه. أو أنهر دمه 
فمات بسببه» لا جرحه فمات فقط. لأنه لما احتمل موته بسبب آخر غير جراحة 
تعينت إضافة الموت إليها دفعاً للإحتمالء ولا بد من بيان أنه قتله ظلًا لاحتمال 
أنه قتله بحق كا يؤخذ من اشتراط الأنوار ذلك في الدعوى به» ولم أره صريحاً . 

ومنها: 
الشهادة للمدعي بأنه اشترى العين ‏ المدعاة ‏ التي بيد الخصم ‏ 
المدعى عليه من أجنبي فلا بد لقبوها ‏ من التصريح بأنه يملكها ‏ حين 
الشراء ‏ أو مايقوم مقامه ‏ كاشتراها من فلان وهي ملكه. أواشتراها 
وتسلمها منه» أو سلمها إليه. بخلاف الشراء من ذي اليد لا يشترط فيه ذلك 
لأن اليد تدل على الملك. 
ومنها : م هع 
الشهادة بأن فلانا طلق زوجته ‏ فيجب فيها التفصيل ببيان ذكر لفظ 
الزوج ‏ لأن الحال يختلف بالصريح والكناية والتنجيز والتعليق ‏ وغيرهاء فلو 
قال أشهد أنه طلقها م يكفه. كا نقله متأخرون عن أدب القضاء للدبيلي 
وأقروه» وجزم به في الأنوار» وبه جزم البلقيني بأنه لوشهد ا سرح زوجته 
قضى بطلاقهاء وإن احتمل تسريح رأسها لأنه احتمال بعيد جدا. 

ومنها : 1 
الشهادة بأنه ‏ أي الصبي ومثله الصبية ‏ بلغ بالسن فيبينه ‏ وجوبا كا 
في فتاوى القفال. بأن يقول: أشهد بأنه استكمل حمس عشرة سنة» وهل 
يشترط أن يقول تحديداً؟. فيه احتمالان» لاختلاف العلهاء ‏ فيه» يعني 
أصحاب المذاهب. وأما نحن فلا خلاف فيه عندنا بل هو ظاهر لا اشتباه فيه . 


لقف 


وهذا ‏ بخلاف الشهادة بأنه بلغ من غير تعيين ما بلغ به فنا تسمع ٠‏ 
مطلقة ‏ كا جرى عليه بعض المتقدمين. وجزم به في الأنوار» لأن عدالتهما مع 
خبرتها لا بد أنها قاضية بأنهها تحققا أحد أنواعه قبل الشهادة بهء قال بعض 
الشراح: وإنما يتجه إن كانا فقيهين موافقين في البلوغ . 

 :اهنمو‎ 

الشهادة بأن فلاناً وقف داره الفلانية وهو يملكها فلا بد لسماعها ‏ من 
بيان مصرف الوقف ‏ فإن لم يبينه لم تسمع إذ لا فائدة لها حينئذ كما يأتي. 

وهذا ‏ بخلاف الشهادة بأن فلاناً أوصى إلى فلان. فإنها تسمع وإن 
م يذكر المصرف ولا الموصى به إذ هي مفيدة ‏ لأن الغرض ثبوت ولاية 
الموصى إليهء ثم إذا ثبت عنده"*“ مالم يذكر ‏ في الشهادة من المصرف كأن 
قامت بينة بأنه أوصى بثلث ماله للفقراء وبأن يحج من رأس ماله تعين ‏ 
المشهود له بالايصاء إليه لتنفيذ الوصاياء ولا يحتاج لإعادة بينة الإيصاء. فلا 
كانت مفيدة على انفرادها سمعت» كا لو أقام بينة إن له عليه ألف درهم. ثم 
أخرى بأن هذا وارثه» ثم أخرى إنه خلف من التركة كذاء فإن كلا يثبت 
بكل - وذلك: منتف في الوقف ‏ إذليس في سماعها بمجرد الوقف ‏ 
ولا يدري على من وقفها ‏ معنى. ولا تحصل منه فائدة لأنه لا يمكن ثبوت 
مصرفه إلا بعد ثبوته. قال القفال في فتاويه: قال متأخرون: ويؤخذ من علته إنه 
مبني على ضعيف وهو أن الوقف لا يثبت بالاستفاضة» أي ومن ثم قال 
الأذرعي : إن ماذكره لا يسلم من نزاع. وزعم الأصبحي أنه لا يكفي هذا 
وقف على مسجد كذا إلا إن عين الواقف وفيه مافيه(4*), 


(01) في نسخة العلامة الشيخ سال سعيد وبخطه. بعده: ولعله هوما يفيده قول الشارح 
بعد قليل. 

(08) في التحفة: وكون هذا وقفاً أو وصية فلا بد من بيان المصرف, إلا في شهادة الحسبة 
فيها يظهر وزعم الأصبحي أنه لا يكفي وقف على مسجد كذا إلا أن عين وهو بعيد بل 
لا وجه له ج ٤‏ ص 015 و٣۷٤‏ . 


نرف 


وبقيت مسائل يجب فيها التفصيل . . منها: 

* الشهادة على الشهادة. . 

* والزنا - والإقرار به. . 

* وأن الماء نجس . . 

* وأن فلاناً يستحق النفقة. . ى) في المطلب عن بعضهم . 

* وأن المفلس صار غنياً. على ما أفتى به القفالء وتبعه في الشامل 
وغيره. وجزم به متأخرون. لكن في الغنية: إن قضية قول الروضة: فإن أتوا 
بشاهدين فقالا رأينا في يده ما لا يتصرف فيه أخذه الغرماء أنه لا يجب. . ومنها: 

# الموصى رجع عن وصاياه. . 

* وأن هذا قذف هذا. . 

* وأن المقذوف محصن . . قاله بعض الشراح . 

* ويظهر إن مثله: الشهادة بأنه شتمه وسبّه وآذاه فلا بد من بيان اللفظ 
الواقع» ولم أر من ذكره. . ٍ 

* وإن القاضي ثبت عنده أن فلانا عزل وكيله فلانا عما وكله فيه قبل 
تصرفه» فيجب تعيين ما عزله فيه» وإلا فلا تقبل» كا أخذ من قول الروضة عن 
الغزالي : بيد ابن الميت عين فقال وهبنيها أبي ولم تذكر البينة ما رجع فيه لم تنزع 
لاحتمال إن هذه العين ليست المرجوع فيها.. انتهى. وأخذ من تعليله: إنه 
لوثبت إقرار الأب بأنه إنما رجع في هذه. أو بأنه ل يهبه غيرهاء أو صدق المتهب 
على هذا ولو ضمنا قبلت لانتفاء الاحتمال» وكذا في مسألة الوكالة لو فسر الموكل 
بهذا التصرف أو لم يوكله في غيره» أو صدق المشتري على ذلك» قبلت بينته وإن 
م يعين. وإنما لم ينظروا لعموم ما وكله لأنه خفي محتمل. فاندفع ما للأسنوي 
هنا . 

وقد نظم البرهان ابن أبي شريف من هذه المسائل سبعة عشر في أبيات 
وأحسن فقال: 
ومن كان بالإكراه والجرح شاهدا . وتنجيس ماءء, لازم أن يفصلا 
ومن قال هذا وارث أولقد زنى ٠‏ وذا سارق أو ذاك بالكفر مبتلا 


ضف 


وهذا مقر بالزنا أو بسرقة وهذا سفيه» والتي شهدت على 
شهادة غيرء بين ذين رضاعة وفي ذا له الإنفاق كالقذف فصلا 
حصانة مقذوف. شفيعء وطلقة ثلاثاً فذكر الزوج لا بد يجتلى 
«تنبيه» بحث الأذرعي وجوب استفسار فقيه موافق في كل ما يشهد به 
حيث كانت الصورة فيها نزاع مذهبي» واختلاف ترجيح» لأنه قد يعتقد 
مالا يعتقد المخبر ترجيحه. فيكون كالمخالف في أصل المذهب. انتهى . . 
وقضيته بل صريحه وجوب استفصال المخالف في كل ما شهد به» وفيه بعد. . 
«تنبيه أخر» قال ابن عبدالسلام: ضابط ما مر كله إن الدعوى والشهادة 
والرواية المترددة بين ما يقبل وما لا يقبل لا يجوز الاعتماد عليها. إذ ليس حملها 
على ما يقبل أوعكسه بأولى من حملها على ضده. والأصل عدم ثبوت المشهود به 
أو المخبر عنه. فلا يترك الأصل إلا بيقين» أو ظن يعتمد الشرع على مثله2"” , 
مسألة : - إذا ‏ شهد شاهد بإقرار شخص ‏ بشيء ‏ وعلم في الباطن 
شيئاً بخلافه وجب عليه أن يخبر با في الباطن على الأصح . مثاله أقر المتراهنان 
أن العبد ‏ مثلاً رهن بالفين ‏ مثلا ‏ وعلم الشاهد أن الذي جرى ‏ 
یا - في الباطن رهن العبد بألف» ثم رهن بألف أخرى . . . س فيجب عليه 
أن يصرح بما علمه معاً بجمله لينظر فيه القاضي ويحكم با يراه» ‏ كذا ‏ قاله 
الماوردي في حاويه. 
قال الزركشي : وحاصله إن الشاهد لا يجوز له إطلاق الشهادة المقيدة 
باجتهاده. والثاني: لايجب. والفتوى على تفصيل ذكره الشيخان في الرهن. 
فقالا: إذا رهن المرهون بدين آخرعند المرتبن وأشهد بالمجموع وعرف الشاهدان 
حقيقة الحال. فإن شهدا على إقرار الراهن جاز مطلقا وإن شهدا إنه مرهون. 


(69) نص عبارة ابن عبدالسلام ف قواعده يختلف حرفياً ويتفق معنى مع ما نقلناه ج ۲ 
ص ۷۹ _ القواعد. وتصحيح عبارة الشارح من عندنا تابعنا فيه سياقه قبل الرجوع 


إلى الأصل . 


يفف 


فإن كانا لا يعتقدان جواز الإلحاق لم يجزء أو جوازه فوجهان» أصحهام المنع لأن 
الاجتهاد إلى الحاكم لا إليهما(”"©. 

مسألة: ‏ لو وكلته زوجته ‏ مثلاً ‏ في خلاص حقها فادعى على 
شخص فأنكر» فشهد أبو الوكيل ‏ بالحق ‏ قال ابن الصلاح ‏ في فتاويه» ‏ 
فالظاهر القبول وإن كان فيه تصديق ابنه ‏ لضعف التهمة جداً. وقضيته أنه 
لا "فرق بين كونه .وكيلا .فق الخصومة قط أرق الشف وق الثانية: فريك 
إذ الوصي أو الناظر لو ادعى بشيء لجهة المولى عليه أو الوقف» فشهد به أبناه- 
مثلل قبلاء لأن الشهادة للموصى عليه أو لجهة الوقف وهو أجنبي عنهاء 
وتضمنها تصديق الوصي أو الناظر لا أثر له كا تقررء ولا نظر إلى أن ثبوت 
ذلك يستلزم إثبات الولاية عليه للموصي"© أو الناظر الذي هو أبوهماء كا 
لا نظر في مسألة المتن إلى تضمنها إثبات ذلك“ . 

لكن قال الأذرعي في تشبيه ابن الصلاح المذكور في قوله ‏ كما تقبل 
شهادة الأب وابنه في واقعة واحدة ‏ نظر ظاهر . 

وخرج بقولي: لجهة المولى عليه أو الوقف,. الشهادة بنفس الوصاية 
أو النظر فلا تقبل فيهماء ومحل ما ذكر في الناظر مالم يكن من الموقوف عليهم» 
وإلا م تقبل شهادتهها بذلك وهذا ظاهر وإن م أر من تعرض له. 

ولو ادعی إن زيداً وكله فشهد له بعض زيد قبل» كما قاله ابن الصباغ› 
واعتمده البلقيني» لأن الوكالة تثبت على الموكل» وكلا ثبت على إنسان بقوله 
يثبت بشهادة أصله وفرعه. لكن قال أبو حامد: لا تقبل لأخنها شهادة تثبت 
التصرف على الموكل فهي شهادة له واعتمده المؤلف وخالفه تلميذه شيخ الإسلام 


المتن: عبارة التحفة. ولا يجوز لمن سمع نحو إقرار أو بيع أن يشهد بمايعلم 
خلافه. . أه. 

1ك هكذا في كل النسخ› ولعل الأصح : للوصي . يحرر. 

زفقة يوافق ما سبق كلام التحفة ج ٤‏ ص ٤٤۸‏ و۷٤).‏ 


Y۸ 


أبو العباس الرملي فرجح الأول مشيراً إلى أنه لا منافاة بينه وبين عدم قبول شهادته 
له بوصاية أو نظر لأن سلطة نحو الوصي أقوى وأتم من سلطة الوكيل» ومحل 
ما ذكر في الوكالة مالم يكن بجعل وإلا ردت» وقياسه إن الناظر بمعلوم كذلك 
ا 

وجزم الغزالي بما اقتضاه قوهم ف القضاء : لا يحكم بين ابنه وأبيه من أنبا 
لا تقبل لبعض له على بعض آخر له» وجزم ابن عبدالسلام بالقبول» للتعارض 
مع الوازع الطبيعي فضعفت التهمة. رد بممنعه. إذ كثيرا ما يتفاوتون في المحبة 
والميل فالتهمة موجودة» ومنه أخل الفارقي وغيره الصحة فيا إذا استويا في ميله 
إلى كل منههاء» وأجراه الأذرعي ف حكمه أو شهادته لمكاتبه على مکاتبه الآخحر“. 

وقد تقبل شهادة البعض ضمناً. كأن ادعى على بكر شراء شيء من 
عمرو المشترى له من زيد صاحب اليد» وطالبه بالتسليم» فتقبل شهادة ابن زيد 
أوعمرو له بذلك لأنهها أجنبيان عنه» وإن تضمنت الشهادة لأبيهها بالملك. 

مسألة: لو شهدت له بينة بأن أباه ‏ مثلاً والمراد مورثه ‏ مات وهذه 
الدار مثلاً في يده» أوساكن فيها حكم للابن بها وإن لم يقل مات 
وتركها ميراثا على الأصح من وجهين نقلها الأذرعي وغيره عن روضة الحكام» 
ونقله في البيان عن جمع وأطال في الانتصار لهء لأن الملك إذا ثبت للمؤرث 
فالأصل دوامه فيثبت للوارث . 

وقيل لا يحكم له بها حتى يقول مات وتركها ميراثاً ‏ لأنہا لم تشهد - 
له بملك ‏ ورد بما مر. 

فلو شهدت له بأن أباه مات فيهاء أو کان فيها حتى مات لم يحكم له بها 
لأمما لم تشهد ‏ له بملك ولايد. وكذا ‏ الحكم ‏ لو شهدت بينة - بأنه 


(59) المسائل من ۷۲۳-۷١۷‏ من الصوب وفيها بالمعنى: هل تخالف الوكالة» النظر 
والوصاية» فيجوز إثباتها ببعض الوكيل أم لا؟ قال (م ر) بالأول وقال (ح ج) بالثاني. . 
انظره . 


خف 


مات وهو لابس هذا الثوب أو هذا الخاتم "> أو وهو راكب هذه الدابةء 
أو قاعد على هذا المتاع فلا يحكم بذلك لا مر. . 


مسألة: لو شهدا على خصم ‏ بحق - فأقر بالحق ‏ بعد الشهادة و 
قبل الحكم ‏ فالحكم عليه إنما هو بالإقرار لا بالشهادة ‏ لأنه أقوى منهاء 
فلا غرم عليهما إن رجعا بعده كذا نقله الشيخان عن الهروي وأقراه. قال 
المؤلف وهو يخالف ما قدمته في الزنا عن الماوردي» من أن الأصح عنده اعتبار 
أسبقهما. 


مسألة: أفتى القاضي ‏ حسين ‏ بأنه لو شهدت بينة بأن هذا الرجل غير 
كفؤ هذه المرأة لم تقبل لأا شهادة نفي فالطريق ‏ لقبولها أن يشهدوا ‏ 
الأنسب بكلامه والأخصر أن تشهد ‏ بأنها حرام عليه لفقد الكفاءة ‏ إن وقع 
العقد ‏ بخلاف ما إذا لم يقع لا تقبل لكونها شهادة نفي ولعدم الحاجة كا مرء 
واعترض بأن إطلاقه قبول قوله حرام عليه مرج على عدم وجوب ذكر بيان 
السبب وقد مر أن المذهب خلافه. نعم إن حمل على فقيه متيقظ موافق لمذهب 
الحاكم بحيث لا يتطرق إليه تهمة خففٌ الإيراد. . 

«تنبيه» [العقد في الأصل مصدر عقدت الحبل إذا جمعت أجزاءه جمعاً 
خاصاً. ثم نقل إلى الشيء المعقود. وهوتلك الأجزاء المجموعة من تسمية 
المفعول باسم المصدر كقولهم درهم ضرب الأميرء ثم نقل شرعاً إلى ارتباط 
الإيجاب بالقبول الإلتزامي كعقد النكاح والبيع وغيرهما]. . 

مسألة : لا يصح التحمل على منتقبة اعتماداً على صوتها بل لا بد أن 
يعرف اسمها ونسبهاء أوعينهاء أو تكشف عن وجهها ويراها رؤية تميزها له 
عند الأداء ولومن وراء حائل رق» أويلازمها إلى الأداء. والأشهر عدم جواز 


(35) قال الشيخ سالم في حواشيه: مثله في التحفة وتوقف عبدالحميد في قوله: 
فلو شهدت . . إلخ قال: لا سيا بالنسبة إلى قوله: مات وهو لابسه. . أه. 


۳° 


الاعتماد على معرفتها بتعريف عدل أو عدلين. لكن رجح خلافه, وفي المعباج : 
إن العمل أي من الشهود لا الأصحاب عليه . 

إذا تقرر ذلك فاعلم إنه ‏ لو شهدا على امرأة باسمها ونسبها ولم يتعرضا 
لمعرفة عينها ‏ جاز ‏ أي قبلت شهادته) ‏ فإن سأفما الحاكم هل تعرفان عينهاء 
فلها أن يسكتاء أو يقولا لا يلزمنا الجواب ‏ بشرط أن يعلم أن ترك الجواب 
لا يفوت به حق من نحو دم أوبضع» وإلا وجب عليه لا محالة» کا جزم به 
جمع متأخرون. 

وهذا ‏ كله كما قال الأذرعي وغيره أخذاً من قول الشيخين كالإمام : 
معظم شهادات العوام يشوبها جهل وغرة تحوج الحكام إلى استفصال ‏ في 
الشاهد العارف الضابط وإلا - بأن لم يكن كذلك ‏ فيتبغي ‏ للحاكم إذا 
علم. جهلها بالشروط أو ارتاب منها ‏ أن يسأهم) ‏ وجوباً كا أفصح به في 
التوسط. وجزم به في العباب ‏ ويلزمهم) الإجابة ‏ فإن أجابا فذاك, 

ومن مواضع الريب كا قاله الزركشي: أن يكون الشاهد ممن يرى 
الشهادة على الصوت بجردة 2 فيجب الاستفسار وإلا لم يصح الأداىء وله إذا ارتاب أن 
يحضر المرأة مع أمثالها قدا ولباساً ويمتحن الشاهد فإن لم يميزها رده. 

«فرع»: قال ابن الرفعة وغيره نقلاً عن التتمة: شرط انعقاد نكاح المنتقبة 
أن يراها الشاهدان قبل العقد. فلو عقد عليها منتقبة ولم يعرفها لم ينعقد وإن 
أمكن معرفتها بعدە ٩"‏ , 


)٠٠(‏ كم قاله البلقيني» وني المسألة تفصيل وتوجيه في المسألة 47٠‏ من المصوب» وفيها: 
يشتم منه ‏ أي كلام ابن حجر اليل إلى ما عليه العمل» وفيه فسحة للناس» وإلا 
لتعطلت أحوالهم ببطلان كثير من الشهادات. يحرر.. وينظر ج ١١‏ ص ١54‏ 
وما بعدها من روضة الطالبين. 

(5) مرجح الشيخ ابن حجر والرملي: أنه لا يشترط معرفتهم ها لأن الواجب حضورهم 
وضبط صيغة العقد لاغير. حتى لودعوا للأداء لم يشهدوا إلا بصورة العقد التي 
سمعوها. . عليه المسألة ۹۳١‏ من الصوب. 


أغرف 


«فرع» قال الزركشي وغيره: قد غلب على جهلة الشهود وكثير من القضاة 
إذا حضر لهم خصم لايعرفونه أن يكتبوا أقر فلان ابن فلانِ» أوباع؛ 
أو اشتری» يشهدون بالزور وهم لا يعلمون إنها ا بالعقد 0 جميعاً 
إذ المذهب إن الشهادة بتوكيل فلان بن فلان فلاناً شهادة بالتوكيل أصلا 
وبالنسب ا وإن كان غير مقصود. خلافاً لمالك. إذ الشهادة توجب إثبات 
ما تضمنته من مقصود وغیره» کمن شهدا بث بثمن أو صداق فإن العقد يثبت وإن 
كانا قصدا العوض فقط"' . 


«تنبيه»: نقل الزركشي عن كات اليل للقزويني وأقره: أنه يقع لكثير 
من الموثقين أن يكتبوا في وثيقة البيع . بيعا صحيحاء وذلك يضر بالمشتري. فإن 
امييع لوخرج مستحقا لم يرجع بالثمن لإقراره بالصحة. إذ هي تتضمن إنه ليس 
بمستحق وإنما أخذه ظالما. قلت: وفيه نظر لأنه إنما أقر بالصحة على ظاهر الحال 
وقد بان خلافه فيرجع. كا لو أقر بأنه ملكه ثم استحق فإنه يرجع كم مر. . 

مسألة: لودعى شاهد ‏ تحمل شهادة أسندت إلى رؤية أو سماع 
ولواتفاقاً من غير قصد ‏ إلى الأداء عند غير قاض» كأمير ‏ أو وزير من أهل 
العدل أو أهل البغي» أوعند قاض فاسق لم تصح توليته» أو متعنت وإن خاف 
إنه يرده فيتغيرء أو جائرء أي ولم خش منه على نفسه» كا أخذ من قول الشاشي 
في فتاويه: لودعى للاداء عند سلطان جرت عادته أن يقابل على الجناية بأكثر 
من عقوبتها لم يجز أن يشهد عنده ‏ لزمه الإجابة') ‏ وإن كان في القضية 
غيره ‏ على الأصح ‏ في الروضة وغيرها ‏ إن علم أنه يصل به إلى الحق ‏ لأن 


(37) ما يثبت تبعاً وما لا يثبت وشرط الشاهد به ج ٤‏ ص 455 تحفة. 

(5) نسخة: لم يلزمه الإجابة وإن لم يكن في القضية غيره على الأصح في الروضة وغيرها إلا 
إن علم أنه يصل به إلى الحق. . إلخ . . وعبارة الروضة قال: ابن كج : ولودعى لأداء 
الشهادة عند أمير أو وزير قال ابن القطان: لا تلزمه الإجابة وإنما يلزمه عند من له 
أهلية سماع البينة وهو القاضي . قال ابن كج : وعندي أنه يلزمه إذا علم أنه يصل به 
إلى الحق. قلت: قول ابن كج أصح »› والله أعلم ج ١١‏ ص 2774 وتراجع التحفة 
ج ٤‏ ص ٤۷‏ وما بعدها. , 


يضف 


الشهادة حق المشهود له وحيث أمكن أن يتوصل بالأداء عند من ذكر لحقه 
وجب» وحمله التاج السبكي وغيره: على ما إذا تعين ذلك طريقاً بأن علم إن 
الحق لا يتخلص إلا بالأداء عنده. وإلا فلا وجه لأدائها عند من ليس من أهلهاء 
ويؤيد جزم الروضة في القضاء على الغائب بأن منصب سماع الشهادة يختص 
بالقضاةء فلا يعدل عن ذلك إلا لضرورة. . فكان ينبغي للمؤلف أن يقول: إن 
م أنه لا يصل للحق إلا به. ويؤخذ من كلام الروضة عدم لزوم الأداء عند 
المحكم . وهو قضية بناء الغزالي كإمامه ذلك على أن حكمه هل يلزم بدون الرضا؟ 
فإن ألزمناه دونه لزم الأداء وإلا فلاء لكن جزم في الأنوار باللزوم حيث التزما 
حكمه. . 

«تنبيه» بحث بعضهم إنه لا يحتاج هنا لدعوى لأن هذا إنما جاز لضرورة 
توقف خلاص الحق على الأداء عنده» فهو بمنزلة إعلام قادر بمعصية ليزيلها(*" . 

مسألة : : إذا ‏ قال إنسان للقاضي لي عند فلان شهادة وهو ممتنع ‏ 
ا ل ا 7 
بزعمه ‏ بناء على أن الامتناع كبيرة وهوالأصح فأشبه مالوقال شهودي 
فسقه ‏ قال قاضي هذا الفن وفاصله» والمتأخر الذي لم يتقدم عليه بغير 
الزمان أوائله» العلامة ‏ النووي ‏ بحذف الألف ويجوز إثباتها ‏ في الروضة: 
ينبغي حمله على ما إذا قال وهو ممتنع بغير حق ©"7‏ أوعناداً قال في العباب: 
والتعليل يفهمه. ثم إن حضر بنفسه وشهد لم تقبل شهادته» وتقبل لغيره. 
إلا إن اعترف بالامتناع على الوجه المذكور» ومن العذر كا في الخادم وغيره 
خوف عقوبة السلطان. أوفتنة عامة أوشدة حر أو برد أومطر. أو تعطل عن 
كسب أو كونها حدرة بخلاف غيرها فيلزم زوجها الإذن ها. 

مسألة: من رآى إنساناً يجري ماءه على سطح جاره أو أرضه أو يطرح 


(19) قال ابن قاسم: وينبغي أن يقاس على عدم الدعوى أن لا يحتاج الشاهد للفظ أشهد 
تحفة حاشية ج ٤‏ ص ٤١١‏ . 
)7١(‏ روضة الطاليين ج ١١‏ ص ۲۷٤‏ . 


YY 


ثلجه في ملكه فإنه ‏ يجوز له الشهادة بحق إجراء الماء على سطحه 
أو أرضه. وطرح الثلج في ملكه إذا رآه مدة طويلة بلا مانع - ولا منازع "١2‏ , 
وقيده في التوسط با إذا لم يكن المجرى ظالاًء أو متهوراً. أو نحوهماء ولم يكن 
قرينة على أن السكوت حياء من المجري», وإلالم تجز الشهادة. 

ولا يكفي قول الشاهد رأينا ذلك سنين ‏ وإن كان مستند شهادته کا في 
الروضة عن فتاوى القاضى» بل لا بد من بت الشهادة. ومحله إن ظهر بذلك 
الاستصحاب ترذ وإلا ل يكن ما ذكر ماما اقيرفا حنظيرها ي الشهادة 
بالاستفاضة . 

وني روضة شريح : أنه لا يكفي قول الشاهد له حق إجراء الماء فقط. بل 
لا بد أن يقول من مطرء أو منه ومن وضوء أو غسل وأقره في التوسط. وجزم به 
في العباب . 

مسألة: لو قال من حضر عقد النكاح : حضرت العقد وأشهد به - 
قبل بلا حلاف كا قاله ابن أبي الدم. واعتراض القمولي له بأنه لا يلزم من 
الحضور السماع» رد بأن جزمه به مع ثبوت عدالته يمنعه من الشهادة به بدون 
سماعه . . 

أو أشهد إني حضرت العقد ‏ أو أنه عقد بمشهدي أو بحضوري _ قبلت 
شهادته ‏ أيضاً. قاله ابن أبي الدم» قال واللفظ الأول أصوب» ولا يبعد 
تصحيح الثاني. قال في العباب: وفيه نظر وكان وجهه أنها شهادة على فعل 
نفسه» ويرد بأنهم صححوا في نظائره الصحة ولم يبالوا بذلك. كقول المرضعة: 
أشهد أني أرضعته» أو أنه ارتضع مني» ولم تدع أجرة. وكقولشاهدالحلال: أني 
رأيته . 

مسألة: لا يكفي الشاهد بالاستفاضة أن يقول سمعت الناس يقولون. 
وإن كانت شهادته مبنية عليه. بل لا بد أن يقول: أشهد أن لهء أو أنه ابنه 
مثلاء لأنه قد يعلم خلاف ما سمع9”. . 


.48 ص‎ ٠۲ ص795 وج‎ ١١ وهل تمنع منازعة من لا حجة معه. انظر الروضة ج‎ )۷١( 
. 737١ ص‎ ١١ هو نص الروضة تقريبا ج‎ )۷۲( 


Y٤ 


إذا تقرر هذا فقد.. سثل السبكى عمن شهد في واقعة بالاستفاضة 
وجزم بشهادته بان لم يأت بها مرا قال بعد الأداء: مستندي» 
الإستفاضة. هل تقبل. .؟ فأجاب بأنه يقبل ‏ قال وقول ابن أبي الدم 
لا تقبل» غلطء. أوقعه فيه كلام للغزالي» واغتر بكلام ابن الرفعة ‏ لأنه جزم 
بالشهادة. ولا يضر بيان مستنده» وإنما يضر إذا قال أشهد بالإستفاضة بكذا ‏ 
لأنه أضعف قوله بالتصريح بذلك - ولأنه لم يشهد بالمقصود بل بالاستفاضة. 

فإن قلت: يعارضه قول الشيخين في الرضاع لا يكفي في الشهادة حكاية 
القرائن وإن كانت مستند علمه؟. لأن الذي لم يكتف به الشيخان هو الإقتصار 
على ذكر القرائن. أما إذا جع بين ذكرهاء وبت شهادته معها وهو ما صوره 
السبكي ‏ فلا ريب في القبول» ومن قول الشيخين قبول قول الجارح في ذكره 
سبب الجرح استفاض عندي كذاء أخذ التاج السبكي وتبعه الزركشي من غير 
عزو على عادته مع مشائخه وطبقتهم. أن الصور ثلاث: 

الأولى: إن بت شهادته وهومستند الاستفاضة فتقبل وإن صرح بأنها 
مستلده . 

الثانية: أن يقتصر على إنه استفاض فلا تقبل» لأنه لم يشهد» بل ذكر 
حصول الإستفاضة» وقد يستفيض ما لا حقيقة له. 

الثالثة : أن يجمع بين السبب والشهادة لكن لا يبت بل ويظهر منه التردد. 
وأن ذلك هو الحامل له على ذكر السبب فلا يقبل» ولا يقول له القاضى من أين 
عرفت ذلك إلا أن كان عامياً محضاً على الأقرب. ٠‏ 

وشهادة الأعمى بها كبصير فيا لا يحتاج لتعيين وإشارة بأن يعرف المشهود 
له وعلیه باسمه ونسبه. ويثبت بها: 

* ولاية القضاء وكذا العزل. كما جزم به التاج السبكي وغيره. 

# والرشد. . 

# والموت . . 

# والوراثة. . 


نارفا 


* وحصر الورثة. . 

* والإعسار. . 

* والجرح والتعديل. . 

# والزوجية. . وهل يشترط رؤية وتردد مدعى الزوجية إليها؟؟ 
وجهان. . 

* والنسب ولو من أم کا رجحه الشيخان. . بشرط أن لا يعارضه 
ما هو أقوى منه. كإنكار المنسوب إليه» أوطعن أحد فيه لم يقترن بقرينة ترجح 
ظن كذب قائله. . 

* وكونه من بلد كذا المستحق وقف على أهلها ونحو ذلك كا قاله 
الزركشي. 

* والغصب على مافي الأحكام السلطانية» واستظهره التاج السبكي , 
ووقع فيه لبعض علماء عصرنا جزم به» ويرد بجزم الشيخين في اشتراط الرؤية 
فيه. وغاية الأمر أن يطرقه الخلاف في أن الدين هل يثبت بها أم لا؟! 
والصحيح 4 , 

* والعتق والولاء. . 

* والوقف مطلقاً أو مقيداً على جهة» أو معين إن كان صحيحاًء وكذا إن 
كان فاسداً كوقف على النفس أنهى لشافعي فيثبت عنده بالإستفاضة فله إثباته 
بها على ما اقتضاه إطلاقهم» لكن قال أبوزرعة: المدرك يقتضي خلافهء لأنا 
أثبتنا الصحيح بها احتياطاً والفاسد ليس كذلك9*©.. لا شرطه منفرداً©. 
فإن ذكره في شهادته بأصل الوقف قبل . إذ يرجع حاصله إلى بيان كيفية الوقف 


(۷۳) قال ابن عبيدالله في الصوب: مسألة 44١‏ وقد سبق في المسألتين 49م و۲٠٠‏ 
ما يعرف به ضعف اعتبار التسامع بشأن الغصب والرضاع. . إلخ . 

. ٤٤١ ص‎ ٤ بنصّه في التحفة ج‎ )۷٤( 

)44 عبارة التحفة : حل عدم القبول إن شهد بالشروط وحدها بخلاف ما إذا شهد بها مع 
أصل الوقف. . إلخ ج ٤‏ ص ٠٤١‏ . 


۲۳۹ 


أفتى به ابن الصلاح» وارتضاه البرهان الفركاح» واعتمده الأسنوي. وحمل عليه 
إطلاق النووي ‏ كابن سراقة ‏ المنع » ونزاع البلقيني فيه بأن إطلاق إن الشروط 
لا تثبت بها غير محقق فالشرط لا يستفيض أصلا. . 

فإن اتفق شرط يستفيض كعلى حرم مكة فهو كالشهادة بأصل الوقف. 
يرده قول ابن الأستاذ: لا يخلو وقف غالباً عن تفصيل وذلك يستفيض لا محالة» 
يقال هذا وقف على بني فلان ثم أولادهم. ومأله للفقراءء غاية ما يقال: إن 
بعض الوقف قد يكثر شروطه فيعسر ضبطه بالاستفاضة» لا لعدم توفر الدواعي 
على نقله وذلك لا يقدح. انتهى©. 

ولا يبت بها حدود الوقف كا ذكره ابن عبدالسلام في اسجال له على 
بركة الحبس» وسبقه السبكي وغيره ولم يبالوا باقتضاء كلام الشيخ أبي حامد 
خلافه . . 

وما تقبل فيه» زيادة على ما مرٌ كيا نقله التاج السبكي عن الأصحاب جازماً 
به جزم المذهب» وكأن من نقله من عللاء عصرنا عن العلائي عن موهوب 
الجزري لم يطلع عليه: 

* الرضاع. . 

* وتضرر الزوجة. . 

* واستحقاق الزكاة. . 

* والأشربة القديمة. . 

* والإسلام. . والكفر. . 

* والسفه. . 
*# والحمل. . والولادة. . 
*# والوصاية. . 


)۷١(‏ في المسألة ثلاثة آراء راجع عنها ص 458 من جزء ٤‏ من التحفة والمسألة ۹۳۸ من 


يضف 


* والحرية. . 

* والقسامة ‏ أي سببها وهو اللوث ‏ لثبوتها بعدل. 

ونحو عبيد وقد نظمت ذلك في حمسة أبيات» فقلت: 
ففي الست والعشرين تكفي استفاضة 2 وتثبت سمعاً دون علم بأصله 
ففي الكفر والتجريح مع عزل حاكم وفي سفه أوضد ذلك كله 
وفي العتق والأوقاف والزكوات مع نكاح وإرث والرضاع وعسره 
وإيصائه مع نسبة وولادة ‏ وموت وحمل والمضر بأهله 
وأشربة ثم القسامة والولا ‏ وحرية والملك مع طول فعله 

واعلم أن شرط جواز أداء الشهادة بالإستفاضة ‏ كا في فتاوى الجرجاني 
وغيره ‏ أن يستفيض ‏ بين الناس ‏ مثلاً إن هذا وقف فلانء أوأن هذا 
عتيقه ‏ أو أنه ملكه. أوإن هذه زوجته ‏ فلو استفاض إن فلاناً وقف كذا 
أو إنه أعتق كذا ‏ أوإنه ملك كذاء أوإنه تزوج هذه أوفلانة ‏ لم يجز 
اعتماده ‏ لأنه إذا أذّاها بذلك كانت صورة كذب» إذ مقتضاه إنه رأى ذلك 
وشاهده ‏ ولأنه قول تمكن مشاهدته ‏ بسماع لفظ الوقف من الواقف والعتق 
من المعتق ‏ فيشترط مشاهدته ‏ لفاعله وسماعه لما ذكر منه. 

مسألة: إذا ‏ استمهل الخصم ‏ المدعى عليه بعد قيام البينة أي طلب 
الامهال ليجرح الشهود أو ليثبت البراءة ‏ عن المدعى به أو القضاء - 

له أمهل ‏ حتًا لكن بكفيل. وإلا رسم عليه إن خيف هربه ‏ ثلاثة أيام ‏ 

لأنها مدة قريبة لا يعظم الضرر فيهاء ومقيم البينة يحتاج للها غالبا 

فلو طلب المهلة ليخرج إلى بلد ليأ ببيئة دافعة لم يمهل» بل يلزم بالوفاءء 
ثم إن ثبت خلافه استرد. قاله الرافعمي ‏ وتبعوه ‏ قال الأصل كالأذرعي : 
والظاهر أن مراده ما إذا بعدت المسافةء فلو كانت ذهاباً وإيابا ثلاثة أيام ‏ 


فا دونه فينبغي ‏ أي يجب ک) يدل عليه سياقه ‏ إمهاله ‏ لما مر. 
وإذا قال: لي بينة دافعة ‏ للحق ‏ استفسره القاضي ‏ وجوباً. لأنه قد 


۳۸ 


يتوهم ما ليس بدافع دافعاً - إلا أن يعلم معرفته ‏ بذلك لكونه غير عامي 
وموافق لمذهب القاضي فلا يستفسره. . 

وإذا أمهل ثلاثة أيام بعد أن عين جهة ‏ ثم حضر بعدها ‏ ولم يأت ببيئة» 
ثم ادعى جهة أخرى ‏ واستمهل لما قال الرافعي: فينبغي أن لا يمهل . قال : 
فلو ادعى في مدة المهلة جهة أخرى سمعت ‏ دعواه وأمهل بقيتها فقط على 
الأوجه من تردد للزركشي. وإذا أحضر بعد الإمهال المذكور شهود الدفع. 
أو شاهداً واحداًء أمهل ثلاثة أيام أخرى للتعديل» أو التكميل» كما صرح به 
الملوردي لكن ضعفه البلقيني . 


ولو سأل الخصم تحليف المدعي أنه لا يعلم بينه وبين الشهود عداوة 
أجيب”© ‏ إليهء فيحلف إنه لا يعلمها بينه وبينهم حال الشهادةء فلونكل 
حلف المدعي عليه وبطلت الشهادة» بخلاف ما إذا سأل تحليفه على نفي ذلك 
فلا يجاب إليه . 


أو سأل تحليفه ‏ أنه لم يستوف فوجهان» أوجههما: إجابه0*" أيضاً ‏ 
ولا يكلّف توفية الدين أوّلاً بخلاف قوله لوكيل المدعي : أبرأني موكلك» 
حيث يستوفي منه الحق. ولا يؤخر لحضور الموكل وحلفه» لعظم الضرر 


بالتأخير. وأما هنا فهو متيسر حالا. 


مسألة: من الواضح أنه يشترط فيمن شهد بقيمة عين أن يكون 
شاهدها وعرف أوصافها ‏ لما صح من قوله - صلى الله عليه وسلم ‏ لمن سأله 
عن الشهادة: ترى الشمس؟. قال نعم. قال: على مثلها فاشهد أُودَعْ. لأن 
الأعيان تشتبه» وإما التميبز برأي العين ‏ فلا يكفي الاعتماد على وصف من 


(۷۷) مثله في التحفة ج 4 ص ٤۸۸‏ و٤٥٤‏ و05٠4‏ ومعتمده على قاعدته ما قبل كما وبه 
جزم الرملي م ١١17٠١‏ صوب . 
(۷۸) في التحفة: أو نحوه من كل ما يبطل الشهادة ج ٤‏ ص 488 . 
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وصفها له لأن الأعيان الموصوفة بالصفة الواحدة متفاوتة في القيم لتفاوتها في 
الملاحة وغيرها ما لا يدخل تحت الوصف. 

وقضية كلامه(” عدم اشتراط ملازمته للعين من التحمل للأداء فتقبل 
الشهادة عليها وإن غابت عن الشاهد بعد التحمل» لكن اشترط البغري في 
فاو ذلك وتبعه في الأنوار. وقول المحقق أي أبوزرعة ومن على قدمه لم ير 
أحدا ذكر ذلك عجيب من هذا الحبر المطلع!!. قال: والذي لا شك فيه إن 
الشاهد إن كان من أهل الدين واليقظة التامة قبلت شهادته بها وتشخيصه لماء 
ولا يقال له من أين علمتهاء لأنه يحصل له فيه ما يميزها عن مشاركها في وصفها 
من قرائن وممارسة بها. وإن لم يكن كذلك فينبغي للقاضي سؤاله فإن ذكر إنه 
لازمها من تحمله إلى أدائه قبل وإن قال علمت بها من سابق لكنها لم تشتبه علي 
امتحنه القاضي بخلطها بمشابهها من جنسها فإن ميزها حينئذ علم صدقه 
وضبطه. قال: وهذا کا يفرق القاضي الشهود لريبة» فإن لم ير منهم موجب 
الريبة أمضى الحكم ولومع بقائها. والشاهد أمين والقاضي أسير. فإذا ادعى 
معرفة ما شهد به فهومؤتمن عليه» فإذا اتهمه حرّر الأمر با ذكر من التفريق» 
وخلط المشهود به أو عليه أوله مع مشابهه ليتحرر له ضبط الشاهد. 

مسألة : إذا ‏ ادعى داراً ‏ مثلاً ‏ بيد غيره أنه ورثها من أبيه ‏ يعني 
مورثه ولوعبر به لكان أولى وأعم ‏ أو إنه اشتراها منه وهو يملكها ‏ وقت 
البيع ‏ وأقام بينة أا له قبلت شهادتها وإن لم تذكر ما ادعاه المدعي من الإرث 
والشراء ‏ لأنها شهدت بالمقصود. ولا تناقض في شهادتها إذ السبب ليس 
مقصوداً في نفسه. وإنما هو كالتابع» بخلاف ما إذا شهدت له بالملك بسبب 
اخر. فلا تقبل للتناقض» ومثل ما ذكر عكسه وهو أن يدعي ملكا مطلقا فيشهد 
له به وبسببه» کا تضمنه قوله : 


)۸٠(‏ هذا الاقتضاء وما جاء بعده هوني شهادة بعين أو على عين لا قيمتهاء إلا أن يكون 
المقصود بقيمة هى عين قائمة. وسق شیء من ذلك في قيمة الشاة المذبوحة» والبقرة 
ذات الجنين المضروبة. . تراجع هذه مع تلك. . 
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ولو ادعى داراً بيد زيد مطلقاً ‏ أي من غير ذكر سبب ‏ فشهد شاهدان 

أن زيداً أقر له بها قبلت ‏ شهادتهاء لکن لا ترجيح بالسبب لوقوعه قبل 
الدعوى والاستشهادء فلا ترجيح به حتى يدعي الملك وسببه ويشهدان به» 

وقوله : وإن لم يدع إقراره ‏ لا حاجة إليه. 

وني فتاوى القفال: لوادعى ملكا مطلقاً فشهد كل واحد بسبب» كأن 
أسنده واحد إلى إرثه من أبيه» وآخر إلى إرثه من أمة ردا على الأظهر. فإن عاد 
واحد ووافق الآخر وشهدا بمطلق الملك. ولم يرتب القاضي منها قبلاء وأقره في 
الجواهر وجزم به في العباب ^ . 

مسألة: لو ادعى دارا مثلاً بيده غيره ‏ وإنها كانت لأبيه وتركها 
وتات و انه لا وارث غيره. وأقام بذلك بينةء وقالوا نحن من أهل الخبرة 
الباطنة ‏ بحال مؤرثه لصحبة أو جوار أو حضر وسفر ونحوها سمعت» وحكم 
له بالدار ‏ وإن لم يشهدوا بأنها ملك المدعي الآن كا نص عليه صاحب المهذب 
رضي الله عنه» ونقله في البيان عن جمعء وأطال آخرون في الانتصار له 
واقتضاه كلام الرافعي وغيره ورجحه الأذرعي . 

وقيل ‏ يعني قال القاضي وبه جزم في الأنوار ‏ لا بد أن تشهد البينة بأن 
الدار الآن ملك للمدعي وإلا- أي م يذكر ذلك فهي شهادة بملك سابق ‏ 
فلا تسمع على الجديد ‏ وجوابه ‏ كا في التوسط وغيره - إنها إذا أثبتت إرثا 
استصحب حكمه ‏ إذ الأصل دوامه إلى الموت. وإذا ثبت الملك للمؤرث ثبت 
للوارث - فإن لم يقولوا نحن من أهل الخبرة ‏ الباطنة بحال الميت ‏ ولم يعلم 
الحاكم ‏ ذلك. أوكانوا من أهلها ولم يقولواء ولا نعلم له وارثاً سواه 
فلا يحكم بها للمدعي ‏ لعدم ثبوت حصر الورثة فيه» وقد يظهر له وارث اخر. 


نعم : يثبت أنه وارث» وأن الدار ميراث أبيه فتنزع من يد ذي 
(^I)‏ انظر 2 E‏ ا الشهود. وشهد بعض بسبب وبعض بسبب 
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اليد" كا قاله العراقيون» وتبعهم الإمام ‏ ويتعرف الحاكم الحال ‏ بأن 
يكتب إلى البلاد التي سكنها أوطرقها المؤرث بالاستكشاف» أويأمر من ينادي 
فيها إن فلاناً مات» فإن كان له وارث فليأت القاضي أو يبعث إليه. 

فإن بان بغلبة الظن ‏ إنه لوكان له وارث آخر لظهر سلمت له 
الدار - بلا ضمين» وإن لم يكن ثقة موسراً اكتفاء بأن الظاهر أنه لا وارث له 
سواه» لكنه يستحب. 

مسألة: لو ادعى شيك ےل غيره ‏ وأقام ‏ به بينة فادعى الخصم 
إن المدعي أقر بأن شهوده كذبة؛ أو فسقة ‏ فأنكر ‏ وأقام ‏ المدعى عليه 
بذلك ‏ شاهداً ‏ واحداً ‏ وأراد أن يحلف معه ‏ فهل يمكن من ذلك بناء - 
عل وال وال الدع لد ام وي شهودي ‏ عبيد أو فسقة ‏ أو مبطلين 
هل تبطل بيئته ودعواه؟ . أم لا تبطل دعواه ‏ بل بينته فقط ؟ . وجهان. 
أصحهه) ‏ عند الشيخين أنها ‏ لا تبطل دعواه ‏ لاحتمال كونه محقاً فيها 
والشهود مبطلين بشهادتهم بالا يعلمون کا مر. وحينئذ ‏ ليان للخصم 
الحلف مع شاهده لأن الغرض الطعن في البينة» وهو لا يثبت بشاهد ويمين- 
وإن كانت الشهادة بمال ^١‏ خلافا لما جزم به البحر» من ثبوت 0 
عليه ابن الرفعة. 

مسألة: لو أقام بينة بأن هذه الدار - مثلاً ‏ ملكه ورثها ‏ من أبيه 
مثلاً ‏ فأقام خصمه بينة بأن شاهدي المدعي ذكرا بعد موت الأب أنه ليسا 
بشاهدين في هذه الحادثة. وأا ابتاعا الدار منه اندفعت شهادته) ‏ للتهمة ‏ 
ووقع في الروضة هنا خلل*”» ‏ سببه أنه تبع بعض نسخ الرافعي السقيمة 
التي سقط منها ما اختل به الكلام فأصلحه هوء ببيانه» إن عبارتها: أقام شاهدين 


(۸۲) انظر عبارة التحفة في الموضوع. ج ٤‏ ص۸٠٠‏ . 

(۸۳) نسخة: بنى. . 

)۸٤(‏ أقره في التحفة والنهاية . . والمسألتان 4٠7‏ و8088 من الصوب. 

(86) وإهام الروضة خلاف ذلك غير مراد. . هذه عبارة التحفة ج ٤‏ ص 4٠8‏ . 
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في حادثة. وكانا ابتاعا الدار منه بطلت شهادتهاء والثابت في نسخ أصلها 
المعتمدة: أقام شاهدين إن هذه الدار ملكه ورثها من أبيه فأقام المدعى عليه 
شاهدين: إن شاهدي المدعي ذكرا بعد موت الأب إنهها ليسا بشاهدين في هذه 
الحادثةء أوأنها ابتاعا الدار منه» اندفعت شهادته) ‏ انتهت ‏ فسقط من 
نسخته ‏ من شاهدين إلى شاهدين ‏ فاختل الكلام فأصلحه هوء فحصول 
الخلل فيها باعتبار سقوط مسألته من أصلهاء وإلا فعبارتها نفسها صحيحة 
لا خلل فيهاء ففي إطلاق نسبة الخلل إليها خلل. . 

مسألة: لو حضر شافعي اتفاقاً ‏ أي اتفق حضوره لاعن قصدٍ ‏ عقد ‏ 
نكاح - على خلاف مذهبه كعقد حنفي على صغيرة ‏ لم تبلغ أذنت له فيه 
ولا أب لما ولا جد بأن فقدا حسًا أوقام با مانع ‏ جاز له أن يشهد ‏ 
بجريان عقد النكاح ‏ يعني صورته بين العاقدين ‏ ولا يجوز له أن يشهد 
بالزوجية ‏ ولا بالنسب في هذا العقد ‏ ولا أن يحضر العقد المذكور ‏ قصداً 
ولا أن يعين عليه ولا أن يتسبب فيه إلا أن يقلد ذلك المذهب ‏ ويعتقده 
بطريق يقتضي مثله اعتباره فيجوز» قاله السبكي وغيره» أو بمحض قصد لحفظ 
الواقعة”6 . 

وصرح ابن عبدالسلام في الموصليات: بأنه لا تجوز الشهادة على الصبية 
بالإذن إلا إذا قد ذلك المذهب أيضاً: وبحث الأذرعي : وجوب الإجابة 
لحضوره إذا كان العاقد حاكمًا ‏ انتهى ‏ ولعله إن خشي فتنةء وإلاافنا القرق 
بينه وبين غيره. . !!. وقد صححوا إن تصرف الحاكم ليس بحكم . 

ولو حضر عقد نكاح زعم الموجب أنه وليه أو وكيله. ولم يعرف ذلك 
أو لم يعرف رضاها حيث شرط» لم يشهد بالزوجية» بل بأن فلاناً زوج فلانة من 
فلان وقبل, فإن لم يعرف المرأة ة بنسبها لم يشهد إل أن فلاناً قال: زوجت فلانة 
من فلان. 


وأفتى العز ابن عبدالسلام بجواز الشهادة على المكس. إذا قصد مها حفظ 


(85) انظر مناقشة هذه المسألة في المسألتين ٠٠۲‏ و۹۸۲ من الصوب. 
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المال على أربابه» والشهادة هم ليرجعوا به عند إمكانه بتولية عادل. قال: ويجوز 
أخذ 00 منه بنية ردها على صاحبها. إلا أن يكون من العلاء الذين يقلدهم 
الناس لأنهم لا يطلعون على نياتهم. وقضيته إنه لا يجوز له التصرف فيهاء 
ا N‏ لأن أمر 
الدماء أغلظ . 


مسألة. . تحب مطابقة الشهادة للدعرىء فإذا خالف الشاهد الدعوى ‏ 
نظر فإن خالفها ‏ في ا لجنس" كأن ادعى بدراهم فشهد بدنانير أو عكسه ‏ 
لم تسمع الشهادة ‏ لعدم المطابقة ‏ أو خالفها - في القدر ‏ نظر ‏ 
فإن كان التخالف ‏ بنقص ‏ كأن ادعى بعشرة فشهد بخمسة ‏ حكم في 
القدر بالبينة دون الدعوى ‏ فيلزم بخمسة فقط لعدم ثبوت ما زاد ‏ أو بزيادة 
فبالعكس ‏ أي فيحكم فيه بالدعوى دون البينة ‏ مالم يكن من المدعي تكذيب 
لبينته ‏ في الزيادة التي شهدت بهاء وإلالم يحكم له بشيء لسقوطها. 

ثم مثل لا يحكم فيه بالدعوى دون البينة حيث عرى عن التكذيب 
بقوله: ‏ فإن ادعى بعشرة فشهدت له بعشرين ‏ فإنه ‏ يحكم له بالعشرة ‏ 
فقط دون ما زاد لأنها شهدت به قبل أن تستشهد ‏ وليس ذلك طعنا في الشهود 
لأنه م يكذبهم - - أي وما زاد مسكوت عنه في الدعوى لا منفي, على أن البينة 
قد تطلع على الشغل دون السقوط» فلا يكون ذكرها للزيادة قادحاًء ولو عاد 
وادعى الزيادة وشهدت بها بعد الاستشهاد قبلت ولوفي المجلس كا جزم به 
ابن المقرى وغيره. . 

«تنبيه» : بحث إسماعيل الحضرمي : إنه لوشهد با لا يطابق الدعوى ثم 
أعاد با يطابقها قبل. ويتعين تقييده بمشهور بالديانة اعتذر بنحو بسبق لسان» 


أو نسيان . 
«فرع» شهدت بملك دابة من عشر سنين» فوجد سنبها ثلاث سنين مثلاء 
ردت الشهادة. . 


(۸۷) الشامل للنوع والصنف والصفة كا في التحفة. 
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مسألة: لو شهدا أي اثنان ‏ على إقراره ‏ أي إنسان ‏ بألف 
درهم ‏ لفلان مثلا ‏ فقبض المدعي ‏ يعني المقر له ولوقال فقضى المقر 
بعضه لكان أعم وأولى ‏ منها مائة درهم ‏ وطلب من البينة الأداء وقد أنكر 
المقر الكل أو مات كيف يشهد الشاهد إذا ادعى المدعي بالباقي؟ . 


قال ابن الرفعة ‏ في مطلبه وسبقه شريح الروياني في أدب القضاء ‏ وكأن 
من نقله عن ابن الرفعة كالأسنوي والمؤلف وأصله لم يطلع عليه : عندي أنه 
يجوز أن يشهد الشاهد بإقراره بالباقي» لأن من أقر بعشرة ‏ مثلاً ‏ أقر بكل 
جزء منها ولا يشهد بالکل» فإن شهد به بطلت في الزائد» وفي الباقي قولا 
تبعيض الشهادة كا في البحر ‏ وقال غيره ‏ يعني بعض علاء زمن ابن الرفعة 
وهو الحاكي عنه : طريقه أن يقول: أشهد على إقراره بكذا من جملة ‏ 
أو أصل ‏ كذا ‏ ليكون منها على صورة الحال. 


وللسبكي في ذلك تفصيل ذكره ‏ في فتاويه وتبعه ‏ الأصل ‏ وحاصل 
عبارة السبكي : هذا كله خبط لأن الإقرار ليس عين الحق. بل طريق له» 
وتسمع الشهادة به إذا كانت الدعوى بالاستحقاق إن ضم إليه دعوى الإقرار. 
وكذا إن أفرد على الأصح. : لأنهم إنما يشهدون بما سمعوه» والحاكم يقبلها لأنها 
تنفع في الحق المدعى به ويترتب عليها ما ادعاه» وليست الشهادة. بالكل شهادة 
قبل الاستشهاد لأن المدعي يسأهم الشهادة بما جرى لكونه طريقاً في إثبات دعواه 
ولا يسأهم الشهادة با ادعاه» ولو سألهم لم يلتفتوا له» بل يعرضون إلى أن 
يسأهم سؤالاً صحيحاً» وقد كنت أسمع بعض الحكام يقول للشاهد: قل أشهد 
له با ادعاه» وهذه غفلة صادرة عن معرفة ظاهر الفقه دون أسراره» وكذا 
ما ذكره ابن الرفعة عن بعض فقهاء زمنه وإن كان ابن الرفعة فقيه النفس» 
والروياني قليل التحقيق وإن كان مطلعاً. قال الأذرعي : وكان غير هذا الختام 
أولى به» ولا نقل عنده ولا عند شيخه ابن الرفعة في ذلك وهو منقول فى أدب 
القضاء لشريح . . انتهت. ٠‏ 


وممن أشار للرد على السبكي› ولده التاج» فساق عبارة الروياني 5 بحره» 
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قال: وليس مقصوده مسألة فقهاء الزمن ولا في كلامه ما يعني منع الشهادة 
بإقراره بألفين. قال: فللشاهد أن يشهد بالكل لأنه الذي جرى وإن كان برىء 
من البعض أولم يدع به ولا يتعين ذلك. بل له الشهادة بالبعض أيضاً. لأن 
من أقر بألفين أقر بألف» هذا الذي يظهرء وإن كان قول الوالد: إن المدعى 
لو سأله الشهادة با ادعاه لم يلتفت إليه إلى آخره ما ينازع فيه فليحمل على إنه 
لا يتعين على الشاهد أن يشهد على الإقرار بالقدر المدعى به. بل له الشهادة 
بكل ما جرى8*" , . 

مسألة: ‏ لو أقام المدعي شاهدين بأن هذه الدار ‏ مثلاً ‏ ملكه فأقام 
خصمه شاهدين بأن شاهدي المدعي. قالا: لا شهادة لنا في ذلك سأهما 
الحاكم ‏ حم متى قالاه - ويجب عليهم| الجواب ‏ فإن قالا: بالأمس مثلً 
يعني قبل تصديه) للشهادة ‏ لم يضر أي لم يقدح ذلك في شهادته| 
إذ لا مانع ‏ لأا قد يتحملان ‏ الشهادة ‏ بعدء وإن قالا: قالاه حين تصدينا 
للشهادة اندفعت شهادت) - على الأصح من أوجه ثلاثة, وعليه يحمل إفتاء 
القاضي بعدم القبول. 

مسألة: لو قال الشاهد لا شهادة ‏ عندي لفلانء أولا شهادة ‏ لي على 
فلان. ثم شهد ‏ له أوعليه ‏ وقال: كنت نسیت» ففي قبوله وجهان ‏ نقله] 
شريح في روضته ‏ والظاهر منههما كا قاله الأذرعي وغيره ‏ القبول تمن 
اشتهرت ديانته ‏ وعليه فيحمل إفتاء القاضي وغيره بعدمه. ومنه أخذ قبول 
دعوى من هذه صفته النسيان» حيث احتمل غير ذلك» كأن يشهد بعقد بيع 
وقال: لا أعلم كونه للبائع» بل لوقال: نسيت بل هو له. 

وفي الجواهر: قال لا شهادة عندي لفلان في أرض كذا إلا باليد ثم شهد 
بالملك في الحال. قال الروياني: يحتمل أن لا تقبل. ولا يقال اليد دالة على 


(۸۸) أليست هذه المسألة هي عين سابقتها فقها. وهي غيرها فلسفةً فقهيةً!! ولا سيا إذا 
فهمنا أن من شهد بشيء والدعوى بأقل منه أو بأكثر حكم بالأقل من البينة والدعوى, 
والشاهد حر فيا يشهد به إذا كان مطابقاً لما يعلمه ويعتقده. 


كع" 


الملك. فالشاهد هنا كالشاهد بالملك؛ لأنه لوصح لا جاز أن يشهد بالملك دون 
اليد وعكسه. ولوقال لا شهادة لي عند فلان ثم شهد له فوجهان في روضة 
شريح » أرجحها القبول إن أبدى عذراً نحو كنت أظن عدمها فأعلمني. 

مسألة: لو شهدت بيئة إن هذا ابن فلان ‏ ووارثه ‏ لا يعرف له وارث 
سواه وشهدت أخرى لآخر إنه ابئه ووارثه. لاا يعرف له وارث سواه ثبت 
نسبهما وورثاه ‏ فلعل كل بينة اطلعت على مالم تطلع عليه الأخرى“. إذا 
القاعدة: إنه إذا تعارضت البينتان وأمكن الجمع بينبهاء كأن شهدت إحداهما: 
أن زيداً باع هذه الدار من عمرو بائةء وأخرى: خالداً باعها من عمرو بمائة, 
وأطلقتاء فيجوز كون أحد البائعين اشتراها من المشتري بعد أن اشتراها من 
الآخر فيلزم عمرو الثمنين. كا في الجواهر وغيرها(""©. . 

مسألة : لو شهد للمدعى اثنان ‏ أي رجلانء وكذا رجل وإمرأتان فيا 
يقبل فيه ذلك. ولوقال: ولو أقام المدعي حجة كا عبر به في الإرشاد وغيره 
لكان أولى ‏ بعين ‏ كأن شهدا باستحقاق مال معين ‏ أو بعتق عبد أو أمة 
محرمة ‏ وطلب الحيلولة بينها وبين خصمه قبل التزكية أجيب ‏ أي أجابه 
القاضي ‏ إليه ‏ وجوباً - بأن ينزع المال أو العبد من المدعي عليه ويجعله مع 
عدل إلى التزكية ‏ وإن لم يطلبها ‏ المدعي ‏ وراها الحاكم ‏ مصلحة ‏ فله ‏ 
بل عليه ذلك. . 

ومن ثم بحث الأذرعي : إنه لو كانت الدعوى لمن لا يعبر عن نفسه 
أو لجهة عامّة لم يتوقف الوجوب على طلب» بل يجب على القاضي الحيلولة وإن 
م يطلبها ولي ولا ناظر وقف. . 

أما لو شهدا بأنه أعتق أمته التي تحل له. أو طلق زوجته فتجب الإحالة 
وإن لم يطلب الحيلولة» بأن توضع 7 امرأة ثقة وتمنع الخروج احتياطاً للبضع, 


(84) الأنوار مع الحاشية ج ۲ ص "44 . 
(40) قال الغزالي في الوجيز: إلا إذا عينا وقتاً يستحيل فيه تقدير عقدين متعاقبين. ج ۲ 
ص ۱۹۳ . 
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وفي دعوى النكاح تجعل عند امرأة كذلك. ولا يمنع الزوج منها قبل التزكية» 
لأنه ليس مدعى عليه » ولیس البضع ٤‏ يده» وبه فارق ما قبله» واندفع 
استشكال الأسنوي له به. 


وتبقى الحيلولة إلى تبين الأمر للحاكم بالجرح أو التعديل» لا نقدر مدة 
على ما جزم به الشيخان» قال الزركشي وهو في غاية الإشكال. 


ويؤجر نحو القن في مدتهاء ولوبلا إذن» وينفق عليه من أجرته وما فضل 
يوقف إلى التبيين» فإن لم يوجد من يستأجره أولم يكن له كسب فكفايته من بيت 
المال» فإن لم يكن أو منعه ناظره فعلى مياسيرنا كنظائره» فإن استمر رقه لجرح 
الشهود رجع با منفق على سيده. 

ولو تلفت العين بالحيلولة في يد العدل لم يضمن هو ولا القاضي» وهل 
يضمنها المحكوم عليه؟ وجهان.. أصحها عند الروياني: إنه إن حكم بها 
للمدعي ضمنها المدعى عليه» أو للمدعى عليه لا يضمنها المدعي. وأقره في 
الجواهر. . ولوأقام شاهداً فلا حيلولة ولوني مال لأن اليمين معه لا تكون 
إلا بعد التزكية» والحجة لا تتم بدونها. . 


وإن طلب ‏ المدعى ‏ استيفاء الدين ‏ قبل التزكية ‏ فيها لو ادعى به 
وأقام حجة لا يجاب إلى ذلك إذ الدين لا يتصور فيه حيلولة لتوقف تعينه على 
إقباضه» وهو متوقف على التزكية ‏ أو طلب ‏ الحجر على: الخصم ‏ المدعى 
عليه قبل التزكية فلا يجاب أيضاً وإن اهمه بحيلةء لأن ضرر الحجر في غير 
المشهود به عظيم. وقضيته أنه يجاب إلى الحجر في المشهود به وحده» واستثنى 
الزركشي كالأذرعي ما لوكان الحق لغير مكلف أوسفيه آخذاً من قولهم في 
التفليس للحاكم الحجر لمصلحتهم بلا التماس. 


أما لو حصل التعديل والقاضي ينظر في وجه الحكم فينبغي الحجر عليه 
مذة النظر» فإذا حجر لم ينفذ تصرفه كا نقلاه عن الهروي وأقراه. 


قال البلقيني : فلو باعه ثم ظهر فسق الشهود أو نحوه مما ينع الحكم 


۲٤۸ 


بشهادتهم فيخرج على بيع مال المفلس. والأظهر فيه البطلان» وهذا من أنواع 
قولي وقف العقود. 

أو- طلب ‏ حبسه ‏ قبل التزكية لأجل استيفاء دين بعدها فلا 
ات اله اها لأن الأصل براءة الذمة» وهذا وجه جرى عليه المؤلف كأصله 
5 للاصطخري . لكن الذي جزم به ابن المقري في إرشاده وروضة إنه يجاب. 
آخذاً من قول الروضة: أنه الأصح عند البغوي لأن الظاهر العدالة وأقره ف 
التصحيح على القطع به» قال الزركشي كالبلقيني : وجزم به الماوردي 
وأبو حامد. وابن الصباغ . وفي المهذب: إنه ظاهر المذهب وجرى عليه في 
الحاوي الصغير. انتهى. ونفى القاضي أبو الطيب الخلاف فيه. وجزم به في 
الأنوار. وفي الجواهر: إنه قضية كلام الأكثر. وجرى عليه في العباب“ قال 
بعضهم: فجزم ‏ يعني المؤلف ‏ بخلافه فيه نظر. 

ويحبس قبل التزكية بطلب المدعى لقود لا حدٌّ لله سبحانه لا نبنائه على 
المسامحة. ولا حبس بشاهد مطلقاً على الراجح 665. 

وله بعد قيامها وإن لم تعدل ملازمته بنفسه أو بنائبه ‏ إلى أن يقيم له 
کفیلا لأن المدعي أتق ما عليه» والنظر في حال البينة من وظيفة القاضيء 
والظاهر العدالة» فإن لم يقمه حبس كا يأتي . 

وإذا انتزعت العين لم ينفذ تصرفها ‏ أي الخصمان ‏ فيها- ببيع 
أو غيره قبل التزكية. إذ لا وجه لود التصرف بعد المنع منه» فإنه يبطل فائدة 
الوقف9». وهذا على إطلاقه إلا في الإقرار والوصية والعتق والتدبير» فمن 
صدر منه شيء منها وقف فإن بان الملك له نفذ وإن حجر القاضي عليه بالقول 
في المشهود به ىا نقلاه عن البغوي وجزم به صاحب الأنوار وغيره» وإلا فلا. 


(41) راجع المسألة ٠١‏ من الصوب فهي مهمة في جزئيات هذا الموضوع . 

(۹۲) لكن له المطالبة بكفيل» > فإك امتنع حبس للامتناع لا لثبوت الحق ص ٠٠۲‏ ج 4 تحفة . 

(95) نعم من بان له بان نفوذ تصرفه كا هو ظاهر. . انظر التحفة بحاشية ابن قاسم ج ٤‏ 
ص .5١٠68‏ 


۲4۹ 


أما قبل النزاع فينفذ تصرف المدعى عليه فقط. . والغلة الحادثة من العين 
بين الشهادة والتعديل للمدعي . وكذا بين شهادة الأول والثاني إن أرخ بوقت 
شهادة الأول أو قبلهء ففي استخدام السيد لقن بدعى العتق بين شهادته| يلزمه 
أجرة المثل . 


مسألة : قالا نقلاً عن فتاوى القفال ‏ إذا أراد الشهود إقامة الشهادة على 
شراء دار مثلاً ‏ قد تبدلت حدودها ‏ بعد الشراء ‏ عا كانت عليه يوم - 
أي وقت ‏ الشراءء قالوا: نشهد بأنه ‏ أي المدعى عليه اشترى دارا منذ 
عشرين سنة مثلاً من فلان وهو يملكها أو كانت بيده. وكان يومئذ ‏ أي يوم 
الشراء ‏ تنتهي حدودها إلى كذاء والثاني إلى كذاء والثالث إلى كذاء والرابع 
إلى كذا ‏ وليس هم أن يشهدوا بالحدود المبدلة الآن, إلا إذا شاهدوا الانتقال - 
ثم على المدعي ‏ إقامة ‏ بينة ‏ أخرى - بكيفية تبدل الحدود» تشهد ‏ 
الثانية ‏ بأن الدار التي كانت بيد فلان ‏ أي المحدودة بكذا ‏ قد انتقلت إلى 
فلان» والتی كانت بيد فلان قد انتقلت بيد فلان ‏ وهكذا ‏ حتى يقضي له 
بها» قال في القوت وتبعه المؤلف كأصله ‏ وهكذا ‏ أي ما ذكر من لزوم بينة 
أخرى مصور بما ‏ إذا لم يكن الشهود ‏ أي شهود الشراء ‏ بتشخيص الدار - 
أي بحدودها وعبارة القوت: تشخيص الحدود ‏ عند الحاكم ب أونائبه ‏ 
وإلاً - بأن أمكنهم ذلك استغنى ‏ أي المدعي ‏ عن إقامة ‏ بينة ثانية ‏ 
تشهد بالانتقال ‏ أي بالانتقالات المذكورة وقد لا بجدها' . 


مسألة ‏ في روضة الحكام أنه لو قال أي رجل - لامرأة ألم أتزوجك 
أمس. أو قال: أليس قد تزوجتك أمس ‏ مثلاً. أوقال مثل ذلك لولي 
مجبرة.؟؟.. فقالت ‏ أوقال-: بلى ‏ أونعم أونحوه ‏ ثم جحد 
زوجيتها ‏ لم يكن ما قاله إقراراً منه ‏ بأنها زوجته ‏ على الأصح بل هو 
استفهام ‏ والثاني إنه إقرار» قال الأذرعي : وهو أشبه. 


(44) انظر تصوير المسألة في الأنوار ج ۲ ص ٤۸١‏ وروضة الطالبين ج ۲ ص ٩٩‏ . 
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مسألة ‏ في أدب القضاء للدبيلي: إنه لو ادعى عليه أي على آخر_ 
ألفاً من الدراهم مثلاً فقال له: على ألف من ثمن مبيع ‏ ولم يزد عليه 
م يلزمه شيء. إلا أن يقول من ثمن مبيع قبضته منه ‏ کا لو شهدوا أنه وهبه 
کذا لا تقبل حتى يقولوا وقبل وقبضه. 


ولو قال لفلان على تسليم ألف ‏ مثلا- ثمن مبيع. ثم قال لم أقبضه 
لم يصدق. لأن قوله على تسليم ألف يقتضي إنه قبضه ‏ كا لو شهدوا إن عليه 
تسليم ألف إلى فلان ثمن مبيع فتقبل» فإن قال لم أقبض البيع لم يقبل. لأن 
قولهم| عليه تسليمه شهادة بالقبض انتهى. قال الأذرعي : وفي الأول نظر لأنه 
مقر بألف ثمن مبيع فيطالبه به فإن ادعى عدم القبض صدق بيمينه» وفي قبول 
الشهادة ا وإلزامه نظر. لعل كون الشاهد ممن يرى إجبار المشتري على 
دفع الثمن أولا. . فالمتجه وجوب الاستفصال ليتضح الحال. . 


مسألة ‏ لو ادعى ‏ إنسان على آخر ‏ أنه اشترى منه هذه الدار- 
التي بيده بألف درهم ونقده الألف و- أنه يلزمه ا لي فأنكر 
الا المدعى عليه البيع والقبض فأقام ‏ المدعي _ بينة بأنه باعها منه 
إلا أنا نسينا الثمن ‏ فهل تسمع ويحكم بها؟؟ اختلف فيه كلام القفال كا 
قال قال القفال في فتاويه في أحد جوابيه ‏ قال الأذرعي وغيره وتبعهم 
المؤلف كأصله: ‏ وهو الأحسن ‏ ومن ڈ ثم اقتصر على إبراده ‏ تسمع البينة بأنه 
باعها منه ويحكم بالبيع. وصار كأنه أقر بأنه باعها منه ونسي الثمن. فيقال 

له أي يقول الحاكم ‏ كم الثمن؟ فإن قال ألف درهم ‏ مثلا ‏ قيل ‏ له 
هل قبضها؟ . فإذا قال قد قبضهاء فيحلف له إنه لم يقبضهاء ويقضي با على 
المشتري. فإن زاد فادعى أكثر من ذلك قيل له بن الزيادة ‏ فإن لم يبين - 
أو م يتبين أو لم يدع ٿا قيل له: الآن يحكم بنكولك» وترد اليمين على 
المشتري ‏ فإذا ردت فيحلف - إنه ‏ لقد برىء منهء أو قد نقده الثمن و 
إذا حلف ‏ استحق الدار ‏ فتنزع من يد المدعى عليه وتسلم له. . وحاصل 
الجواب الثاني: يحكم بالبيع. ثم إن اختلفا في قبض الثمن صدق البائع أو في 


۲0١ 


مقداره تحالفا وبه جزم في الأنوار: ولو كان لي من الأمر شيء لقلت: إن هذا هو 
الأحسن<“ . . 

وني أدب القضاء للدبيى: لو ادعى عليه أي على آخر ‏ إنه اشترى ‏ 
منه ‏ داره ‏ مثلاً ‏ فأنكر فشهدت بينة بأنه اشتراها ل منه ‏ بثمن 3 
حلال ووفاه الثمن صح الشراء ‏ في ظاهر الحكم ‏ ولو قال سمعت أو قبلت 
لكان أولى ‏ وحكم بأن الدار ملك له 0 
وإن قالت بثمن جزاف"© ول يذكر الحلال لم يصح الشراء ‏ أي لم يحكم 
بصحته ‏ لأن الثمن الجزاف منه حلال ومنه حرام كخمر وكلب وميتة 
ونحوها فلا يزال ملك البائع عنها إلا بيقين. . 

وإن قالت بثمن جزاف حلال . ولم تذكر إنه وفاه فالقول للمشتري بيمينه 
في قدره» فتسلم الدار له وينتظر طلب البائع الثمن فيحلف المشتري وينقد 
ما حلف عليه ل ل E‏ فالقول 
للغارم في قدره بيمينه» وإن قال أحد الشاهدين كان الثمن مائة ونسي الآخر 
حلف مع شاهده واستحق المئة انتهى . . قال الأذرعي : وني الفرع غرائب تدرك 
بالتأمل . . 

مسألة. . في فتاوي السبكى: ‏ البينة بالملك المطلق إنما تسمع ويعمل 
ها إذا كانت العين المدعاة بيد المدعيء› أو بيد من أي ا 
ملكه الا ولا ملك من انتقلت إليه منهء أولم تكن بيد أحد» وفي غير 
ذلك أي من غير هذه المواضع الثلاثة ‏ قد تسمع لكن لا يعمل بها. 


(946) ماهوالحديد في حاصل الجواب الثاني مع قولهم: إذا صدقنا مدعي الصحة 
أي مثلاً ‏ لا تثبت الألف بقول البائم » بل يؤمر المشتري ببيان الثمن ولو بجنسه فإن 
ين شيئاً صحيحاً ووافقه البائع فذاك وإن خالفه تحالفاء وعبارة شرح العباب أوضح » 
وأنه حبس المشتري إلى أن يبين. . إلخ. والنصوص من حاشية ابن قاسم على التحفة 
جص 178 

(85) الجزاف: ما كان مجهولا في كيفه معلوماً في كمه أو مهولا في کل وواه معلوها 
بمشاهدته» مغلا . انظر حاشية ابن قاسم ج ۲ ص 1404 تحفة. 
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کا لو انتزع خارج عيناً من داخل ببينة أقامهاء فأقام الداخل بينة بملكها 
مطلقا ‏ أي من غير ذكر تلق فإنها تسمع ‏ على الأصح لكن بشرط أن يسند 
الملك لما قبل النزاع» وأن يعتذر بغيبة شهوده. وفائدتها معارضة بينة الحارج 
فقط ‏ الذي انتزعت منه بها لترد العين إلى يده كما لو أقامها قبل الانتزاع» 
قال: فليتنبه له فإنه قد يغلط فيه» ويعبر بقولهم الدعوى مسموعة وإن ل يبين 
سبب الانتقال» إن كان الانتزاع ببينة» ومرادهم ما بيناه. قال الزركشي : وإنما 
قبلت بعد النزع لاعتضادها باليد المتقدمة فقدمت على اليد المجردة. 


وفيها سوى هذه الثلاثة لا وجه لقبولها لوجود ماهو أقوى منها وهو بيان 
السبب فتقدم على عدم بيانه» وحاصله: إنا دائًا نقدم الأرجح فالأرجم 9" . 


لا لا لا 


(۹۷) رغم مافي في مناقشة ابن عبيدالله من قسوة ضد ابن حجر والمناوي هذه المسألة في 
المسألة ١446‏ من الصوب إلا أنها لمت أطراف الموضوع وأوضحته . 


Yor 


الفصّل التاسع 
«لي تعارض البينتين) 


البينة : اسم لكل مايبين الحق ويظهره» وسميت الشهود بينة: لوقوع 
البيان بقولهم: وارتفاع الإشكال بشهادتهم. لكن قال ابن قيم الجوزية: لم تأت 
البينة في القران مراداً بها الشهود. بل الحجة والدليل والبرهان مفردة 

القاعدة ‏ في هذا الباب ‏ إنه إن كان ثم أي: هناك مرجم 
لأحدهما ‏ من المرجحات الآتية ‏ عمل بها أي قدمت بينته لتميزها وقوتها 
یه » فتقدم : 

لم: اليد 

ثم : الشاهدان على شاهد ويمين, إلا أن يكون معها يد. . 

ثم: سبق تاريخ ملك أحدهماء كذلك زمان أو بیان أنه ولد في ملكه. 
ذلك في كلامه. 

وإلءب أي وإن لم يكن ثم مرجح مماذكر. ولم يكن الجمع كا مر 
سقطتا ‏ وكأنه لا بينة لتعارضه) ولا مرجح . 


وأما خبر الحاكم : اختصم رجلان إلى النبي صل الله عليه وسلم في بعير 
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فأقام كل بينة» فجعله بينه!!. فأجيب بأنه: يحتمل أنه كان بيدهما فأبطل البينتين 
وقسمه بينهاء وأما خبر أبي داوود: أن خصمين اتيا له صلى الله عليه وسلم . 
وأق كل بشهودء فأسهم بين وقضى لمن خرج له السهم! فأجيب: باحتمال أن 
التنازع كان في قسمة أوعتق. 

ثم أخذ في بيان المرجحات. فقال: 


فترجح بينة الملك ‏ أي البينة التي تعرضت لكونه مالكاً الآنء أوبكون 
البائع مالكا عند البيع ‏ على بيئة اليد والتصرف ‏ أو على البينة الشاهدة با 
من غير تعرض لا ذكر. 

وس يرجح شاهدان ‏ وشاهد وامرأتان وأربع نسوة فيا يقلن فيه 
على شاهد ويمين ‏ للإجماع على قبول من ذكر» دون الشاهد واليمين» والبعد 
عن تهمة الحالف بالكذب في يينه» وهذا حيث لايد معهاء وإلا قدما 
لاعتضادها اء كما قاله: إلا أن يكون معها يد تصرفاً أوإمساكاً ‏ فترجح 
بينة الداخل ‏ وهو صاحب اليد على بينة الخارج ‏ وإن حكم بها قبل تيك 
سواء بيتتا سبب الملك لما من نحو إرث وشراء ‏ أم لا أرختا أم أطلقتاء 
تقدم تاريخ صاحب اليد على الأخرى أم تأخرء فيقضي له بلا يمينء لأنه صلى 
الله عليه وسلم قضى بذلك رواه أبو داود وغيره» ولأن اليد تدل على 
الاستحقاق. إذ الغالب في الأملاك أن تكون في يد ذوا. . 


يل التاجرء وأما ما جرت العادة بإنجاره وخروجه عن يد مالكه ليد مستأجره 
كأرض وعقار ودابة ما الغالب فيه خروجه من يد مالكه» فكيف يقال: الغالب 
أنها في يد مالكها. . ؟ 
قلت: لاريب أن المدعي إذا نازع ذا اليد لم يتعين كونه مالكاً إذا الأصل 
وقضية كلامه كأصله: أنه لا فرق بين أن تتفق البينتانء أو تتخالفاء 
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ولا بين أن يسند إلى شخص. أوإلى اثنين. وهو ما اقتضى كلام الشيخين 
ترجيحه. وجزم به في الجواهر والأنوار. وقواه في شرح الروض وعليه العمل . 

لكن المعتمد أا متى تعرضتا للسبب ونسبتاه لواحد كأن شهدت بينة 
الخارج أنه اشتراه من زيد منذ سنتين» فشهدت بينة الداخل أنه اشتراه منه 
منذ سنة قدمت متقدمة التاريخ كا نقله عن ج متقدمين)ء وقال ابن الرفعة: 
إن اقتضاء كلام الماوردي تصحيحهء لأنها أثبتت أن يد الداخل عادية بشرائه من 
زنك د رول ملو ق لاال ا اشتراها ثم باعها للآخر لمخالفة 
الأصل والظاهر. 

إلا إذا قال الخارج ‏ للداخل ‏ هو ملكي اشتريته منك ‏ أو من مؤرئك 
أو من بائعك» أو بائع بائعك. أومن أقر لك به وأقام بيئة ‏ يعني حجة 
ولو شاهداً أو ييناً كا قال بعضهم ‏ بذلك» فقال الداخل هو ملكي 
ولم يزد وأقام بيئة ‏ فشهدت - بذلك فتقدم بينة الخارج ‏ لبطلان اليد 
ولأن معها زيادة علم» > بل لا تسمع بينة ذي اليد أصلا لأن خصمه بدعوى 
الشراء من واحد ممن ذكر معترف بمقتضاهاء ولا يكفي قول بينة الخارج يد 
الداخل غاصبة على ما قاله جمع لأنه مجرد إفتاء. 

ولو عكس فادعى الخارج ملک ناقا أو مستنداً لإرث وأقام بينة» فقال 
الداخل هو ملكي اشتريته منك قدمت بينته» وكذا لوقال الخارج ملكي ورثته 
من أبي» وقال الداخل ملكي اشتريته من أبيك كا في الروضة. . 

ولا تنزع العين من ذي يد عقب قيام بينة الخارج» إن كانت بينة الداخل 
حاضرة لأن التأخير لإقامتها سهلء فلا معنى للانتزاع والرد خلافا الاي فإن 
غابت انتزعت. فإن أثبت استرد» ويجري فيا لو ادعى ديناء فقال: برأني ولي 
بينة لا يلزم بوفاء الدين قبل إقامتهاء وهل المراد الغائبة عن المجلس أو البلد؟ . 
م أر من ذكره» والقياس الثاني . 


. ٠۲ ص‎ ١7 قال النووي في روضته في نص المسألة: فالسابق أولى بلا خلاف ج‎ )١( 
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ولو قال كل للآخر: اشتريتها منك وأقاما بينتين وجهل التاريخ فبينة ذي 
اليد أولى“›. 

ولو أقام ‏ الخارج ‏ بينة بأنه ملكه. وأن الداخل غصبه منه ‏ أو غصبه 
من زيد وزيد باعه للخارج ‏ أو غصبه زيد وباعه للداخل ‏ أو أنه اكتراه ‏ 
أو استعاره ‏ مئه أو أنه أودعه عنده ل أو أخذه منه على سبيل السوم وأقام 
الداخل بينة بأنه ملكه مطلقا فتقدم بينة الخارج على الأصح ‏ لزيادة علمها 
بما ذكر من الغصب ونحوه. . 


وترجح بتقديم التاريخ ‏ بزمن يمكن فيه انتقال الملك وبرجح ‏ بتأخيره 
حيث لايد لأحدهما ‏ وإلا قدمت بينته مطلقا تقدم أوتأخر مالم يسند لواحدٍ 
کا مر» لأنهها متساويان في إثبات الملك حالا فيتساقطان فيه» وتبقى اليد في 
مقابلة الملك السابق» وهي أقوى من الشهادة على الملك السابق بدليل أنها 
لايزال مها. 

وشمل كلامه ما لو كانت متقدمة التاريخ شاهدة بوقف والمتأخرة التي معها 
شاهدة يملك أو وقف› فتقدم التي معها يد. وبه أفتى النووي . قال البلقيني : 
وعليه العمل. مالم يظهر أن اليد عادية لترتبها على بيع صدر من أهل الوقف. 
أو بعضهم بلا سبب شرعي . . 

فالأول ‏ أي الترجيح بتقديم التاريخ ‏ كأن شهدت بينة بأنه ملكه من 
سنة. وشهدت أخرى لخصمه بأنه ملكه من سنتین وقالت كل بيئة ‏ منهها ‏ 
لا نعلم مزيلاء أو أنه الآن ملكه ‏ كما صوره ابن الرفعة وهو مراد من أطلق ‏ 
إذ لا بد من أحد هذين في الشهادة بملك سابق ‏ كا يأتي ‏ فتقدم أسبقهم| تاريخا 
في الأظهر ‏ لأنها أثبتت الملك في وقت بلا معارضة» فيتساقطان في الثاني» 
ويثبت موجبها في الأول» والأصل في الثابت دوامه. ولأنَّ ملك المتقدم ينع أن 
يملكه المتأخر إلا عنه. ولم تتضمنه الشهادة به فلم نحكم بها. 


(۲) عبارة التحفة: قدم ذو اليد ولعلها أقوى من كلمة أولى هناج 4 ص ٠٠١‏ . 
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والثاني ‏ أي الترجيح بتأخر التاريخ ‏ كأن ادعى شراء دار مثلاً ‏ بيد 
غيره ‏ منه ‏ وأقام بذلك بيئة وقد بانت ‏ الدار المدعاة ‏ مستحقة ‏ وأخذت 
منه ‏ أو بانت ‏ معيبة وأراد ردها ‏ بالعيب ‏ واسترداد الثمن. وأقام ذو اليد 
بينة بأنه وهبها من المدعي ولم يؤرخا ‏ أوأرخا بتاريخ واحد تعارضتا 
وتساقطتا وتقر العين في يد الخارج ‏ فلو أرختا- بتأريخين ختلفين - حكم 
بالأخيرةء قاله القفال »0‏ في فتاويه وأقره في بعض نسخ الروضة» ومن 
الترجيح بتأخر التاريخ : ما لوقامت بينة بدين بتأريخ » وأخرى بإبراء منه بعد 
کا يأتي : 

ولا يشترط تعيين التاريخ › فلو أقام أحدهما بينة ‏ بأرض مزروعة ‏ أنها 
أرضه وزرعهاء أو بدابة ‏ أنها دابته نتجت في ملكه ‏ أو بثمرة أنها ثمرته 
من شجرته ‏ وأقام الآخر بيئة أنها ملكه مطلقاً قدم الأول في الأظهر لأن البينة 
التي شهدت بالزرع أو النتاج ‏ أو الثمرة ‏ أثبتت الملك وقتهما ‏ فهي متقدمة 
التاريخ على الأخرى. ثم المسألة مفروضة في إذا لم يكن أحدهما ذويد, 
وإلا قدمت بينة ذي اليد كا مر. 

وفارق هذا مالو شهدت - بينة ‏ بملكه. من سنة مشلا حيث 
لا يقبل ‏ بأن تلك شهادة بأصل الملك. فلا تقبل حتى تثبته في الحال. والشهادة 
هنا شهادة بتمام الملك. وأنه حدث في ملكه فلم يفتقر لإثبات الملك في الحال. 

فلو شهدت بأنها بنت دابته ‏ أو أن الثمرة من شجرته ‏ فقط لم نحكم له 
بها لوقال: لم تسمع كا عبر به الروض وغيره لكان أولى ‏ لأا قد تكون 
بنت دابته ‏ أو ثمرة شحرته ‏ وهي ملك غيره ‏ بأن يكون ولدها أو ثمرتها قبل 
أن يملكها. ١‏ 


وإعغا سمعت: بأن هذا الثوب من غزله أو قطنه. أو الفرخ من بيضه» 

(۳) في حاشية الشيخ سالم تعليقة مهمة على ما هنا هي : عبر في التحفة بقوله: على ما أفتى به 
القفالء قال الرشيدي: لم يظهر لي وجه العمل بالمتأخرة هناء قال عبدالحميد: ولعله 
لذلك تبرأ الشارح منه بقوله : على ما أفتى به القفال. 
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أو الدقيق من بره أو الخبز من دقيقه › أو الدراهم من فضته › أو اللبن من 
ظبيته, لأن ذلك عين ماله تغيرت صفته» بخلاف ولد الدابة» وثمر الشجر. 

ولو ادعى رجل ‏ مثلاً ‏ بيده عين اشتراها من آخر من مدة أربع سنين 
وأقام بينة بذلك. وادعت زوجة البائع أنها ملكها تعوضتها من زوجها البائع 
من مدة حمس سنين وأقامت بيئة بذلك ‏ [لوقدم واخرء فقال: ادعت زوجة 
فلان إلى آخرهء ثم قال فادعى ذو اليد إلى اخره لكان فود“ وأنسب» إذ من 
الواضح المقرر إن بينة ذي اليد إنما تسمع بعد قيام بينة الخارج] ‏ فأفقى 
السبكي س وتبعه جمع ‏ بأنه إن أقر من بيده العين الآن بأن الدار كانت بيد 
الزوج - المذكور حين حين التعويض» أو - ل يقر لكن ‏ أقامت بيئة ‏ يعني 
عد و و ل ولو عبر به لكان أولى بذلك حكم 
للمرأة بها وإلا ‏ أي وإن لم تقم حجة بذلك ‏ بقيت بيد من هي بيده 
الآن ‏ وهذا مفرع على القول بتقديم بينة الداخل على بينة الخارج» إذا تعرضتا 
للسبب ونسبتا لواحد وتقدم تاريخ الخارجة.» وقد مر أن الراجح خلافه, 
فلا وجه لتقديم بينتها مطلقاً. لاتفاقه) على أن أصل الانتقال من واحد 
وهو الزوج» فيعمل بأسبقه) تاريخا. 

ويرجح بحكم الحاكم ‏ أي ترجح بينة انضم إليها حكمه بملك على بينة 
ملك بلا حكم ‏ على قول البغوي ‏ الذي رجحه الزركشي وغیره» وحله: 
لوسلم: في قاض صالح. كا قاله الأذرعيء أما اليوم فحديث اخر 
والمعتمد كما في المهمات »7‏ لجمال الإسلام الأسنوي ذي الكرامات ‏ قيل له: 
ابن عقيل يريد الحج في قابل. فقال: عجيب هوء بقي من عمره لييلات»› 
فمات بعد أيام , ولي وكالة بيت المال والحسبة ‏ خلافه ‏ وهو أنه لا ترجيح به 
ولا يوثق» وجرى عليه أبوزرعة وغيره» ولا فرق بين الحكم بالصحة والحكم 
)٤(‏ نسخة أفيد. . 
(ه) في تعليق الشيخ سالم: وافقه في التحفة وخالفه في النهاية» ووافق النهاية الشرح. . 


بتصرف . 
( اعتمذه 5 التحفة والنباية . . حكاه الشيخ سالم في تعليقه . 


۰ 


بالموجب. لأنه إذا كان أصل الحكم لا ترجيح به فأولى حكم فيه زيادة على 
الآخر” . 

ويرجح بزيادة العلم كالبينة الناقلة عن الأصل ‏ فإذا شهدت إحداهما 
بنقل الملك. والأخرى بالإستصحاب للأصل قدمت الناقلة لزيادة علمهاء وهل 
يشترط تعيين الناقل للاختلاف في سبب الملك؟ أو يكفي : انتقلت إليه بسبب 
صحيح ؟ أوجه مرتء ثالثها إن كان الشاهد فقيهاً موافقاً يشترطء 
وإلا فلا بد من بيان السبب» قال في الغنية: والتفصيل لا بأس به» وقد مر 
موضحاً. 

ول ترجح - التي تتعرض إلى أن البائع مالك للعين المدعاة ‏ عند 
البيع ‏ أي وقته» دون التي لم تتعرض لذلك» فلو أقام خارج بينة بشراء عين 
من داخل» فأقام خارج أخر بينة بشرائها من الداخل وبأنها كانت ملكه وقت 
البيع قدمت الثانية لزيادة علمها. 

و - التي قالت ‏ إن المشتري مالك الآن ‏ لزيادة علمها أيضاًء 
فلو شهدت بينة للمشتري ممن أثبتت عليه بملك عين أنها ملكه الآنء قدمت على 
بينة من أثبت على بائعه أنها ملكه فقط ‏ أو أن الثمن قبض ‏ وإن كانت التي 
م تتعرض لقبضه سابقاً» لأن التعرض للقبض يوجب التسليم» والأخرى 
لا توجبه. لبقاء حق الحبس للبائع. فلا تكفي للمطالبة بالتسليم» فإذا أثبت كل 
أنه اشترى هذه الدار من زيد. وتعرضت بينة أحدهما لقبضه الثمن من المشتري 
دون الأخرى قدمت لزيادة علمهاء فقوله: دون التي لم تنقل - راجع للمسألة 
الأولى. وقوله : ولم تتعرض ‏ راجع للثانية والثالثة والرابعة وهو إيضاح . 

فلو ادعى ‏ رجل ‏ أن أباه خلف هذه الدار ملكاً ‏ ول يزد عليه 
وأقام بينة بذلك ‏ أي بالملك المطلق ‏ وادعت زوجة الميت أنه عوضها ها عن 
صداقها ‏ أوغيره ‏ وأقامت بينة بذلك. قدمت بينتها لأا ناقلة ‏ عن 
الأصل. على بينتهء لأنها مستصحبة له. 


(۷) عليه المسألة ۱۳۹۲ من الصوب. 
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وترجح *التي تعرضت لقبض البيع » فلو أثبت كل أنه اشترى العين من 
زيد» وتعرضت بينة أحدهما لقبضها من البائع قدمت على النص لتقرر العقد بالقبض . 

* والشاهدة للمشتري بعفو الشفيع على الشاهدة بأخذه بالشفعة وإن كان 
الشقص بيده لزيادة علمها بالعفو كا يأتي. 

ولا ترجيح بزيادة عدد شهود مالم يبلغ التواترء لإفادة العلم الضروري 
وهو لا یعارض» ولا بفقه أو دين» ولا رجلان على رجل وامرأتين. 

مسألة: لو مات إنسان. وخلف ملكأ وهوبيده. ثم بيد وارثه من 
بعده ‏ فادعى على الوارث أجنبي ‏ يعني ناظر بيت المال ‏ إنه ‏ أي الملك ‏ 
ملك لبيت المال وأنه كان بيد الميت عضا وأقام ‏ بينة بذلك. فأقام الوارث 
بينة بأنه ملكه. وأن يده ثابتة عليه بحق» وأن يد الميت يد حق إلى أن مات. 
قال ابن الصلاح" ‏ في فتاويه ‏ فتقدم بينة الوارث ‏ على تلك لأن معها 
زيادة علم» وهو حصول الملك ‏ ولكن ‏ تقدم ‏ ما قد ينافيه وهو أنه 
لوقال الخارج غصبه ‏ الداخل ‏ مني أو نحوه ‏ فقال الداخل هو ملكي 
وم يزد عليه وأقاما بينتين ‏ با قالاه قدمت بينة الخارج وبه أفتى ابن 
الصلاح - أيضاً ‏ وقد يفرق بينها: بأن بينة الداخل أثبتت هنا أن يده ثابتة 
بحق ‏ فعارض هذا الإثبات إثبات الغصب فتبقى اليد فيرجح بها بخلافه كم . 

وأفتى ابن الصلاح أيضاً: بأنه لوأثبت أن هذا ملك مورثه» وخلفه له 
وأثبت غيره بأنه بيده يتصرف فيه تصرف الملاك. قدمت بينة الوارث» ويشهد له 
قول الهروي : أقام واحد بينة بأن هذا ملكه. وأقام غيره بينة بأنه بيده يتصرف 
فيه تصرف الاك فينبغي أن لا تسمع في إثبات الملك» إذ لم يقطع به» لكن قال 
العبادي تسمع ويقدم» وكلام غيره كا في العباب أقرب. . 


(۸) أمثلة من قضايا يحكم فيها بالتواتر تراجع عنبها المسألة ۳۱۲ و ٠٤۴١١‏ صوب. 

(9) اعتمد ذلك في النهاية والقلائدء وابن حجر في فتاويه» ونظر فيه في التحفة وقال: لأن بينة 
لقص جا “زياد عل تى التاقلة ولك ممح عل اذا ا ن ام 
محتمل. . أه. حواشي الشيخ سالم. . وفي المسألة ١407‏ من الصوب تحقيق المقام . 


۲ 


مسألة ‏ إذا ‏ ادعيا ‏ أي إثنان خارجان. أي كل منه)ا ‏ عينا بيد ثالث 
فأنكر ‏ دعواهما ‏ فأقام أحدهما بيئة أنه أي الداخل ‏ غصبها منه والآخر - 
بيئة ‏ أنه أي الداخل ‏ أقرَّ بأنه غصبها منه ‏ مثلاء والمراد أقر له بها 
ولو عبر به لكان أعم وأخصر ‏ قدمت بينة الأول لأن الغصب منه ثبت بطريق 
المشاهدة ‏ وقد أقر هو بالمغصوب لغيره فيلغي إقراره نص عليه ولا يغرم ‏ 
المقر الداحل ‏ شيئاً للمقر له قولاً واحداً ‏ لأن الملك ثبت بالبينة ‏ فلم يمنعه 
منهاء وإنما منعه الخارج الأول ببينته . 


مسألة ‏ لو ادعيا ‏ أي إثنان» أي كل منههما ‏ عينا ‏ في يد ثالث 
فقال أحدهما: اشتريتها من زيد وهو يملكها. أو نحوه . . . . مما يقوم مقامه ‏ 
كقوله: اشتريتها منه ‏ وسلمها إلي ‏ أو تسلمتها منه ‏ وأقام بينة بذلك . . 
وأقام الآخر بينة إنه اشتراها من زيد المذكور على الوجه المذكور ‏ أي 
وهو يملكهاء أو وسلمها إليهء أو وتسلمها منه وإنما اشترط أن يقول ما ذكر» لأن 
من ادعى مالا بيد إنسان. وقال اشتريته من فلان لا تسمع دعواه حتى يقول 
وهو يملكه أو نحوه» بخلاف دعوى الشراء من ذي اليد لا يشترط فيها ذلك. 
لأن اليد تدل على الملك كا مر. . 


فإن سبق تاريخ بيئة ‏ أحدهما قدمت لأن ‏ بها تبين أن الثاني 
اشتراها من زيد بعدما زال ملكه عنها ‏ فلم يصح شراؤه ‏ وإن اتحد تاريخهماء 
أو اطلقتا - بأن لم تتعرض واحدة منه) لزمن الملك. أو أرخت إحداهما- 
وأطلقت الأخرى ‏ فإن كانت العين بيد البائع سقطت البينتان لتعارضها - 
ولا مرجح. وكأنه لا بينة ‏ ورجع إلى إقراره. فمن أقر له مثا بها فهي له 
أي يقضي له بها عملا بإقراره ‏ وإن أنكرهما صدق بيمينه ‏ فيحلف لكل منب] 
ما لير الي عل المدعي :واليمين غل :من أنكر: 

وهكذا ‏ الحكم ‏ لو قال أحدهما: اشتريتها من زيد. وقال الآخر: 
اشتريتها من عمرو على الوجه المذكور ‏ أي مطلقتي التاريخ أو متفقته, 
أو أحدهما مطلقة والأخرى مؤرخة ‏ تعارضتا ‏ وتساقطتا وكأنه لا بينة ‏ 


ركف 


ويصدق من العين في يده فيحلف لكل منها - بين إن أنكرهما وق 
لأحدهما ‏ ويعمل بإقراره ىا مر. 

أما لو قالت إحداهما: اشتراها من زيد وهي ملكه. والأخرى: اشتراها 
من زيد وسلمها له قدمت الأول . 

وأما لو كانت بيدهما وشهدت بينة كل له بكل العين فبطل ترجيح بينته 
فيه| بيده» لكن يعيد المدعي الأول بينته للنصف الذي بيده لتقع بعد بينة الخارج 
بالنسبة لذلك النصف('2©2, ثم يبقى في يدهما کا كانت إذ لا مستحق ها غيرهما 
فليس أحدها أولى. فإن لم يعدها بالنصف فللآخر الكل . 

وإن أثبت كل مافي يد الآخر فقط حكم به. وبقيت بيدهما. لا بجهة 
سقوطها' ٩‏ ولا ترجيح بيد. 


وأما لولم يكن بيد أحد ‏ ولا يتصور إلا في متاع ملقى في الطريق أ 
وشهدت بينة كل لكل فيجعل بينها. . ومحل ذلك كله حيث ل يتميز أحدها 
بمرجح نمامر. وإلا قدمت. 

مسألة : أفتى ابن الصلاح با حاصله: إنه لو أقام خارج - بينة 00 
الدار - مثلا ‏ الذي بيد زيد وقفها أبي ب مثا علي وكان مالكاً حائز 
ا أي وقت ‏ وقفهاء فأقام ذو اليد بينة بأها ملكه ‏ الآن» 3 
اشتراها من زيد وهو يملكها دعم اندي اليد وإن تقدم تاريخ الوقف ‏ 
فإن أقام المدعي بينة ‏ ولوبعد الحكم ‏ أن ذا اليد غصب الدار منه صار 
هو ذا يد فتقدم بينته ‏ حت يقل 


١7 زاد في الروضة بعد ذلك: وقال في الوسيط: لا يبعد أن يتساهل في الإعادة ج‎ )٠١( 
م ۱۳۸۲ صوب.‎ ٥۳ ص‎ 


1١1١‏ عبارة الروضة : لكن لا لجهة السقوط. ولا ترجيح باليد ص 5ه ج ۱۲ وعلق عليه في 
المسألة ١785‏ من الصوب. 


٤ 


وكيف لا تقدم وقد أثبتت أن الواقف لم يزل مالكاً حائزاً إلى حين وقف؟! ولعل 
في نسخة فتاوى ابن الصلاح حلل!!. 

مسألة: لو أقام"'2 بينة بأن مالك هذه الدار ‏ مثلا مثلاً ‏ رهنها من فلان 
وأقبضها بالق شهر ر الأول سنة تسع وسبعمائة مثا وأقام أخر بينة 
بأنه ‏ أي مالكها ‏ أقر له بها في سنة تسع ‏ المذكورة ‏ ولم يذكروا 
شهراً- لوقال لم تذكر لكان أنسب بكلامه وأخحصر- قال ابن الصلاح» في 
فتاويه: تعارضتا بناء على الأصح ‏ عبارته على الصحيح ‏ من أن صحة الرهن 
تمنع صحة الإقرار» فيتساقطان فلا يثبت الرهن ولا الإقرار. 

قال الأذرعي : : وإذا لم تتعرض بينة الرهن لإقباضه روات الإقرار بغيرها 
ففي التعارض نظر. . . وسكت عن التصريح بالإقباض, وقوّة كلامه تدلّ على 
إرادته. وكان التصريح به أولى. 

قن علا ر ر 
لقول ابن درستويه: الشهور كلها مذكرة إلا جمادي. ولا يضاف إلى شهر 
ا ربيع ورمضان . قال تعالى : [شهر رمضان الذي أنزل فيه القران] وقال الراعي : 

[شهري ربيع ما تذوق لبونهم] 

فما كان اسنًا للشهر أو صفة قامت مقامه لم يجز أن يضاف الشهر إليهء 
ولا يذكر معه. كالمحرم. إذ معناه الشهر. وكصفر وهواسم معرفة كزيد من 
قولحم: صفر الإناء إذا خلا. وجمادي وهو معرفة ليست بصفة من حمود الماء. 
ورجب وهو معرفة» من قولهم رحبت الشيء أي عظمته لأنه من الأشهر الحرم . 
وشعبان وهو صفة كعطشان من التشعب والتفرق. وشوال صفة جرت مجرى 
الإسم وصارت معرفة وذي القعدة وهو صفة قامت مقام الشهر والقعود عن 
)١١(‏ قال الشيخ سام في حواشيه: وافقه في التحفة وعبارتها: فرع أقر الراهن بالرهن 

لأجنبي فإن أرخت بينة المقر له با قبل الرهن أخذه كلهء أو با بعده لم يكن له إلا 


ما فضل عن الدين. فإن أطلقت بينة الإقرار» وأرخت بينة الرهن» أو أطلقت تعارضتا 
ولم يثبت رهن ولا إقرار» أفتى به ابن الصلاح . 


Y۵ 


التصرف. كقولك: هذا الرجل ذوالجلسة., فإذا حذفت الرجل قلت: 
ذوالجلسة. وذوالحجة مثله» مأخوذ من الحج . وأما الربيعان ورمضان فليسا 
بأسماء للشهر» ولا صفات له» فلا بد من إضافة شهر إليهاء وجعل رمضان اسم 
معرفة للرمضاء فلم يصرف لذلك. وربيع اسا للغيث وليس الغيث اسم 
للشهر» ولكن الشهر شهر غيث» وصار ربيع اسا للغيث معرفة كزيد. فإذا 
قلت: شهر ربع » فالأول والآخر» صفتان لشهر» وإعرابه کإعرابه» ولا يكونان 
صفة لربيع » وإن كان معرفة, لأنه ليس ثم ربيعان» بل ربيع واحد» وشهرا ربيع. 

مسألة: لو شهدا أي رجلان ‏ أنه أي المدعى عليه سرق - 
للمدعى ‏ كذا أو غصبه ‏ إياه ‏ غدوة ‏ وشهد اخران بأنه سرقه ‏ منه ‏ 
أوقصيه س٠‏ إآه د عشية تعارضتات وتساقطتاء قلا حك براحدة ا 
واحتمال استرداده ثم غصبه أوسرقته ثانيا بعيد لا ينظر إليه. فاندفع 
ما للأذرعي وغيره هنا. 

فلو شهد واحد كذا وواحد كذا حلف ‏ المدعي ‏ مع أحدهما ‏ أي مع 
من صدقه منهه| ‏ وأخذ المال ‏ إن بقي أو بدله إن تلف. لأن الواحد ليس 
بحجة فلا تعارض . 

مسألة: شهدا أي إثنان . بإتلاف ثوب مثلاً ‏ و- بأنْ ‏ قيمته 
ربع دینار» وشهد آخران بإتلافه و بأن - قيمته ثمن دينار ثبت الأقل ‏ أي 
أقل القيمتين لاتفاقه| عليه ولأنه المحقق. وتعارضتا في الثمن ‏ الزائد. فإن 
شهد بكل ‏ منها ‏ شاهد ‏ بأن شهد واحد بأن قيمته ربع دينار» واخر بأن 
قيمته ثمن دينار ‏ ثبت الأقل ‏ أيضاً لما ذكر - وله أي المدعى ‏ أن يحلف ‏ 
إذا شاء مع الشاهد الآخر على الزائد. فإذا حلف ثبت الثمن الآخر» لأن شاهد 
الثمن لا يعارض الشاهد واليمين في الثمن الآخر. وهذا ىا لوشهد أحدهما أنه 
أ هده دارا واو ا اعد تصقن ار 

أو شهد إثنان بأن وزن الذهب الذى أتلفه دينار» وشهد اخران بأن وزنه 
شق دنار تشهد فان ان له غلية عشرة وتان بان .له عليه اكات فت 


۲٦ 


الأكثر ‏ لأن مع بينته زيادة علم بخلاف شهادة التقويم. لأن مدركها الاجتهادء 
وقد تطلع بينة الأقل على عيب فمعها زيادة علمء قاله الشيخان. 

قال الأذرعي : وقياسه على أنه لو أقام بينة بعدد المعدود أوذرع المذروع. 
أو وصف الموصوف. فعارضه المدعى عليه ببينة إنه أنقص› تقدم بينة المدعي» 
ولا يخفى ما فيه قال المؤلف: وفي قوله: لا يخفى ما فيهء نظر". . 

مسألة ‏ لو أقام ‏ رجل مثلاً ‏ بينة بأن المكان الفلاني طريق مختص 
به» وأقام آخر بينة بأنه طريق للمسلمين غير ختص بذلك الرجلء نظر: إن 
كانت اليد للأوّل بأن كان يتصرف فيه وحده قدمت بينته. وإن كانت اليد - 
فيها ‏ للمسلمين بأن كانوا يسلكونها على العموم بلا منازع قدمت الثانية لأن 
معها زيادة علم ‏ أفتى به ابن الصلاح وأقره غير واحد. 

مسألة: لو ادعى ‏ إنسان ‏ داراً ‏ مثلاً ‏ بيد شخص وأقام بيئة بأنها 
ملكه فتسلمها ‏ منه ‏ ثم ادعاها ‏ خارج ‏ آخر وأقام بينة بأنه اشتراها من 
الذي كانت بيده سرحي ل ا 
لوأقام ذو اليد البينة قبل الإنتزاع منه ذكره في الروضة. وإن أثبت الثاني أنه 
اشتراها من المدعي الأول بعد الحكم له بها. م حت لبينته في الحكم له بها على 
الأول أن يقول اث شتراها منه وهي ملكه وقد ثبت ذلك قبل الحكم الأول بها. فإن 
قالت اشتراها منه وهي ملكه قضى بها للثاني» وإن لم يتعرض للملك سمعت 
على الأول. فإذا ‏ حكم بها للأول انتزعت للثاني: ذكره اليمني في روضه9©). 

مسألة: لو أقام ‏ إنسان ‏ بيئة بأن هذه الدار ملك جده ‏ مثلاً 
والمراد مؤرثه ولو عبر به لكان ارات ورثها منهء وأقام آخر بينة بأمها كانت 
لجده وهو وارثه. فالأولى أولى ‏ فيحكم بها دون الثانية ‏ لأن قولهم ‏ يعني 
الشهود ‏ قد ورثها شهادة بأنها ملكه. وقوهم = لوقال في الموضعين: قوما- 


(*1) راجع المسألة في ص 477 ج 4 من أسنى المطالب مع سابقاتها من الهامش. 
)١15(‏ أسنى المطالب ج ٤‏ ص ١٠١٤ء‏ روضة الطالبين ج ١١‏ ص۷۲. 


YY 


لكان انس = أنه وارثه لا يقتضي ذلك لجحواز كونه وارثا ولا يرثها ‏ ذكره في 
روضة انكام :٠۵‏ 


وني موضع آخر منها: لوشهدا على دار أنها كانت لجد المدعي وتركها 
ميراثاً. قال بعض أصحابنا: قبلت» وحكم بها لجد الماعي» لكن لا تنفع 
إلا بعد تفصيل الوارث وعدد الورثة. . 
مسألة: لو أقام ‏ إنسان ‏ بينة بأن مورثه فلاناً مات يوم أي 
وقت ‏ كذا: فورثه وهوابنه ‏ مثلاً ‏ لا وارث له غيره» وأقامت امرأة بيئة : 
إنه تزوجها يوم أي وقت كذا ليوم بعد ذلك اليوم ‏ أي لوقت بعد ذلك 
الوقت ‏ ثم مات بعده» عمل ببيئة المرأة ‏ دون بينة الرجل لأن معها زيادة 
علم')» ذكره شريح في روضته أيضاً. وفيه نظرء لأن 35 البينة الأولى بأنه 
لاوارث له سواه دال على إحاطة علمها بتزوجه بالمرأة» وأنه قام بها مانع من 
موانع الإرث فمع هذه البينة زيادة علم . 


مسألة: لو شهدا أي إثنان ‏ بموته» وشهد آخران بحياته بعد 
ذلك فشهادة الحياة أولى ‏ فيجب العمل بها دون تلك» وقيل تعارضتاء ذكره 
في روضة الحكام . . 


مسألة: لو شهدت بينة بسفهه حال تصرفه ‏ ببيع أونحوه- 
وشهدت - بينة - اخرى برشت فاني :ابن ال ۲ - مرة ‏ بتقديم بينة 


)2/16 المسألة ۳ صوب . 
اا« هذا 0 28 9 ميالاً ا ما قاله ا غالفاً 5856 التحفة؟ 
محل نظر!! 

(۱۷) في حواشي الشيخ سام على المتن: حمل في التحفة إطلاق ابن الصلاح تقديم بينة 
السفه غل ما[ إذا لم تشهد بسفهه أول بلوغه» ولم تشهد الأخرى برشده لذلك» أي بأن 
أطلقتا أو قيدت إحداهماء قال: لأن الأصل الغالب الرشدء أي فتكون بينة السفه 
ناقلة عن الأصلء وإلا فتقدم بينة الرشد. أي لأنه أرشد قبل البلوغ. فإثباته أول = 


۲۸ 


السّفه كالجرح ‏ أي كا تقدم البينة الجارحة على المعدلةء قال: وليست بينة 
الرشد ناقلة من التبذير وتلك مستصحبة له. فإن بينة الرشد بمجرده إنما تنقل من 
نقيض الرشد الذي لا تنحصر جهته في جهة التبذيرء ولا يلزم أن يكون 
ما شهدت به من الرشد ناقلا من التبذير» وقد تشهد به بناء على وجود 
التكليف. 


. 


قال في الأصل ‏ أخذاً من كلام الأذرعي ‏ ولعله ‏ مفروض - فيمن 
جهل حاله قبل» فلو علم ‏ حاله ‏ فالناقلة ‏ عن الأصل ‏ مقدمة ‏ على 
المستصحبة ‏ فإذا علم تقدم سفهه قدمت بينة الرشد» أو تقدم رشده قدمت 
بينة السفه ‏ لوقال: أوعكسه فعَكسه لكان أخصر. 

وأفتى مرة بمانصه: الناقلة مقدمة على المستصحبةء ويختلف ذلك 
باختلاف صور ما تقع به الشهادة» فإن شهدت بينة السّفه بتبذير أوفسق مقارن 
للبلوغ مستمر إلى التصرف قدمت تقديم الجارحة على المعدلة» وإن شهدت أنه 
غير رشيد وثبت إنه كان عند التصرف رشيداء فبينة الرشد أولى ‏ انتهى - 
وبحث الأذرعي : وجوب استفصال كل من البينتين لا سيا العامي والمخالف. 

مسألة : أفتى ابن الصلاح أيضاً ‏ وتبعه جمع ‏ فیا لو تكررت بينتا إعسار 
وملاءة ‏ أي يسار كلما شهدت إحداهما بشىء منهما جاءت الأخرى وشهدت 
بضده» عمل بالمتأخرة منهراء إلا إن تبين من تكرر بينة الإعسار ريبة» بأن يفهم منبا 
استصحاب إعساره السابق ‏ أي فلا يعمل بها وان تأخرت. 

وقضية كلامه تقديم بينة اليسار مطلقاًء فإنه عقب هذا بقوله: لا تكاد 
بينته أي الإعسار تخلو عن ريبة إذا تكررت» لأنها تثبت بتكررها تعاقب ملاءات 
وإعسارات» وذلك بعيد ولا ينفك عن ريبة وبه صرح ابن عبدالسلام» وسبقه 


2 
3 


المحاملي. واعتمده جمع فأفتوا بتقديم بينة اليسار مطلقاء وقيده آخرون منهم 


= البلوغ نقل عن الأصل. وإثبات السفه حينئذ استصحاب له» كما في (سم) أف. . 
وعليه المسألة ٠١٤١‏ . . والمسألة بتفصيلها مذكورة في سيأتي آخر النص. . 


لكف 


الحضرمى أخذاً من المسألة السابقة با إذا جهل حالهء فإن عرف له حال من 

مسألة ‏ لو أقام ‏ إنسان ‏ بينة بأن الحاكم الفلاني حكم له بكذاء وأقام 
آخر بينة بحكم آخر له بذلك. فقيل : يحكم بالحكم الأخير لأنه ناسخ للأول - 

وقيل : يتعارضان ‏ ويتساقطان وكأن لاا حکم» ويمكن أن يقال : حل 
فيم| إذا لم يعلم» أو علم ونسي فالخلف لفظي ٠'^‏ . 

ومع ذلك فالقول بالنسخ فيه صعوبة» ومحل الكلام إذا استوى الحكمان» 
تقديم الأول لتضمنه بوت الملك والحيازة وأهلية التصرف› بخلاف الثاني کا 

هذا كله إذا كانا من حاكمين کا تقرر ‏ فلو کان الحكمان من حاكم 
واحد. فقيل: يحكم بالأول منها قطعاً و لا يقبل منه الحكم الثاني كشاهد 
رجع بعدما شهد ‏ وقيل هوك لو کانا من حاكمين ‏ فيأتي فيه ما مر ما ذكر 
من روضة الحكام. وفيها: 

لو حكم قاض بأنه وارثه لا وارث له غيره وأجمل حمل على الصحة» ثم 
قيده بقاض عام أي ثقَهِ أمين › قال» ويقاس به كل حكم آحملهء وهي فائدة 
حسنة) يتعين استحضارها في فروع كثيرة الوقوع . 

( ثنبية ) نما سمعته من روضة الحكام يعرف رد ما نقله الزركشي حيث 
قال: لولم تشهد بملكِ أصلا ولكن شهدت على حاكم في زمن متقدم أنه ثبت 


(۱۸) قال في التحفة بعد حكايته القولين: والذي يتجه أن الحكمين حيث اختلف تأريخهها 
قدم السابق»› إلا أن بترجيح الثاني بشي ء عمامر ج 4 ص ۰۱۸ والمسألة ك5هه١‏ 
صوب . 


يض 


عنده الملك ‏ كعادة المكاتيب في هذا الزمان ‏ قال بعض المتأخرين: م أر فيه 
نقلاء ويحتمل التوقف لأن الحكم بها بغير مستند حاضرء بل اعتماد على 
استصحاب ما ثبت في زمن ماض» مع احتمال زواله وظهور اليد الحاضرة على 
خلافه. انتهى . . وما علل به ممنوع لا أن الملك حيث ثبت بتمامه لا يضر كونه 
في زمن ماض . ١‏ 

مسألة : أفتى ابن الصّلاح بأنه لو شهدت بينة أنه برىء من مرضه الفلاني 
ومات من غيره» وشهدت أخرى بأنه مات من مرضه الفلاني ‏ يعني المرض 
المذكور ‏ ولوقال: قامت بينة لكان أولى ‏ تعارضتا ‏ وتساقطتاء وكأنه 
لا بينة» لأن من أثبتت البرء من ذلك المرض ناقلة من الاستصحاب أيضاً. 

بخلاف ما لو شهدت بيئة بأنه مات في رمضان سنة كذا فأقام بعض 
الورثة بينة بأنه أقر له بدار ‏ مثلا ‏ سنة كذا لسنة بعد السنة المذكورة بموته 
فإن بينة موته في رمضان مقدمة ‏ على الأخرى» لأا مُعَينة فمعها زيادة علم» ٠‏ 
وكون تلك أثبتت الإقرار بعد لا يقدح» إذ ليس فيها أكثر من أا استصحبت 
الحياة وأثبتنها في التاريخ المتأخر. ذاكرة بعض أوصاف الأحياء . 

وما جرى عليه في الأولى تبعه جمع ونازعه اخرون. وذهبوا إلى تقديم 
الشهادة بالبرء ورجحه شيخي'. 

ولو تعارضت بينة مرض وصحة قدمت الأولى كا أفتى به النووي وفي 
التوسط أنه المنقول» وصوبه الزركشي» وإن حكم ببينة الصحة بناء على أن 
الحكم لا يرجح وهو المرجح. لأا ناقلة عن أصل فمعها زيادة علم وهو إثبات 
المرض» أو بينة رق وبينة حرية فالأولى لزيادة علمهاء قاله الشيخان كالبغوي . . 

مسألة : أفتى ‏ أحد أركان المذهب ورفعائه ‏ القاضي ‏ حسين ‏ ويلقب حبر 
الأمة كا قاله الرافعي. وهو المراد بالقاضي حيث أطلق. في الفروع: بأنه 
لو شهدت بينة بأنه أقر بكذا يوم الجمعة ‏ أي وقت معين منه بقرينة ما يأتي _ 


(۱۹) ورجحه ابن حجر والرملى. . المسألتان ١61١١‏ و١٠١٠‏ صوب. 
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غرة رمضان ‏ مثل سنة كذاء فأقام خصمه بيئة بجنونه في ذلك الوقت. 
فبينة الجنون أولى. لأن معها زيادة علم ‏ وقيده ‏ صاحبه ‏ البغوي ‏ في 
فتاويه ‏ با إذا لم يعرف له جنون سابق. فإن كان يجن وقتاً. ويفيق وقتاً. 
وعرف ذلك منه تعارضتا و 

ولو أثبت أنه باعه عاقلا فأثبت آخر جنونه يوم البيع , ولم يعين وقته» 
قدمت الأول لحواز كونه باع عاقلا بكرة ثم جن في بقية يومه. وإلا فالثانية : 

قاعدة : 

الي :والدغوئ لا معان بلك ساق ل رل البينةات كانت 
الدار - مثلاً ‏ ملكه ‏ أي المدعي او ہے اسن لعا شهدت بمالم يدعه. 
ولمعارضة السبق اليد الدالة على الانتقال» فلا يحصل به ظن الملك في الحالء 
فلا تسمع الشهادة له بملكه أمس ‏ حتى يقولا ‏ لوقال: حتى تقول لكان 
أولى ‏ ولم يزل ملكه. أو لا نعلم له مزيلاً كما مر أو وهو ملكه حالاء أما في 
الأخيرة فواضح » وأما فيا قبلها فلأن قولهم ذلك. يتضمن الشهادة بالملك 
حال اون ي قوهم : وم يزل ملكه شهادة بنفي محض. لأن النفي قد 
لا يسمع منفرداً أو يسمع إذا انضم إليه غيره. لتقويه به كالشهادة بالإعسار. 
وبأنه لا وارث له غيره. 

قال في التوسط دافعاً به ما لابن أبي الدم وغيره هنا: ونقل عن النص أن 
المدعي يحلف مع قولهم. لا نعلم مزيلاء لأن البينة قامت بخلاف الظاهرء 
ولم تتعرض لإسقاط مانع الخصم من الظاهر. قال الهروي : والنقل غريب!!. 

ولوقال: لا أدري أزال ملكه آم لالم يقبل. لأنها صيغة مرتاب("“: وله 
أن شيد املك احا لااعرفته. :عن "كتراء. :وإرنة. وإن الكمل زوالة 
للحاجة» لكن لا يصرح بالاستصحاب. فإن صرح ل يقبل إن ظهر بذكره 
تردد. 

قال الأذرعي : ومحل جوازها بالملك للمشتري وللوارث إن جاز له أن 


. ٠۳ ص‎ ٠١ زاد في الروضة: بعيدة عن أداء الشهادة ج‎ )۲٠( 


يفف 


يشهد للمنتقل منه إليه بالملك. فلا يكفي الاستناد لمجرد نحو الشراء مع جهله 
بملك البائع والمؤرث» وأكثر من يشهد بعتمد ذلك جه(" . 

إلا في مسائل. كثيرة خص بالذكر منها أربعاً لكثرة وقوعهاء فقال: 

منها ‏ مالو ادعى أنه اشتراه ‏ أي المدعى به من خصمه ‏ المدعى 
عليه من سنة مثلاء أوإنه أقربه له من سنة كذا ‏ مثلا_ فلو قال 
خصمه ‏ في الجواب ‏ كان ملكك أمس”(""2 وهو الآن ملكي فيؤاخذ بإقراره - 
وينزع منهء كا لوقامت بينة بأنه أقر له به أمس فإنها نسمع ويحكم بالملك 
حالاء استدامة لحكم الإقرار ولئلا تبطل فائدة الأقارير» وفارق ما لو شهدت له 
بالملك أمس بأن الإقرار لا يكون إلا عن تحقق. فالشهادة به شهادة بأمر يقيني» 
فيثبت الملك له ثم يستصحب» والشاهد بالملك قد يتساهل ويعتمد التخمين» 
فإذا لم ينضم إليه الجزم في الحال ضعف فلم يؤثر. 

وهذا ‏ بخلاف قوله ‏ أي ذي اليد المدعى عليه للخارج - 
المدعى : كانت العين المدعاة في يدك أمس فإنها لا تنزع من يده بذلك ‏ لأنه 
ليس بإقرار له بالملك ولا باليد إذ قد تكون عادية» ولهذا فارقت ما قبلها ‏ كذا 
ذكره الأصل ‏ تبعاً لما صححاه في الروضة كأصلها في الخامس من أبواب 
الدعاوي» وفي الجواهر: إنه الأظهر. . 

والراجح ما صححه ‏ في الروضة ‏ من زوائده في كتاب الإقرار: ‏ 
إن قوله كان ملكك ليس إقرارا"“ أي لأنه لم يعترف له في الحال بشيءء 
والأصل براءة الذمة ‏ فهو موافق لمسألة الخارج ‏ المذكورة. 


(١؟)‏ نبه عليه صاحب الصوب بقوله : إنها عبارة ناقصة يتوهم من رآها ثوقف الشهادة على 
اليقين» وال حال إنها تجوز عند الظن المؤكد. . إلخ م. ٠٤٠١‏ . 1 

(۲۲) علق عليه بقوله: لا يشترط خصوص أمس» بل يكفي نحو الشهر الماضي كا ني 
الأنوار: على أن قضية ما سبق عن الأسنى إنه لمجرد التمثيل م .١45٠‏ 

(۲۳) روضة الطالبين ج 4 ص 57" ثم انظر ما صححاه في الروضة نفسها مما أشار إليه 
الشارح ب ص 54 ج ٠۲‏ ثم انظر أيضاً شرح الروض ج 4 ص ٤٠١‏ وعبارة التحفة: - 
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وهذا ما جرى عليه المؤلف هنا موهماً أن ما ذكره الأصل من تصرفه وليس ٠‏ 
كذلك لا بينته» فالمعول عليه ما قرره في شرح الروض من اعتماد ما في البابين» 
ودفع التعارض بالفرق بينها: بأن ما صححاه في الدعاوي وجرى عليه الأصل 
عله إذا وقع جوابا لدعوى کا هو مصور هنا فكان مؤاخذا به» وما صححه 
النووي في الإقرار بخلافه. فطلب فيه اليقين. انتهى . وهذا ظاهر لا غبار عليه 
فسقط اعتراضه على أصله. 


ولو شهدت أنه كان بيده أمس فأخذه المدعى عليه منه أو غصبه أو قهره 
حكم به للمدعي» وجعل صاحب يدء وإن أسنده به للماضي استصحاباً 
بالك المستفاد من ذكر اليد» بخلاف شهادته) بأنه كان بيده أمس من غير أن 
يضم إليه فأخذه أو نحوه فلا يقبل» خلافاً لما أفهمه الحاوي لأن الملك لم يثبت 
حتى يستصحب, قال في الجواهر: وغلط الغزالي في الوسيط بقبوها. 

ومنها: ‏ لو شهدت بيئة لأحدهما بأنه اشترى هذه الدار ‏ المتنازع 
فيها ‏ من فلان وهو يملكها أو نحوه ‏ كاشتراها من مالك لها فالراجح ‏ 
آخذاً من قول الشيخين إنه المفهوم من كلام الجمهور. وجزم به اليمني في 
روضه") : قبوها وإن لم يقولوا ‏ لوقال نقل لكان أولى ‏ إنها الآن ملك 
للمدعي ‏ خلافا للقاضي . 

بخلاف الشهادة بملك سابق ‏ قال الأذرعي : ولعل إطلاقهم منزّل على 
ما إذا دلت الشهادة على ملك المدعى لا ادعاه في الحال. وإلا فمطلق الشهادة 
بالانتقال إليه من زيد وهو يملكها ليس فيه تعرض للك المدعي هما الآن وإنما 
دل على أنها دخلت في ملكه في زمن ماض ء فهو في معنى قولهم: كانت العين 
فى ملكه. 


2 بخلاف كان ملكك أمس لأنه صريح في الإقرار له» به أمس فيؤاخذ به ج 4 
ص ٥۰4‏ . 
)۲٤(‏ انظره مع الشرح بج؛ ص 4١6١‏ من أسنى المطالب. 


۲V٤ 


ومنها: ‏ لو ادعى أن مؤرثه أباه مات وترك كذا ميراثاً ‏ وأقام بينة - 
فالأصح ‏ المنصوص ‏ قبوها ‏ وإن لم تشهد بأنبا ملك المدعي الآن خلافاً 
للقاضي ؛ لأن الملك إذا ثبت للمؤرث ثبت للوارث والأصل دوامه كما مر. . 

ومنها: ‏ لو قامت بيئة بأن الحاكم الفلاني حكم للمدعي بالعين ‏ 
المدعاة ‏ فإنه يحكم له بها في الأصح. وإن لم يشهدوا ‏ الأولى: تشهد ‏ له 
بالملك في الحال. لأن اللك تبت باك تسح - إلى أن يعلم زواله. ىا 

في الروضة. وقيل: لا. إل إن شهدت بالك حال إذ قضاءً ‏ أي قضية تلك 
تقذم الك ولا يلزم منه ثبوته الآن!. وأجيب : بجا مر. . 

ومنها: ‏ لوادعى على من يسترق عبداً: إن هذا كان عبدي وأعتقته 
وأقام بينة سمعت» وإن لم يشبت ف الحال ا إذ القصد إثبات العتق. وذكر 
الملك السابق وقع تبعاً. 

ومنها: ‏ إذا شهدت : بأن هذا وضعته أمه ف ملکه» وهذه الثمرة من 
شجرة في ملكه» ولم يتعرض للك الولد والثمرة حالاً سمعت على النص» لأن 
الملك القديم ليس بمقصود بل تابع. . 
من طينه سمعت کا مر. . والله أعلم . 


لا لا لا 


نمف 


الفمتلالعاشر 
١في‏ تلفيق الشهادنين) 


ب وعلمه ‏ 


هذا الفصل مهم جداً لعموم البلوى به في المحاكمات» ولم يوفه المؤلف 
كأصله حقه. وهو حقيق بأن يوسع في شأنه المجال. ويرخى في حلبته أعنة 
المقال» ويمد في شرحه أطناب الإطناب» وتعقد لأجله رايات الإيعاب» لكن 
الميل إلى الاختصار» جر إلى الاقتصار. 

وفيه مسائل. ثلاث: 

مسألة : لو شهد واحد ببيع و شهد ‏ اخر بالإقرار به أو واحد بأنه 
زوجه والآخر بالإقرار به أوواحد بأنه شتمه واخر بالإقرار به لم تلفق 
الشهادتان. فلو رجع أحدهما وشهد بماشهد الآخر قبلت شهادته ‏ قال 
بعضهم: إن وثق بدينه ومعرفته ‏ لأنه يجوز أن يحضر الأمرين ‏ وأجراه 
الأذرعي في سائر العقود. ومحله إذا لم يقتض الأداء الأول إنه إنما تحمل ذلك 
لاغير. قال: والضابط: إنه متى شهد واحد بعقد» والآخر بالإقرار به 
فلا تلفيق. وإنما تلفق إذا اتفقا على ذكر عقد أو ذكر إقرار. 

ولو قال واحد: قال القاضى ثبت عندي طلاق فلانة» واخر قال ثبت 
عندي طلاق هذهء فلا يلفقان. بخلاف قول واحد ثبت عنده طلاق فلانة» 
واخر ثبت عند طلاق هذه. وهى تلك فيلفقان ويثبت الطلاق لأن مورد 
التعيين متحد. والاختلاف وقع في كيفية تعيينهاء وذلك لا يقدح في التلفيق. 
أفتى به ابن الصلاح . 


يفف 


مسألة: لو شهد واحد بإقراره بأنه وكله في كذا و شهد ‏ آخر 
بإقراره بأنه أذن له في التصرف أو سلطه عليه أو فوْضه إليه لفقت الشهادتان ‏ 
وثبتت الوكالة لأن ‏ أحدهما نقل اللفظ. والآخر شهد بالمعنى و النقل بالمعنى 
كالنقل باللفظ') ‏ وهذا ‏ بخلاف مالو شهد كذلك بالعقد ‏ لا بالإقرار به 
فلا يلفقان. على ماجرى عليه المؤلف تبعاً لأصله هنا. لكن الذي جزم به 
ابن المقري في روضه تبعا لأصله: إنه لو شهد واحد بالوكالة» والآخر بالتفويض 
أو التسليط لا الإقرار ثبتت الوكالةء وأقره المؤلف عليه في الشرح» وعلله باتحاد 
الألفاظ المذكورة معنى» وبه يرد على ما جزم به هنا. 

أو شهد واحد بأنه قال: وكلتك في كذاء واخر بأنه قال: سلطتك» 
أو فوضته إليك ‏ أو أذنت لك في التصرف فيه» فلا يلفقان لأن كلا أسند إليه 
لفظاً مغايراً للآخرء وهو مفروض فيا إذا اتفقا على اتحاد اللفظ الصادر منهء 
وإلا فلا مانع أن كلا سمع ماذكر في مرة ‏ أو شهد باستيفاء الدين» وآخر 
بالإبراء منه فلا يلفقان ‏ كأن شهد واحد بأن المدعي استوف دينه من غريمه. 
وآخر بأنه أبرأه» نعم إن قال شاهد الإبراء: أردت الإيفاء. لفقا. قاله العبادي . 

وفي تلفيق شهادتي الإبراءء والبراءة ترددء كأن شهد واحد بأن المدعي 
أبرأه» واخر بأنه برىء إليه منه. . 

قال المؤلف: وقضية كلام الروضة ترجيح التلفيق. . 

وقضية تعليله كأصله. تع للهروي وغيره با مر: جواز أداء الشهادة 
بالمعنى» قياساً على الرواية» لكن المرجح خلافه. ولا يقاس بالرواية» لضيقهاء 
ولأن المراد هنا على عقيدة الحاكم لا الشاهدء فقد يحذف أويغير مالا يؤثر 
عنده» ويؤثر عند الحاكم. نعم: الأقرب جواز التعبير عن المسموع بمرادفه. 


)1( في التحفة والنهاية : إنه يجور التعبير عن المسموع بمرادفه» المساوي له من وکل وجه» 
كا في حواشي الشيخ سالم» وسيأتي قريباً ما يشبهه. انظر أدب القضاء لابن أبي البرم 
ص ٤٥۲‏ . 


YA 


المساوي له من كل وجه. الخالي عن الإبهام بكل طريق. وعليه حمل ماعلل به 
المؤلف انفا وإلا فإطلاق هذا التعليل عليل. 

قلت: ومنه يؤخذ أن ذلك لا يجوز إلا لفقيه موافق» إذ العامي قد يظن 
ترادف لفظين متغايرين» والمخالف قد تقتضي قواعده ترادف لفظين يعبر 
بأحدههما عن الآخرء بناء على قواعده وهما عند الحاكم متغايران» كذا ظننته 
وم أر من ذكره. . 


ولو شهد واحد بالوكالة بالبيع» وآخر بالوكالة به وبقبض الثمن ثبتت 
الوكالة بالبيع فقط لاتفاقهما عليها. . 


ولو شهد واحد بأنه وكله ببيع هذا العبد. وآخر أنه وكله ببيعه. وبيع 
أمته لفقتا في العبد ‏ لاتفاقه| عليه قاله العبادي ‏ والمتولي» وجزم به في 
الأنوار وهو المرجح ‏ و- إن استغربه الهروي ل وغيره على أن استغرابه 
إنما هو من حيث النقل لا الحكم. . 

مسألة : لو ادعى ‏ إنسان ‏ على آخر ألفين ‏ من الدراهم مثلا- 
فشهد له واحد با وآخر بألف ثبت الألف ‏ لاتفاقههما عليها ‏ وله أن يحلف 
مع ل الشاهد ‏ الأول ويستحق الألف الأخرى - نص عليه» وجزم به ف 
الروضة في الإقرار. . 

ولوشهد واحد بإقراره بألف بالعربية» وآخر بإقراره بالعجمية لفقتاء 
بخلاف مالوشهد واحد بأنه قذفه يوم السبت بالعربية» وآخر يوم الأحد 
بالعجمية» فلا يلفقان. لأن القذف إنشاءً وهو لا تلفيق فيه بخلاف الإقرار كما 
في الروضة. 

وفي الأنوار عن المتولي: أنه لوشهد واحد بأنه وكله. وآخر أنه وكله مع 
فلان لم يثبت. وأنه لوشهد واحد بأنه وكله.» وآخر أنه وكله وعزله ففي ثبوتها 
وجهان» وأنه لوشهدا ہا ثم عاد أحدهها وشهد به قبل الحكم امتنع أو بعده 

يؤثر: 


۷۹ 


وفيها عن البغوي: إنه لوشهد واحد أنه قال: أنت وكيلي» وآخر إنه 
قال: أنت وصيي في حياتي» لم يثبت. وقال القفال وجمع(©: يثبت. وأنه 
لوشهد واحد أنه وكله بالعربية» وآخر أنه وكله بالفارسية لم يثبت» بخلاف 
ما لو شهد واحد إنه أقر بالعربية إنه وكلهء وأخر إنه أقر بالفارسية إنه وكله» 
وإنه لوشهد واحد إنه أقر أنه وكله في السوق» وآخر إنه أقر إنه وكله في المسجد 
فوجهان")» وأنه لو شهد واحد أنه وكله عند قاض معین» وآخر عند قاض آخر 
م يثبت انتهى . 

وضابط التلفيق: أن تتطابق الشهادتان» إما لفظاً ومعنى» أو معنى فقط 
على مامر. كواحد بالإبراء من دين واخر بالتحليل منه. ولا تلفيق إن اختلف 
لفظ وصف لفظ المشهود به أو سببه ولا في الإنشاء كا مر. . 


لا لا لا 


)۳( ف الأنوار: وقطع القفال وأبو عاصم وابن القاصي واهروي بالثبوت ج ۲ ص ٤۸٦‏ . 
(۳) قال المحشون: المعتمد منهماء الشبوت. انظر ص 405 أدب القضضاء ‏ 
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الفصل احادريعشر 
في - بيان ‏ إبطال العقود والأحكام الفاسدة بمعنى إظهار 
بطلانها ‏ وإلا فهي في الحقيقة ‏ تنعقد من أصلها 


وتقدم ما يؤخذ منه ضابط ذلك في الفصل الرابع ‏ وهو أن ما يراد 
إبطاله : إما عقدى أو غيره . فإن كان عقداً احتيج إلى الحكم بفساده لرد الثمن 
سواء كان فاسداً قطعاً كبيع ثمرة لم تظهرء أو مغتلفاً فيه كبيع غائب .. وإن كان 
عب عفد لحن عقي له 3 ل ن إلى الكو بإطلانها زولا تيع الذعوي 
باء سواء كانت باطلة اتفاقا كفي منقولٍ . أو غتلفاً فيها كشفعة الجوار, وفارق 

نحو البيع المختلف فيه بأنه عقد, فافتقر للحكم بإبطاله» والشفعة محرد دعوى 
تبطل بالإعراض عنها. . 


وتتفرع عليه مسائل ‏ كثيرة. 

مسألة: لو رفعت قضية مختلف فيها إلى حاكم يرى صحتها وفيها- 
وجهان أو وجوه من الفساد كتزويج صغيره ‏ وهي هنا من لم تبلغ لا أب 
ها ولا جد. بغير كفو. فهو أي التزويج ‏ باطل عندنا من وجهين ‏ فقد 
الولي وعدم الكفاءة ‏ فلو رفعت إلى حاكم شرعي ‏ مخالف ‏ فادعى عنده بها 
من أحد الوجهين وحكم بصحة النكاح فللشافعي ‏ إذا رفع إليه ‏ إبطاله من 
الوجه الآخر. قاله ‏ جمع متقدمون منهم ‏ البغوي ‏ والقاضي أبو الطيب 
0 
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۲۸1 


بذلك وحكم الحاكم بصحة البيع. ثم قامت بينة أخرى بأنه بيع بلا حاجة 
أو بدون ثمن المثل - فهل ينقض الحكم. .؟ 

فقال بعد الاستخارة والتمهل أياما: ينقض الحكم. ويحكم بفساد 
البيع ‏ أي سواء بينت الأولى سبب كون ما شهدت به من القيمة لكون الدار 
خربة أم لاء بينت الثانية سبب النقص لكونها عامرة أم لاء على ما اقتضاه 
إطلاقه ‏ لأنه إنما حكم بناء على أن اليد سالمة من المعارض - بالبينة التي هي 
مثلها أو أرجح. يعني إنها لم تعارض لا بمثلها ولا بأرجح » فانتفى عنها كل من 
الأمرين ‏ وقد بان خلافه ‏ وتبين إسناد ما يمنع الحكم إلى حاجة الحاكم ‏ فهي 
كما لو أزيلت يد الداخل ببينة الخارج ثم أقام ذو اليد بينة فإن الحكم ينقض 
لذلك ‏ أي لأجل العلة المذكورة على الأصح . ووجه بأنه قد ظهر أمر لوقارن 
لنع قطعاً لا ظنا فإن تقديمها على بينة الخارج. وإن كان مظنوناً محتهدٌ فيه» 
لكن الحاكم الذي يراه اجتهاداً أو تقليداً قاطع بظنه ووجوب العمل به» وفارق 
ما لورجع الشاهد بعد الحكم فإنه لم يتبين استناد مانع إلى حالة الحكم. لأن 
قول الشاهد متعارض» وليس أحد قوليه أولى من الآخر. 


وفيه ‏ أي ما ذكر في الداخل ‏ وجه ‏ بعدم النقض ‏ يجيء ب مثله ب 
هنا واحتج من ذهب إليه بأن تقديم بينة الداخل ليس . مقطوعاء فالنقض به 
نقض بالاجتهاد» وعليه استقر رأي القاضي بعدما أشكلت عليه المسألة نيفاً 
وعشرين سنة. ورد بمامر. . 

ونازع ابن الأستاذ ابن الصلاح في ذلك فارقاً بأن ما ذكر من اختلاف 
القيم يرجع إلى الاجتهادء ويختلف بالرغبات» وذلكٍ مضطرب لا يتحقق 
ولا يثبت فا من حال من الأحوال إلا ويتجدد راغبٌ» ولعل اس اليج ذلك 
بخلاف ماذكر في الملك فإن قرائنه ظاهرة جارية على الأصول وإن كانت 

قال وقد أشار الإمام لذلك في إذا أجُر المتولي الوقف فطلب الزيادةء 
وتلاه السبكي کا ذكره بقوله: 


YAY 


وقال السبكي<» ‏ قد كان ابن الصلاح ورعاً مكفوف اللسان فلذلك 
لا أحب أن أقول: لم يصب لكن بيان الحق لا بد منه ‏ والذي أراه: أنه 
لا ينقض الحكم بالشك وإنما ينقض في المقيس عليه وهو مسألة الداخل» 5 
لأجل اليد. وقد قال الأصحاب: لو شهدا أي اثنان ‏ بأنه سرق ثوبا قيمته 
عشرة وشهد آخران بأن قيمته عشرون. وجب أقل القيمتين لأنه المحقق ‏ 
إلا أن الولي لواعتقد أن الحق مع الشاهدة بالأقل فله اعتماده بخلاف 
الحاكم. . انتهى ‏ وأطال فيه وكرره في عدة مواضع من فتاويه وألف فيه تأليفا 
سماه: [العارضة. في البينة المعارضة]. وتبعه الأذرعي فقال في التشبيه نظرء لأن 
التقويم تخمين وحدس» بخلاف الشهادة بالملك. وقد اشتهر أنه إذا تعارضتا في 
القيمة حكم بالأقل لأن بينته اطلعت على منقص خفي عن الأخرى» فإن صح 
ما ذكره وجب طرده في نظائره كإجارة أملاك الأيتام والوقوف. والزركشي فقال: 
فتوى ابن الصلاح مخالفة للمنقول وبسط عليه. 

ويجاب عنه ‏ بأنا لا نسلم إن ذلك نقض بالشك ‏ أي لأن الحكم 
ليس مرجحاً إذ غاية ما أفادته البينة الأولى الظنء ومفاد الثانية الظن أيضاً وإنها 
قدمت لا ذكره ابن الصلاح ‏ و بأن ‏ ما قاله الأصحاب ‏ الذي احتج به 
السبكي على مازعمه محله ‏ قبل الحكم ‏ فحيئئذ لا يحكم إلا بالأقل لأنه 
المحقق» بخلاف مسألة ابن الصلاح. فإن الحكم بالأولى قد وقع على ظن 
سلامتها من المعارض وقد بان خلافه فبطل الحكم بها وهذا لوقع التعارض 
فيها قبل البيع والحكم امتنعا أي البيع والحكم للشك في القيمة ‏ ىا صرح 
هو أي السبكي ‏ به ولأنه بمعارضة الثانية للأولى بطل النظر. 


: علق عليه الشيخ سام بقوله: قال في التحفة بعد نقل كلام ابن الصلاح والسبكي‎ )١( 
والذي يتعين اعتماده حمل الأول أي قول ابن الصلاح  على ما إذا بقيت العين‎ 
بصفاتهاء وقطع بكذب الأولى. والثاني  أي قول السبكي  على ما إذا تلفت ولا تواتر‎ 
أي في صفات العين  أولم يقطع بكذب الأولى أه. أقول ثم انظر مايأتي عن‎ 
صوب» وهي مهمة.‎ ١ اش زرعة» وعليه المسألة‎ 


YAY 


وأجاب المحقق أبوزرعة عا يتوهم من مخالفة كلام ابن الصلاح لكلام 
الأصحاب المذكور: بأن كلامهم فيا تلف وتعذر تحقيق الأمر فيه» وكلامه في 
سلعة قائمة على صفاتها وقت البيع يقطع بكذب البينة الشاهدة بأن قيمتها مائة 
وخمسون» بخلاف ما لو تلفت أو تغيرت صفاتها ولم يقطع بكذب الأولى فالحكم 
باق بحاله. انتهى . 


وأما ما ذكره المؤلف بإطلاقه فغير متضح › والفرق بين ما قبل الحكم وما بعده 
ظاهر» كيف والدوام يغتفر فيه ما لا يغتفر ف الابتداء» انا فالتعارض قبل 
الحكم مانع له» وعدمه موجب لهء فإذا وقع واجبا ثم عورض وجب أن لا ينظر 
لمعارضه إلا إذا كان أرجح . 


على أن السبكي جوز عند التعارض قبل الحكم: البيع بالأقل بعد 
الشهادة مالم يوجد راغب بزيادة» وبه يعلم مافي إطلاق المؤلف عنه من منع 
البيع عند التعارض. ودعوى التاج السبكي : إن مسألة والده وابن الصلاح في 
صورة الرافعي» وأا وغيرهما غفلوا عنهاء وهي : ما لو شهدت بينة أنه مات في 
رمضان وحكم بهاء ثم أخرى أنه مات في شوال لم ينقض الحكم في أرجح 
القولين» ردت بأن هذه ليست تلك بل ولا نظيرتهاء لأن المحكوم بها ثم مقدمة 
على الأخرى قبل الحكم لكونها ناقلة» وما هنا ليس كذلك. لأن الثانية إذا 
شهدت با ذكر امتنع الحكم بالأولى اتفاق. وبأن صورة الرافعي في أمرين 
محسوسين وهما الموت في رمضان أو شوال» وما نحن فيه في أمرين تحمينيين» 
وشتان ما بينهها. على أن الترجيح في تلك متفق عليه» فقد رجح الحجازي في 
مختصر الروضة آخذاً من عبارتها ونبه عليه غيره من مختصربها: على أنه مبني على 
ضعيف» وأنه على الصحيح. لا يتصور فيه نقص. وأيا ما كان فلا شاهد في 
واحدٍ منها لما علم هناء ولما علم من بعد ما بين التخمينات والمحسوسات. . 

وما يتعجب منه أيضاً: زعم بعضهم إن المسألة في التنبيه» قال متأخرون: 
وقد يشكل مامر بقول البغوي: شهدت بينة بصحة البيع» وأخرى بفساده» 
قدمت الأولى لزيادة علمها بنقل الملك. ومنه أخذ الأسنوي : أنه لو شهدت أنه 


YA 


باع بثمن المثل» وأخرى أنه باع بدونه رجحت الأولى» ونقل الأزرق: إن أهل 
زبيد أفتوا به. لكن أفتى العمراني بالتعارض واستدل بكلام في المذهب. قال: 
وهو الموافق لكلام السبكي المار. 


(تنبيه) : لا يؤثر في القيمة كثمن المثل نقص لا يتنافس بمثله لكن أخذ 
الزركشي من كلام الشيخين في الرهن أن ما لا يتنافس بمثله إنما ينحط في العقود 
لا الإتلاف, وهو فرع حسن. . 

مسألة ‏ وقعت بحماة ‏ اشترى زيد ‏ وهو قد استقر! 9 
وهو عمادالدين صاحب حماة ‏ بستانا ‏ بظاهر حماة وثبت للبائع الملك 
والحيازة ‏ له وحضرت زوجة البائع وأمه وأقرتا بصحة البيع» وثبت كل 
ذلك عند الشرف البارزي ا ISL‏ 
البارزي ‏ متكلم عن أم البائع ‏ بالوكالة ‏ وأحضر مكتوبا فيه إنه ‏ ثبت 
عند القاضي المذكور أن البائع ملك أمه نصف البستان ‏ قبل أل المع جد رقيات 
ذلك منه ‏ وسلمه إليها ‏ فحكم ‏ البارزي ‏ ببطلان البيع ‏ وكان ذلك 
بحضور القضاة الأربعة بدمشق . 


واستشكل بعضهم ‏ أي بعض فقهاء ذلك الزمان ‏ الحكم ‏ أي حكم 
البارزي ‏ ببطلانه لأن الملك ثبت للبائع حالة البيع» وإقراره قبل ذلك بمدة بأنه 
لغيره لا ينافيه. لحواز انتقاله إليه بعد ذلك» ولأن الإقرار - للأم - بالنصف» 
فكيف يحكم ببطلان البيع كله؟ . . 


وجواب الأول: إنه من أقر لغيره بشيء ثم ادعاه لم يقبل منه حتى يبين 
السبب ‏ أي سبب الانتقال كا مر. 


وجواب الثاني : إنه ‏ قد يكون القاضي ‏ المذكور» وهو البارزي ‏ ممن 
يرى أن الصفقة لا تتبعض ذكره السبكي ‏ في فتاويه» وأطال فيه» ‏ ثم قال: 
نعم إقرار أم البائع بملك ولدها المبيع يبطل الحكم بنقض البيع ‏ قال ولده 
التاج : وقد جزم والدي بصحة حكم البارزي وقال إنه حال إبطال البيع كان قد 


YAO 


استقر في بلاد التتار فكيف حكم عليه؟!. وعمادالدين في ذلك الوقت صاحب 


فیه» والظن به حسن. . 


۲۸٦ 


الفصضّ ل الثابي عشّر 
دفي الحكم بالصحة و - الحكم ‏ بالموجب) 


والكلام عليه مهم جداً. إذ ليس في كتب الفقه إلا الرمز إلى ذلك مع 
شدة الحاجة إلى إثباته وتحقيقه» كيف والحكام لم يزالوا يختلفون في معنى هذين 
الحكمين وما يتعلق بهاء نقضاً وإبراماًء وآثاراء وإلزاماً. ففرّغْ ذهنك لا يأتي 
فيهماء ليتضح لك هذا المقام» وتسلم من الزلل والأوهام . 

والصحة لغة: زول العلة. وشرعاً١‏ موافقة ذي الوجهين الشرع وقوعا 
واستتباع الغاية» أو ترتب الغرض المطلوب من الشيءء أو الاعتداد بالشيء, 
على ما جرى في الأصول. . 

واختار السبكي : أنها صفة لازمة للصادر من الإنسان بما يعتبر في نفيه 
الفساد عنه. قال: وخرج بلا زمة: الاستقرار واللزوم والقبول ووقف العقود. 
فليس شيء منها بلازم للصادر المذكور غير وصف الصحةء ومن ثم قال الإمام : 
الموقوف في بيع الفضولي على القول به الملك لا الصحة. . وخرج بالإنسان: 
ما صدر منه تعالى» وملائكته» وكذا من الأنبياء في التشريع والإبلاغ فلا يوصف 
بالصحة. بل بالحق ونحوه» أومن الجن لأنا لا ندري حاههم في التكليف. 
أو من البهائم» فلا يوصف بصحة ولا فساد. 

والحاصل إنه لا يوصف بالصحة إلا ما يمكن وصفه بالفساد فتأمله فإنه 
مهم . 

وفي البوت . . 


YAY 


والتنفيذ. . 

وثبوت الملك . 

والحيازة . . 

وما يباع في الدين بثمن مثله ‏ و لا يباع ‏ بأقل ‏ منه. 

وما يباع فيه مطلقاً ‏ ولو بأقل. 

والإحضار ‏ للخصم المستعدى عليه. 

والحبس ‏ له إذا احتيج إليه . 

أما الحكم. ويعبر عنه بالقضاء ‏ والإبرام» والإتقان والمنعء 
والإحاطة.. وهذا صريح في أن القضاء يرادف الحكم. وقد يغايره فيطلق 
القضاءعلى ما فيه من الإخبار» والحكم على ما فيه من الإلزام . 

والمراد به الذي يستفيده القاضي بالولاية» فهو ما قدمته أول الكتاب ‏ 
وهو إلزام من له الإلزام بحكم الشرع. وهو بمعنى قول ابن عبدالسلام وغيره: 
الحكم الذي يستفيده القاضي بالولاية» هوإظهار حكم الشرع في الواقعة ممن 
يجب عليه إمضاؤه» بخلاف المفتي فإنه مظهر لا ممضي. ومن ثم كان القيام 
بحقه أفضل من الإفتاءء لأنه إفتاء وزيادة2©0. 

فيستفيد بمطلق الولاية : 

# سماع الدعوى والبينة . 

* وإلزام الحقوق الدينية والعينية. 

# وحبس الممتنع . 

* واستيفاء التعزيرء والحد ولولِلُهِ تعالى كا اقتضاه إطلاق الشيخين 
وصرح به الماوردي في أحكامه السلطانية"»» لكنه فصّل في حاويه. 


)١(‏ انظر عليه حاشية الأسنى ج 4 ص ۲۷۷. وانظر تعريف الشيخ ابن حجر للحكم في 
المسألة ٤‏ من الصوب أخذاً من التحفة. 

(۲) هوالثامن ممايستفيده القاضي بحكم الولاية العامة كياب ص ٦۷‏ من الأحكام 
السلطانية؛ روضة الطالبين ج ١١‏ ص 2١١0‏ وعن الحبس قال: ‏ والحبس عند 
الحاجة» وهو أعم ما هنا وأصرح . . 


YAA 


وتزويج من لا ولي لهاء أوعضل» أو كان غير أهل. 

وبيع التركة للدين بعد ثبوته. . 

وحفظ مال غائب» وإقراضه. 

وبيع ما لا يتعين مالكه. وحفظ ثمنه. 

وقسمة التركات . . 

وولاية مال محجور. كذا أطلقه الشيخان. وقيده في الجواهر كالكفاية : 
بما إذا فقدت أولياء النسب. وني الخادم نقلاً عن الماوردي وغيره: بالمسلمين. 
أما مال أيتام أهل الذمة الذي بأيديهيم فلاء مالم يترافعوا إليه. أو يتعلق به حق 


مل 
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* والنظر في الأموال الضائعة. كالضوال. 

% وفي الأوقاف العامة والخاصة. إذ هي تنتهي إلى العموم , نقله 
الشيخان عن الماوردي وأقراه» لكن بحث الزركشي وغيره : إن الخاصة ذوات 
الأولياء المتأهلين» لا يشاركهم في قبض الريع وصرفه إلا لضرورة شرعية كفتنة 
ونحوهاء وأيا كان فله البحث عن متوليها وإيصالها لأهلهاء هذا في أوقاف 
المسلمين. أما أوقاف كنائس أهل الذمة وبيعهم فلا نظر له فيها إلا أن يترافعوا 
إليهء ورضوا بحکمه» أو تعلق مها حق مسلمء کا ف الجوهر عن ابن الصلاحء 
وأقره. . 

* والنظر في الأوصياءء والوصايا وتعيين المصروف إليه إذا ل يكن لمعين» كا نقله 
الرافعي عن الماوردي وأقره» وجزم به في الجواهر. قلت: ومنه يؤخذ حكم 
ما عمت به البلوى من أن كثيرا من الواقفين يشرط أن يصرف للفقراء في كل 
معة أو شهرء من الخبز أو الماء كذاء فيقرر الحاكم فاضا ويعين لكل 


- م 
قدرا. 


* والنظر في الشارع » والمنع من التعدي فيه بالأبنية» وإشراع ما لا يجوز 


(۳) زاد في الروضة في نقلة عن الماوردي : إذا لم يكن وصي . . وهو شرط مهم مع 
وضوحه. . انظر ص ۱٠۲١‏ ج ١١‏ . 
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من الأجنحةء قاله الشيخان. قلت: وقياس مامر: إنه لوانفرد أهل الذمة 
بمحلة لم يكن له ذلك فيهاء إلا أن يترافعوا إليهء أوتعلق به حق مسلم. . 

* والنظر في الجمعة والعيدين. 

* وأئمة المساجد. . 

* ونصب المفتين والمحتسبين . 

* وعامل الزكاة. . . إن لم ينصبهم الإمام, . . 
قال الزركشي : وينبغي طرده من كل أمر يقتضيه إطلاق الولاية إذا نصب له 
الإمام إنساناء فليس للقاضي عليه ولاية. 

* وفي صرف زكاة من إليه. . . [أمره]. 

لا في أخذ مال الفيء. والجريةء والخراج. وني الخادم عن روضة 
الحكام: إن له إقطاع الأراضي مطلقاً. وعن الإشراف: له إقطاع أرض ورثها 
المسلمون في ولايته. . . 

«فرع»: بحث الزركشي : أنه إذا ولي ببلد لم يشمل مزارعها وبساتينهاء 
فلوزوج من بأحدهما من في البلد» أوعكسه لم يصح . وبحث غيره فيهم 
العادة» فإن اضطربت اقتصر على المنصوص. 

وصيغته ‏ أي الحكم الصحيح الذي هوالإلزام النفساني من جهة 
الولاية ‏ حكمت لفلان على فلان ‏ بكذا ‏ أوقضيت له عليه بكذا- 
أو نفذت الحكم له به أو الزمت) ‏ خصمه ‏ به أو أخرج من حقه» 
أو كلفتك أو ألزمتك الخروج منه. 

وأخذ ابن عبدالسلام2»2 من كون الحكم هوالإلزام: أنه إذا حكم في 
نفسه في مختلف فيه لم يتأثر بنقض مخالف به. وظاهره إنه بعد حكم المخالف 
يقبل ادعاؤه ذلك الحكم. لأنه لايعرف إلا من جهته. قيل: وفيه نظرء 
والمتجه: الاعتداد به. . 


)٤(‏ في نسخة زيادة: الحكم. 
(ه) انظر عليه المسألة ۲۷١‏ وستجد أن عبارة التحفة أوضح مما هنا في الأخذ. 


۹۰ 


وعده كأصله: الإلزام من صيغ الحكم تبع فيه الروضة كأصلها وغيرهما. 
قال الزركشي : والمراد به الإلزام بالمدعى بهء أما الإلزام بالعمل بالموجب ففي الروضة 
كأصلها: ليس بحكم» وعبارتها: أماما يكتب على ظهور الكتب وهو: صح 
ورود هذا الكتاب علي فقبلته قبول مثله. وألزمت العمل بموجبه» فليس بحكمء 
لاحتمال أن المراد تصحيح الكتاب وإثبات الحجة0 . . انتهت. وجزمه به يقتضي 
أنه المذهب المنقول» لكن استشكل بأن قوله: وألزمت العمل بموجبه يتضمن 
الحكم, إذ لا معنى للإلزام إلا الحكم . 

بخلاف ‏ قوله ‏ ثبت أوصح أو وضح ‏ عندي ‏ أو لدي بالبيئة 
العادلة كذا ‏ أو قبلت البينة» فإنه ليس بحكم بالحق المشهود به المختلف فيه 
وإن كان مثل ذلك متوقفاً على الدعوى فلمن لايراه نقضه ‏ لأن الحكم 
هو الإلزام كما مر أول الكتاب ‏ والثبوت ليس بإلزام» فلا يكون حكن 
بالثابت ‏ نعم إن صرح به كان حك بتعديل البينة وقبولها. فيمتنع على غيره 
النظر في حالماء لأن الأول حكم بقبوها. 

قال الزركشي وغيره: وما جرى عليه كأصله من أن الثبوت ليس بحكم 
هو المنصوص وصححه الشيخان. قال البلقيني: وهو التحقيق والقول بخلافه 
مزيّف. فقد قال ابن عبدالسلام رحمه الله تعالى: من قضى بأن لفظ الثبوت 
إخبار عن الحكم كلفظ القضاء والحكم فقد أخطأ. لأن اللفظ المتردد بين أمرين 
إذا صدر من حاكم أوغيره لم يجز حمله على أحدهما إلا أن يكون ظاهرا فيه 
لا يفهم منه عند الإطلاق سواه ولفظ الثبوت قد يعبر عن حكم. ويعبر به 
كثيرون عن غيره» فمن أين لمن يقضي إن مطلق هذه اللفظة إغا أطلقها 
بالحكم!. وحمل المجمل على أحد معنييه المتساويين غير جائز فا الظن بحمله 
على المرجوح؟!. 

قال ابن أبي الدم: وللخلاف فوائدء منها رجوع الحاكم. وتغريم شاهد 
(؟) من ص ١868‏ ج ١١‏ روضة الطالبين» ثم انظر قول الروض مع الأسنى: ويلزمه أن 

يحكم بماثبت عنده إن سئل فيه فيقول.. إلخ ج 4 ص ۲۹۸ مع هامش ذلك» فإنه 
مهم في بابه. 


"و١‎ 


رجع. واليمين المستحقة للحكم على الميت والغائب. . وحضور شاهد الأصل 
من غيبته. وبرؤه من مرضه. وغير ذلك. فإن قلنا بالأصح . كان 0 
التوقف إذا رابه أمر ولا يغرم الشاهد الراجع , و2 يمتنع الحكم بشهادة الفرع . 

فائدة: يضطر إليها فيتعين الاعتناء مها. 

قال السبكي ‏ 5 الصلاة من فتاويه: يجوز للشخص ‏ أي غير 
المجتهد ‏ التقليد - لمن حفظ مذهبه ودون حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته» 
ولو غير الأئمة الأربعة ‏ في العمل في حق نفسه ‏ فقط» بشرط: أن يعلم نسبة 
ذلك القول المقلد فيه لمن يجوز تقليده بجميع معتبراته عنده كما تقرر. 

وشرط ابن دقيق العيد في شرح العنوان: أن لاا يقع في صورة مجمع على 
بطلانها . 

وأن لا يكون مما نة ينقض به الحكم لو 

وأن ينشرح صدره للتقليد. 

وأن يعتقده حتى لا يكون متلاعباً بالدين متساها به. . 

والأولان سبقه إليها شيخه ابن عبدالسلام فقال: شرطه» أن يكون 
ما لا ينقض فيه القضاء. وأن لا يجمع بين المذاهب على وجه خارق للإجماع . 
القاضي» فإن الهروي ولمتولي تحملا الشهادة على كتاب حكمى من قاضي 
هراة إلى يجلس القاضي حسين؟ وكانت الشهادة على الختم والعنوان : إلى کل 
من يصل إليه من القضاة. فرد القاضي الكتاب قائلاً: الشهادة على الختم دون 
جائز عند أبي حنيفة» فلا أقبل كتاباً اجتمع الإمامان على رده. كما إن من 
احتجم ومس ذكره لا تصح صلاته على المذهبين ‏ انتهى . 

وعلى ما اختل فيه شرط مما ذكر يحمل قول الزركشي : : ما خالف الأربعة 
كمخالف الاجماع . 


وما تقرر عن ابن دقيق العيد وشيخه» كالصريح في اشتراط أرجحية 
مقلده أو مساواته لغيره. لكن المشهور الذي رجحه الشيخان جواز تقليد 
المفضول مع وجود الفاضل» ولا ينافيه كونه عامياً. جاهلاٌ بالأدلة» لأن الاعتقاد 
لا يتوقف على الدليل لحصوله بالتسامع ونحوه. وممايصرح بجواز تقليد 
المرجوح»› قول البلقيني في مقلد مصحح الدور في السراجية» لا يأئم» وإن كنت 
لا أفتي بصحته لأن الفروع الاجتهادية لا يعاقب عليهاء ولا ينافيه قول ابن 
عبدالسلام : يمتنع التقليد في هذه. لأنه مبني على قول فيها بنقض الحكم بصحة 
الدور كا سيجيء. ومر ما ينقض لا يقلد. والحاصل: أن من اختار النقض 
لايقلد» ومن منع النقض اختار التقليد . 

وأما في الفتوى والحكم فقد نقل ابن الصلاح - تبعاً للإمام ‏ الإجماع ‏ 
أي إجماع المحققين لا مطلقاً. خلافاً لمايوهمه كلامه كأصله ‏ على أنه لا يجوز 
يعني تقليد غير الأئمة الأربعة ‏ ولو أكابر الصحابة رضي الله عنهم ‏ لأنهم وإن 
كانوا عظماء الأمة وسادتهاء وأحذق ممن جاء بعدهم ‏ لم يعتنوا بتهذيب مسائل 
الاجتهاد» وإيضاح طرق النظر^ . 

وعبارة الإمام في البرهان: أجمع المحققون على أن العوام ليس لهم أن 
يقلدوا مذاهب أعيان الصحابة» بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة الذين 
سبروا فنظرواء وبوبوا فحررواء وأوضحوا المسائل فجمعوهاء وهذبوها فبينوها. 
انى 

وأجرى ذلك فيا لو کان في المسألة قولان للشافعي لم يظهر ترجيح أحدهما 
فيتخير المقلد الذي لم يتأهل للعلم والعمل بأرجحهاء ولم يجد من يخيره بينهها أي 
على جهة البدل لا الجمع في العمل لنفسه. وامتنع في الإفتاء والحكم واحد 
من“ بأحدهما إلا بعد علم أرجحيته بطريق معتبر جيد. وبه جمع بين قول 


(۷) نسخة: من أجاز النقض منع التقليد. . ومن منع النقض أجاز التقليد. 

(۸) انظر في ذلك ماقاله في روضة الطالبينء وفيا إذا انتشر قول الصحابي وما فيه من 
أحوال ثلاثة. . ص ۱٤۷‏ ج ١١‏ وما بعدها. . 

(9) قوله: واحد منها. أي المفتي والحاكم . 
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الماوردي: يجوز وانتصر له الغزاليء ثم ابن عبدالسلام» كمن أداه اجتهاده إلى 
تساوي جهتين يصل إلى أا شاء إجماعاً. وقول الإمام: بمتنع إن كانا في 
حكمين متضادين » كإيجاب وتحريم. بخلاف خصال الكفارة» [أي مثلا]. 

وأما نقل القراني: الإجماع على التخيير مطلقاً. فمراده إجماع أئمة 
مذهبه. . 

وأما قول الرّوضة: ليس لفت وعامل على مذهبنا في مسألة ذات قولين» 
أو وجهين أن يعتمد أحدهما بلا نظر فيه بلا خلاف» بل يبحث عن أرجحهم) 
بنحو تأخر إن كانا لواحد.. انتهى. فمحمول على عامل متأهل للنظر في 
الدليل» وعلم الراجح من غيرهء حتى لا ينافي ما تقررء ولا قول الهروي : 
مذهب أصحابنا أن العامى لا مذهب له أي معين يلزمه البقاء عليه» وحيث 
حداف عليه ران من مدعي إثامة وكاعتلاق اجيتن ت اكه 


وزعم بعضهم حمل مافيها على المفتي والقاضي غير مستقيم لتصريحه 
باستواء العامل والمفتي» وما ذكره فيها من الوجهين مفروض في| إذا كانا لواحدء 
وإلا تخير لتضمن ذلك ترجيح كل منها من قائله الأهل كا اقتضاه قوله أيضاً: 
اختلاف المتبحرين كاختلاف المجتهدين في الفتوى. . 

وحل ما مر وغيره من سائر صور التقليد مالم يتتبع الرخص ويختار من كل 
مذهب الأهون. بحث تنحل ربقة التكليف من عنقه» وإلا امتنع بل قيل: 
يفسق. ومحل صنيعه في حال تتبعها من المذاهب وإلا فستق قطعأء وزعم أنه 
ينبي تخصيصه من اتتبع بغي تقليد له غير جيدء لأن هذا ليس من محل 
الخلاف. بل يفسق قطعا. 


وقول ابن عبدالسلام: للعامل العمل برخص المذاهب وإنكاره جهل» 
لا ينافي حرمة التتبع ولا الفسق به خلافاً لمن وهم لأنه لم يعتبر بالمتتبع 00 
العمل برخص المذاهب مقتضياً لهء لصدق الأخذ بها مع الأخذ بالعزائم أ 
وليس الكلام فيه» لأن من عمل بالعزائ ادم 
لا سيا مع النظر لضبط التتبع على ما مر. . 
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والوجه المحكي بجوازه يرده نقل ابن حزم الإجماع على منع التتبع» وكذا 
رد به قول المحقق ابن الهمام: لا أدري ما يمنع ذلك من العقل والنقل مع إنه 
اتباع قول مجتهد متبوع» وقد كان المصطفى صل الله عليه وسلم يحب ما خفف 
على أمته» والناس في عصر الصحابة ومن بعدهم يسألون من شاءوا من غير 
تقييد بذلك. .!!. . انتهى . 


وني الخادم عن بعض المحتاطين: الأولى لمن بلي بالوسواس الأخذ بالأخف 
والرخص› لثلا يزداد فيخرج عن الشرع › ولضده : الأحذ بالأثئقل لعلا يحرج عن 
الإباحة. 


وقد علم نما مر جواز الإنتقال من مذهب إلى اخر» عمل بالأول أم لا 

بشرطه المار» وبه صرح ابن عبدالسلام وغيره. . . ولا ينافي ذلك قول ابن 
الحاجب كالآمدي : من عمل في مسألة بقول إمام لا يجوز له العمل فيها بقول 
غيره اتفاقاًء لأن المراد اتفاق الأصوليين. لا الفقهاءء وبفرض تسليم إرادة 
الفقهاء. فهو محمول ‏ جرعاً بين الكلامين ‏ على ما إذا بقي من اثار العمل 
الأول ما يلزم عليه مع الثاني تركيب حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين» كتقليد 
الشافعي في الفصدء وأبي حنيفة في المس» أو الشافعي في ترك الدلك. ومالك 
في طهارة الكلب في صلاة واحدة. فقد قال السبكي وتبعه جمع : إنها تمنع تقليد 
الغير في تلك الحادثة. لا مثلهاء كأن أخذ بشفعة الحوار لدا لأبي حنيفة» ثم 
استحقت عليه › فيمتنع عليه تقليد الشافعي في تركهاء لأن كلا لا يقول به . على 
إن عزو ذلك إلى ابن الحاجب وان وقع في كلام عر واحه ليه ا فإنه 
إنما نقل ذلك في عاميّ م يلتزم مذهبا. قال: فإن التزم مذهبا معينا فخلاف. 
وممن صرح بالخلاف مطلقا: القراني. وقد أخذ الأسنوي من المجموع وتبعوه: 
إن اطلاقات الأئمة إذا تناولت شيئاء ثم صرح بعضهم با يخالفهاء فالمعتمد 
الأخذ فيه بإطلاقهم . 


قال السبكي وإذا كان للحاكم أهلية الترجيح في مذهب إمامه بأن 
كان مر فيه» عارفاً بغوامضه. ورجح قولاً - منقولا شای أو وهات 
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ولو مرجوحاً في مذهبه بدليل جيد جازء ونفذ حكمه ‏ قال الزركشي: وفيه 
نظر: فإن المقلد متى قلد وجهاً ضعيفاً جاز له العمل به في حق نفسه» لاني 
الإفتاء والحكم. ولأنه إنما فوض إليه القضاء وهو مقلد لإمام إلا ليحكم بمذهبه. 
وإن لم يكن فيه الأهلية المذكورة فليس له إلا اتباع ما عرف ترجيحه في المذهب» 
وحكمه بخلافه حكم با لا يعلم وإن اعتقد صحة ذلك الوجه تقليداً لصاحبه» 
كا نقل القراني وابن الصلاح الإجماع عليه. وجعل السبكي ذلك من الحكم 
بخلاف ما أنزل الله. لأن الله أوجب على المجتهدين أن يأخذوا بالراجح, 
وأوجب على غيرهم تقليدهم فيا يجب عليهم العمل به. 


ولو حكم بما توهمه من غير أن يحيط بهء فقضاؤه باطل منقوض وإن 
صادف» لأنه خلل في الحاكم لاني الحكم» كا يبطل تصرف من ليس بوكيل 
ولا ولي» وكا لا يصح الوضوء بأحد مشتبهين بلا اجتهاد وان بان ما توضاً به 
الطاهرء بل هذا أبلغ. إذ الحكم لا يناسب تصرف الإنسان في نفسهء لأن ذلك 
يسنده للشرع وهو كاذب خطيء» حيث أقدم على جهل. فا كل من حكم بحق 
محقاء وکا لا تصح صلاة جاهل بكيفيتها وإن أصاب» وکا ضمن من يطبب 
ولم يعلم وإن أصاب ‏ كا رواه أبوداؤد ‏ وکا لوولى الإمام من لا يعرف أهليته 
فلا يصح وإن كان أهلا. 

ولیس له أن يحكم بشاذ أو غريب ‏ في مذهبه وإن ترجح عنده مطلقاً- 
لأنه كالخارج عن مذهبه. 

ولو حكم بقول خارج عن مذهبه وقد ترجح عنده ‏ بدليل معتبر» 
بحيث غلب على ظنه أن الحق مع غير إمامه في تلك المسألةء وكانت له رتبة 
الاجتهاد والتبحر في مذهب إمامه. وأهلية النظر والترجيح والتخريج › قال 
الأذرعي : وأين ذلك الواحد؟! ‏ جاز ‏ ولم ينقض حكمه به مالم يشترط 
الإمام عليه حين التولية ‏ التزام مذهب ‏ معين باللفظ ‏ كقوله: وليته 
للحكم على مذهب فلان ‏ أو العرف كقوله ‏ وليته ليحكم ‏ على قاعدة من 
تقدمه ‏ فلا يجوز ولا يصح فيهاء لأن التولية لم تشمله. ولأنه لم يعتد لمقلد 


ف 


حكم بغير مذهب إمامه ‏ انتهى ‏ كلام السبكي ‏ وسبقه إلى جواز ذلك 
الماوردي ‏ في الأحكام السلطانية. 

أما لو لم تكن له الرتبة المأكورة أو شك فيه كا صرح به السبكي نفسه. 
فلا يجوز مطلقا وينقض» وعليه حمل إفتاء ابن عبدالسلام المذكور في قوله: لكن 
استظهر ابن عبدالسلام 5 فتاويه عدم جوازه ‏ على إنه نقل في الخادم : إنه 
جزم بعدم النقض» قال: وهو بناء على أن له الحكم بذلك» ولعل جوابه اختلف . 

فإن قلت: قول السبكي إلا أن بشرظ ا عليه إلى آخره يرده تصريح 
ال تراد الحكم مذهب الغر مطلقاء وأن شرط التزام مذهب مبطل 
للتولية» حيث قالا نقلا عن الحجة وأقراه: ولو استقصى مقلد للضرورة فحكم 
بمذهب غير من قلده لم ينقض حكمه. بناء على أن للمقلد تقليد من شاء» أي 
وهو الأصح » وهو وإن ذكره الحجة مبحثاً لكن كفى بتقرير الشيخين له عماداً 
فالا : فلو شرط عليه أن يخالف اجتهاده. أو اجتهاد مقلده البلقيني 
وغيره: والحاصل أن الذي عليه الأكثر بطلان الشرط والتولية ...9 

أجيب : بأنه لا منافاةء لأن كلامههما ف الحكم بمذهب الغرء وكلام 
السبكي في الحكم بالضعيف في مذهبه الذي ل يوافق واحداً من المذاهب 
الأربعة. والفرق مما مر: إنه يجوز تقليد غير الأربعة في العمل لنفسه لا في الإفتاء 
والحكم» ولا ريب إن الضعيف المذكور مغاير للمذاهب الأربعة» وإن رجع إلى 
واحد من باعتبار القواعد والمأخذ. فامتنع إن شرط عليه التزام مذهب من 
المذاهب الأربعة لأن فيه نفعاً له ما يجوز تقليدهء ولم يمتنع أن يشترط عليه التزام 
الراجح من مذهبهء لامتناع تقليد غيره في الضعيف من مذهبه في الحكم 
والإفتاء('›. 


)٠١(‏ حتى هذه الإجابة عن ذلك الاعتراض تحتاج لمناقشة. فكلام السبكي صريح في 
اشتراط الإمام على القاضي التزام مذهب معين. وكيف يقال عنه في الإجابة: أنه في 
الحكم بالضعيف . . البحث يحتاج إلى بحث ومناقشة. ولا سيا مقارنة ماجاء هنا مع 
ما في الأحكام السلطانية ب ص ٦١‏ وهو قوله : فلدتك القضاء على أن لا تحكم فيه إلا 


بمذهب. . إلخ. 


«فائدة» ‏ من ارتكب ما اختلف في حرمته من غير تقليد. أثم بترك 
تعلّمٍ أمكنه» وكذا بالفعل إن كان با لا يعذر أحد بجهله لمزيد شهرته» قيل: 
وكذا إن علم إنه قيل بتحريمه. لا إن جهل. لأنه إذا خفي على بعض 
المجتهدين فعليه أولى . . أما إذا عجز عن التعلم ولو لنقلة أو اضطرار إلى تحصيل 
ما يسد رمقه أو رمق ممونه فيرتفع تكليفه كا قبل ورود الشرع» قاله النووي كابن 
الصلاح. . 


«تنبيه» ‏ المذهب: لغة محل الذهاب. ثم استعمل فيا صار إليه من 
الأحكام» فيعم المصحح وغيره » کےا يقال ف المسألة وجهان ف الذهب 
الشافعي» وقد يخص عرفاً بإطلاقه على المعتمد عليه من حيث التصحيح » قاله 
الجوهري . . 

مسألة : إذا شهد عند الحاكم شاهدان ‏ عدلان أو مجهولان ‏ فارتاب 
فيها ‏ أو توهم غلطهها لكونها غير وافري العقل ‏ لنظر خاص له وخيال قد 
يدركه الفطن كا قاله العام بح ل لد عريتهيا وإن لم يطلبه الخصم. والأولى 
كونه قبل التزكيةء ويسأل كل واحد سرا عن الآخرء وعن وقت تحمله عاماً 
وشهراً ويوماً وغدوةٌ وعشيةً» ومكانه ومحله وسكته ودار وصفَةٍ وأنه تحمل وحده أو ومع 
الأخرء وهل كتب شهادته أم لاء كتبها ا ره قبل صاحبه أم بعده» 
لأنه مع قصور العقل. وخبال النفس لا يطمئن القلب لقولهم. فاستحب 
الاحتياط بالتفريق على هذا النحوء ليقوي به ظهور الحق. وليستدل على 
صدقه(١‏ "© . 

قال الأذرعي : وينبغي أن يفرقهما فجأة قبل أن يفه| عنه ذلك فيجعل كل 
واحد بمكانٍ بمفرده. ويمنع من أجابه من الاجتماع بالآخو حتى يسأله لثلا يخبره 


)١١(‏ زاد في أسنى المطالب: إن اتفقت كلمتهم. وإلا فيقف عن الحكم.. وفي الحاشية 
فيل : أول من فرق الشهود دانيال» وقيل سليمان بن داود عليهم الصلاة والسلام . 5 
ج٤‏ ص ۳٠١‏ . 
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بجوابه. ثم إن ظهر له خلل ترد به الشهادة ردها. وإن اتفقا ورأى وعظها 
وتحذيرهما شهادة الزور فعل. . . 

وإن أصرًا ‏ وبحث عنما فلم يجد ا ونب لر رکا وت 
حكم ‏ وجوبا إن تمت شروطه ‏ مع انطوائه على الريبة ‏ أو زيادتها- 
خلافاً لأبي حنيفة ‏ والقاضي حسين لقيام البينة العادلة ‏ أما لولم تكن ريبة 
فلا يفرقهه| وإن طلبه الخصم لأن فيه غضاً من حقها. . 

حكى أن رجلا شهد عند أبي عمرو القاضي ببيع بستان فقال له: كم 
نخلة فيه؟. فقال: لا أشك في أن القاضي أعلم بداره مني بالبستان» فكم 
جذعاً فيها؟ . فسكت وحكم بشهادته لما ظهر من وفور عقله» وشهد -0-0 
قاض . فقال له: أين شهدت؟ قال: في فضاء وسعني ووسع المشهود له 
والمشهود عليه» فقبل شهادته . 

وإذا شهدت البينة وعدلت لم جز للقاضي ‏ الحكم إلا بطلب 
المدعي ند لامتناعه قبل الطلب» كامتناعه قبل دعوى صحيحة› إلا فيها تقبل فيه 
شهادة الحسبةء الا في بيئة التوكيل كما صرحوا به في بابه؛ وم ينبهوا عليه هنا 
اتكالاً على ذكرهم له نَم 

وقضية كلامه كأصله إنه لوخالف وحكم قبل الطلب ل ينفذ» وهو جليء 
لأنه لم يدخل وقته» كا لوحلفه قبل الطلب ‏ ولوعبر بعدم الصحة أو النفوذ 
لكان أولى ‏ ومحل الكلام إذا كان الحق لكامل . فإن كان لمحجور والحاكم وليه 
م يتوقف على طلب كا أفاده الأذرعي 

فإذا طلبه قال القاضي للخصم ندباً وقد أجلسه بين يديه تطييباً 
لخاطره: قد قامت عليك البينة بكذا وعدلت وأريد الحكم عليك؛ ألك دافع في 
هذه البينة أو قادح؟ فإن قال : : نعم ول يثبته حكم عليه فإن حكم عليه قبل 
ذلك جاز كا في الجواهر وغيرها عن الروياني» خلافا لما يوهمه كلامه كأصله. 


)١9(‏ نسخة: شيئاً. 
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مدي إلى الصلح . 

ويلزمه بالطلب الإشهاد على ما ثبت للمدّعي ببينة أو إقرار» أو يمين رد 
وعلى حلف المدعى عليه. ولو طلب أحدهما أن يكتب له محضراً أو سجلاً بذلك 
في قرطاس منه» أومن بيت المال أجابه ندباً لا حمّاء إلا إن تعلقت الحكومة 
بمحجور أو غائب أو نحو وقف فيجب كا بحثه الأذرعي . ويشترط تعيين المحكوم 
به وله. 

لكن لوأقام خارج ثم داخل: بينتين» وعلم القاضي جرح بينة الداخل 
الشرع ف معارضة فلان الداخحل»› وفلان الخارج» وقررت المحكوم به بيده 


وإذا حكم ‏ القاضي ‏ بعلمه"'› اشترط ‏ لصحة الحكم ‏ أن 
يصرح بالمستند لدفع التهمة عنه بأن ‏ يقول للمنكر: قد علمت إن له عليك 
ما ادعاه وحكمت عليك بعلمى. فإن ترك هذين الأمرين لم ينفذ حكمه ‏ 
للتهمة ‏ قاله ‏ أقضى القضاة ‏ الماوردي ‏ في الحاوي ‏ وتبعوه ‏ غير مبالين 
باستغراب ابن أ الدم له. قال البلقينى : وله وجه من النظر» ويحتمل عدم 
الاحتياج إليه لأنه لا أثر لذكره. إذ فائدة بيان المستند تمكين الخصم من القدح. 


)٠۴(‏ علق عليه الشيخ سالم بقوله: وقال الرملي محل صحة القضاء بالعلم في القاضي 
المجتهد وخالفههما ‏ أي الرمليء وشارح المتن ‏ ابن حجر: 'قال: ولو قاضى ضرورة. 
ثم نقل عن ابن عبدالسلام: أنه لا بدٌ من كونه ظاهر التقوى والورع» قال: 
وهو احتياط لا بأس به. . أه. قال الشيخ محمد باسودان: وقد جعله من بعده من 
الأئمة المعتبرين قيداً لذلك. ثم قال: وكتب القاضي العلامة محمد بن عبدالله باعلى 
بلعفيف لبعض قضاة زمانه: إنك أعرف بنفسك من أهل زمانك. وخذ حذرك منهم. 
وقد علمت أن العلماء شرطوا في الحكم بالعلم أن يكون الحاكم مشهورا بالورع 
والتقوى. والحكم بذلك يقتضي شهادة الإنسان لنفسه. وأنى بذلك فينا 
حميعا.. أه. وعليه المسألتان 4894 من الصوب. 
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وإذا كان القضاء بالعلم لم يتهيأ جرح . ويؤيد عدم الإشتراط قول النهاية فحسن 
أن يذكر ماعنده في ذلك لنفي التهمة. وقال الأذرعي : الإشتراط لم أره إلا في 
الحاوي. وتبعه في البحر. وكلام الجمهور ساكت عنه. 

وقضية كلامه كأصله: إن اشتراط التصريح له يجري في كل صورة له أن 
يقضي بعلمه فيها. وليس كذلك. بل إن ما ذكره الماوردي في صورة الخصمين 
الحاضرين كا أفاده الأذرعي قال: ولا يكن اعتبار التصريح بذلك في كل 
صورة» ومن ثم قال تلميذه الزركشي : لوحكم على غائب بعلمه لم يلزمه بيان الحجة . 

واعلم إن ما أطلقوه من جواز القضاء بالعلم منزل على ما إذا كان له 
منصب الاجتهاد إما مطلقاء أوفي مذهب إمامه. أما مقلد لم يبلغ رتبة التبحر في 
مذهب متبوعه فأجنبي من هذا المقام , لأنه إنما نفذ قضاؤه للضرورة». وهي 
لا تدعو إلى تنفيذ هذه الحزئية النادرة. وهذا كما قال الأذرعي كالمقطوع به» بل 
أفتى هو» وتبعه تلميذه الزركشي بأنه يجب عليه بیان مستنده في أحكامه كلهاء 
أي اللا يكوت مسكده: القضاء. بالعلم».. أويظن مالين مسك مستتداء 
فلوقال: حكمت بحجة أوجبت الحكم شرعا وجب عليه بيانهاء فإن أمتنع 
لم يعمل به. بل شرط ابن عبدالسلام مع ذلك: أن يكون ظاهر التقوى 
والورع . قال غيره: وهو احتياط لا بأس به. 

قال الربيع : كان الشافعي رضي الله عنه يرى القضاء بالعلم ولا يبوح به 
مخافة قضاة السوء. قال الزركشى : هذا في ذلك الزمانء فلو رأى ما ابتلينا به 
من هذه الذئاب تحت الثياب» أقول: هذا في ذلك الزمان فلو رأى ما ابتلينا به 
الآنء مما هو غنى عن البيان والبرهان» فقد عظمت الطامة» واشتد الأمرء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . وإذا قلنا بجوازه فهو مكروه كما نقله الماوردي عن 
النص9* ")2 . 


(15) نص عبارة الإمام: إذا كان القاضي عدلاً فأقر رجل بين يديه بشيء كان الإقرار عنده 
أثبت من أن يشهد عنده كل من يشهد. . إلى أن قال: وأما القضاة اليوم فلا أحب أن 
أتكلم بهذا كراهية أن أجعل لهم سبيلا إلى أن يجوروا على الناس. انتهى ‏ الأم ج ۷ 
ص 44 و40١1-١14١.‏ 


«فرع» - قالوا: من ظهر منه في مجلس حكمه ما يوجب تعزيراً عزره وإن 
كان قضاء بالعلم. . 

«فرع» - قال: حكمت بشهادة فلان وفلان وهما ميتان. لا يكون قضاء 
بعلمه» وقوله مقبول. لأن إقراره بالحكم أيام قضائه كالحكم. قال الأذرعي : 
وهو ظاهر. وإن كان ف ذكره وقفة. خرف من قضاة السوء لثلا يتخذوه وسيلة 
للباطل. . 

«فرع» ‏ أفتى بعضهم: إنه لوحكم بطلاق امرأة بشاهدين فقالا إنما 
شهدنا بطلاق مقيد ولم يوجد. وقال: بل أطلقت) إنه يقبل قوله إن لم يتهم لعلمه 


ودينه. . 


وأما الحكم بالصحة ‏ وحدٌّه البلقيني وغيره تبعا للسبكي : بأنه إظهار 
قضاء من له ذلك. بنحو حکمت»› في أمر قابل للقضاء به ثبت عنده وجوده 
بشروطة الممكن تبوعياء. إن ذلك الأمر صدر هن أله فى عله عل الويجه المعتير 
عنده شرعا. . 


ودخل ف من له ذلك: 
الإمام ونوابه الذين هم ذلك. 
والذي لم يبلغه العزل. . 


= وقوله: أقر بين يديه مع العنوان: باب شهادة القاضي» مع قولهم: الحكم 
بالعلم» يحتاج كل ذلك إلى نقاش وتحديد. . وهل مايعنيه الفقهاء من قوهم : الحكم 
بالعلم هو الإقرار أمام القاضي؟ ولشن كان ذلك كذلك. فأين هوالإقرار» وأين 
هو القضاء بالعلم؟ ألم أقل أن الموضوع يحتاج إلى نقاش؟! ويبدو أن المراد بالعلم 
أي علم القاضي ‏ هو ذلك» وهوما سبق له قبل القضاء. أو حدث له بعد ذلك 
ولكن في غير مجلس القضاء ‏ محل نقاش ‏ انظر ج 4 ص 07 من أسنى المطالب 
ففيه شيء من الإيضاح» وص ١47-1١4١‏ كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم» ثم 
عد بذاكرتك وقراءتك إلى ما يناسبه . 


° 


وحاكم أهل البغي إذا لم يستحل دماعنا. 
والمحكم بشرطه. . 
وخرج بقوله : قابل للقضاء به: مالا يقبل القضاء من عبادة مجردة ودخل 
في قوله: ثبت» : 
الثبوت : ببينة كاملة. . 


وبشاهد ويمين. . 
وبعلم القاضي . . 


وبالمردودة بعد التكول. . 

وقوله: إن ذلك صدر من أهله في محله. . إلى آخرء هو عط الحكم 
بالصحة وحينئذ ‏ فله ثلاثة شروط: 

أحدها: ثبوت أهلية المتعاقدين ‏ إما ‏ بشهرتمههاء أو بالبيئة. ويكفي ف 
ثبوتها ‏ أي الأهلية ‏ قول البينة إنه ‏ أي كلا من المتعاقدين ‏ جائز 
التصرف ‏ وإن لم يفصلا ما به صار جائز التصرف. 

انيها: وجود الصيغة المعتبرة ‏ منهها. 

الثها: ثبوت الملك واليد ‏ في المعقود عليه للعاقد ‏ حالة العقد ‏ لكن 
سيأ الاكتفاء بثبوت ال حيازة» وإن لم يثبت الملك. لكن بشرطها: وهو مشاهدة 
التصرف مع طول المدة وعدم المنازع . 

نعم الحكم بصحة الإقرار لا يتوقف على ثبوت الملك› بل على ثبوت 
اليد خاصة للمقر ‏ على المقر به حساً أوحكمً) ‏ لأن ثبوت الملك يثاني إقراره ‏ 
به» إذ هو إخبار عن كونه ملكأ للمقر له» فلا بد من تقديم المخبر عنه على 

وعلم من اقتصار المؤلف على الشروط الثلائةء عدم اشتراط بوت جميع 
شروط العقد عنده» فإن كلا من شروط البيع مثلاً كونه مقدوراً على تسلمه 


۳۳ 


وتسليمه» ويترتب عليه عدم صحة بيع مرهونٍ ومكاتب وجان تعلق برقبته مال» 
ولا يصح وقف شيء منهاء ولا هبته» ومع ذلك لا يشترط ثبوت انتفاء ذلك في 
بالصحة» وبه صرح البلقيني وغيره» لأا موانع والأصل عدمهاء وإنما 
شترط ثبوت أن لا وارث له غيره حذراً من ظهور وارث آخر')» كذا فرق: 

0 عليه الشيخ شهاب الدين بن حجر فتكلف الفرق بأن هنا قرينة ظاهرة 
على انتفاء ذلك وهو وقوع البيع المقتضى عادة وروده على ماوجدت فيه 
شروطه» أي وانحصار الإرث لا قرينة عليه ظاهرة ولا خفيّة فاحتيج لثبوته. 

ولا يناف ذلك إطباق الموثقين على كتابة : «طائعاً مختاراً في صحة وسلامة) 
لأنه زيادة تأكيد, وليس شرطاً في الحكم بنحو بيع أو إقرار» بل يقضى عليه مع 
عدم ذكر ذلك فإن ادعى إكراها م يصدق إلا بقرينة كا مر. : والمعتبر غالبا في 
التسجيلات بالحكم بالصحة في الوقف ونحوه: إثبات اليد والحيازة اكتفاء بشهر 
الصادر منه ذلك ورشده. وطلب الحكام الشهود في النكاح بخلو الزوجة من 
الموانع زيادة احتياط للأبضاع . 

وأما الحكم بالموجب ‏ بفتح الجيم. وحده البلقيني أخذاً من كلام 
السبكي ء بأنه : : إظهار المتولي قضاءه بأمر ثبت عنده بالإلزام بما يترتب على ذلك 
الأ كاه أو عام هل ال العف ينه غا 

فخرج به ودخل فيه : مامر نظيره في حد الحكم بالصحة. 

وقوله : بالإلزام إلى آخره: يعني به الإلزام بذلك الأمر الذي ثبت عنده 
وهو صدور الصيغة المعتبرة. 

والحكم به يتوجه إلى الإلزام بذلك الشيء الخاص لا مطلقاً كا يأتي : 

ثم الموجب منه ظاهر. وخفي : 

فإن استحضر الآثار كلها وعينها في حكمه فظاهر. . 


)١5(‏ انظر عليه آخر المسألة ۲۷١‏ من الصوب. وفيها الجمع بين ما هنا وما في التحفة وفتاوى 
صاحب التحفة وحاشية الأسنى . 


ع 


وإلا فكذلك على الأرجح إن كان الحاكم مقلداً لمذهب مرتبط به فما كان 
موجبه في ذلك المذهب تناوله الحكم . وإلا فخفي . 

واعلم إن الموجب والمقتضى مختلفان خلافاً لمن زعم اتحادهماء إذ المقتضى 
لا ينفك. والموجب قد ينفك. فالأول: كانتقال الملك للمشتري بعد لزوم 
البيع . والثاني: كالرد بالعيب. . فالموجب أعم. . 

وأفهم التعبير في الحد بالإظهار: إن الحكم ليس بإنشاء من كل وجه. ويدل 
عليه قول إمامنا رضي الله عنه في الرسالة. في ترجمة الحجة في صحة خبر 
الواحد: «ألا ترى قضاء القاضي للرجل على الرجل إغا أ خبر به عن بينة ثبتت 
عنده» أو ك أقر به عنده» فأنفذ الحكم فيه)20 فهذا نص صريح 
في أن الحكم إخبار» أي إن فيه شائبة منهء لأن الإنفاذ هو الإنشاء تضمن 
إخباراً عن مستند الحكم السابق. فمن هذه الحيثية يكون حداً لاحتمال الصدق 
إن وجد ذلك المستندي والكذب إن فقد.. ومن حيث الإنفاذ يكون إنشاء. 
إذ لا يحتمل صدقاً ا من هذه الحيثيةء وإغا يوصف بالصحة والفساد 
والبطلان: بخلاف العقود فإنها محض إنشاء إذ لا تتضمن إخباراً عن شيء 

وبه علم : إن الأصح إن تصرف القاضي بمجرده ليس بحكم, لأنه 
الإلزام بشيء وقع» والعقد إلى الآن لم يقع» بخلاف تصرفه في قضية رفعت له 
وطلب منه فصلها فإنه يحكم بصحة ذلك التصرف لتضمنه. . الإخبار عن شيء 
سبق وهو استيفاء تلك القضية بشروطها. وإنما لم ينظروا لذلك في مجرده لأنه 
لا قرينة عليه ظاهرة» وهنا عليه قرينة وهي رفع القضية إليه» وطلب فصلها 
منه» قيل: وعلى هذا التفصيل يحمل قوفم في مواضع: إن تصرفه حكمء 


وقولهم في مواضع: إنه ليس بحكم . 
ثم رأيت الزركشي قد لخص هذا المقام. آخذاً من كلام سيد المتأخرين 
السبكي فقال: 


(15) الرسالة ص 47١ 47٠١‏ ط(١)‏ تحقيق أحمد شاكر. 
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تصرفات الحكام أربعة أقسام: 

ما هو حكم قطعاء وهو الحكم بالصحة والحكم بالموجب 

وما ليس بحكم كسماع الدعوى والجواب والبينة ونحوها. 

وما ليس بحكم على الأصح كا لوباع أوزوج. 

وما هو حكم على الأشبه کا لوفسخ نكاحا أو بي بیعاً = انتهى . 

ويظهر أن يلحق بهذا ما لو ثبت عنده قصاص على قاتل» ولم يقل حكمت 
به» ثم قتله. . ثم رأيت في كلام ابن أبي الدم ما هو نص فيه. 

وهل الحبس حكم؟ قال ابن أبي الدم: تناقض كلام الماوردي فقال في 
الحاوي: لوولى قاض فنظر في أمر محبوس» فقال الأول: حي بحبسه لزم 
الثاني حبسه., وإلا أطلقه. وقال بعده بقليل: لوقال حبسنى تعديا فدعواه تخالف 
الظاهرء وحبسه حكم فلا ينقض. وأجاب ابن الرفعة عن المناقضة: بأن الحبس 
بالحق ‏ حكم بالحق. لا حكم بالحبس. وكلامه الثاني في الحبس لا في الحق. 
وحيث قلنا: الحبس حكم فهو حكم بالموجب لا بالصحة: إلا إن اختلف فيه 
وطلب الحكم بها بطريقه. ولوحكم بالموجب حينئذ كان متضمنا الحكم بصحة 
الحبس المختلف فيه قاله السبكي . . 

وإذ قد عرفت حد الحكم بالموجب ‏ فله شرطان ‏ فقط وهما: 

ثبوت الأهلية ‏ للمتعاقدين. 

ووجود الصيغة ‏ المعتبرة عنده. 

ومعناه: إن كان مالكاً فتصرفه هذا صحيح» فهو حكم بصحة تلك 
الصيغة الصادرة من ذلك الشخص . وهو نافع في الصورة المختلف فيهاء وإنما 
اشترطت الثلاثة للحكم بالصحة. لأن الصحة المتوقفة عليها هي المقصودة 
بالذات فاحتيج فيها لإثبات شروطها بخلافها في الحكم بالموجب فاحتيج فيه إلى 
إثبات الأولين فقط دون الثالث. لأنه قد 5 فيؤدي إلى تعطيل القضايا 
والحقوق» ولقول السبكي : إنه متوجه إلى إلزام نحو البائع بموجب ما صدر 
عنه. لا إلى إثبات إنه ملكه في نحو البيع . 
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فالحكم بالصحة أخص من الحكم بالموجب ‏ لما ذكر ‏ فكلا جاز 
للقاضي أن يحكم فيه بالصحة. جاز له أن يحكم فيه بالموجب» ولا عكس ‏ 
أي - وليس كل ما جاز أن يحكم فيه بالموجب يجوز له أن يحكم فيه بالصحة» 
لأن هذا شأن الأخص مع الأعم ‏ كا لو أقر بعين بيد غيره لزيد. فإن له 
الحكم بالموجب لا بالصحة ‏ لفقد الشرط الثالث ‏ فقول السبكي ‏ في فتاويه 
وغيرها ‏ إن الحكم بالموجب حكم بالصحة إلا أنه دونه في الرتبة فيه نظرء بل 
الحكم به حكم تقتضيه البينة فيه فإن كان صحيحا فصحيح › أو فاسدا 
ففاسد"') ‏ وقد صرح السبكي زف في موضع اخر با يقتضيه. فقال: معناه 
إنه إن كان مالكاً صح الحكم وإلا فلاء لأن مقتضاه وموجبه ذلك. إذ لا يتصور 
الإلزام بترتب الآثار الصحيحة لذلك العقد إلا أن صحت صيغته قال: ومن ثم 
توقف الحكام . فالحكم بالموجب صحيح» بل وأقوى من الحكم بالصحة» وإن 
لم يوجد ذلك الشرط. فالحكم بالموجب فاسد إذ لا يمكن ترتب الآثار مع انتفاء 
املك . 

وإنما قلنا: يستلزم الحكم بصحة الصيغة دون الملك لما قرره السبكي : من 
أنه إلزام المحكوم عليه» وأما ماله فلا يتصور إلزامه به فلا يشمله الحكم بالموجب 
لما عرفت إنه الإلزام بمايترتب على ذلك الأمر إلى آخر ما مر في تعريفه. وما أوهمه 
ظاهر كلام المؤلف مما يخالف ما قررته فغير مراد» فقد قال السبكي : القاضي 
إذا حكم فإنما يحكم بالأمور الشرعية» فإذا قال: حكمت بالموجب علمنا إنه 
إنما يعني الموجب الشرعي . الذي هو نتيجة التصرف الصحيح › 

قال: فإن قلت: الموجب الشرعي أعم من الصحة والفساد؟!. قلت: قد 
رأيت بعضهم يقول ذلك» وبعضهم يقول: إن كان الحاكم بذلك يرى الصحة 
يكون حكمًا بالصحة. وإلا فلاء وهذا ليس بشيء» أما القول بأنه أعم من 


(۱۷) م: ۲۷۷ صوب فيها تفصيل هذه النظريات. 
(۱۸) متى يكون الحكم بالصحة أقوى؟ ومتى يكون الحكم بالموجب أقوى؟ وما هي مقررات 
الشيخ ابن حجر في ذلك؟ انظره في المسألة ۲۷۸ صوب . 
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الصحة والفساد فباطل» لأن الفساد ليس وجب اللفظ الفاسد ولا الصحيح › 
لأن الصحة ترتب الأثر» والفساد عدمه» فالفاسد هو الذي م يرتب عليه أثره. 
لا أنه الذي يترتب عليه الفساد» فموجب العقد إنما يترتب على الصحيح منه 
شرعاً. وأما القول: بأنه إن كان الحاكم به يرى الصحة فهو حكم بالصحة 
وإلا فلاء ففي غاية الفساد لأنه إذا لم ير الصحة كيف يحل له الحكم بالموجب» 
فإنه إن اعتقد الفساد وجب عليه الحكم بالفسادء ولايحل له الحكم بخلاف 
وإن شك وجب التوقف. انتهى . 


وقد صرح شريح الروياني وناهيك به: با ذكر من أن الحكم بالموجب 
يستلزم الحكم بصحة تلك الصيغة حيث قال: لوأقر شخص بين يدي قاضي 
بحق فقال له: ألزمتك بموجب إقرارك. قيل: لا معنى له لأن الحق وجب قبل 
إقراره وقيل: بل له فائدة, لأن الإقرار قد يكون مختلفاً في صحتهء فإذا ألزمه به 
كان حكًا بصحته» وعلى هذا: لوادعى أنه أكره على إقراره لم تسمع دعواه 
ولا بينته بعد الإلزام» وإذا قلنا بصحة الإلزام بعد غيبة المقر كان كالحكم على 
الغائب ‏ انتهى . 


ووجه دلالته على ماذكر: ما صرح به الرافعي وغيره من أن التعليل إنما 
يكون بمتفق عليه قال الرافعي وغيره: وإذا ثبت ذلك علم إن قوله: ‏ لأن 
الإقرار إلى اخره» دال على الاتفاق على هذه العلة الصريحة فيا ذكر» واحتمال 
أن يكون هذا من خلاف الغالب يدفعه إن الأصل في الغالب أن يحتج به حتى 
يعلم خروج ذلك الشيء من ذلك الغالب» وتنظير المؤلف في كلام السبكي 
مدفوع بأن السبكي قد صرح به» فكيف يخالف فيه. !!. 


ومعنى قوله: إن الحكم بالموجب يستلزم الحكم بالصحة» أنه يستلزمه على 
فرض وجود شروط الحكم بالصحة في الباطن» وإلاً فالسبكي مصرح بأن شرط 
الحكم بالصحة. الثلاثة السابقة» وبالموجب: الأولان منهاء يعلم إن قوله: 
بالاستلزام: معناه ما ذكر. ويدل عليه قوله: إن الحكم بالصحة أعلا رتبة من 
الحكم بالموجب. وما ذاك إلا لما استبان من: أن الحكم بالصحة لا يحتمل الف اد 
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على فرض صدق البينة. والحكم بالموجب يحتمله وإن فرض صدق البينة › لأنه 
لا يشترط فيه شهادتي| بالملك. فعلى فرض صدقههم| يحتمل انتفاء الملك فيكون 
الحكم فاسدا. . ومع صرف النظر عن النظر يكون كلام المؤلف ومتبوعه 5 
المحل الأرفع من الاتجاه؛ لما صرح به من أن الحكم بالموجب يشترط فيه 
الشرطان السابقان» ومن حملتها وجود الصيغة المعتبرة؟. فإن قلت: لم يصرح 
بالمعتبرة؟؟ . 

قلت: «أل» فيه للعهد الذكري لسبق لفظها مقيداً بالمعتبرة فلم يحتج 
للتقييد به في هذه لعلمه من «أل» العهدية. على إنه صرح بذلك في شرح 
الروض. فقال: معنى الحكم بالموجب إنه إن ثبت الملك صح»› فكأنه حكم 
بصحة الصيغة. انتهى. وبذلك صرح غيره» فتأمل ذلك تعلم فساد دعوى 
بعضهم إن معنى الحكم بالموجب» الحكم بموجب تلك الصيغة من الفساد 
والصحة, إذ يلزم ذلك إن الحكم بالموجب إذا لم يشترط فيه صحة الصيغة كان هو 
عين الثبوت کا يعلم مما يأتي في صحته. . انتهى . . 

قال السبكي : وللحكم بالموجب فوائد: 

أحدها: إن ذلك التصرف سبب يفيد الملك بشرطه. حتى لوكان مختلفاً 
في إفادته الملك» كأن وقف على نفسه» فحكم بموجبه من يراه ارتفع الخلاف. . 

الثانية : مؤاخذة الواقف به حتى لوأراد بيعه لم يجز. 

الثالثة : مؤاخذة كل من هو بيده إذا أقر للواقف بالملك . 

الرائعة» مواحدة وره خد 

الخامسة: صرف الريع للموقوف عليهم باعتراف ذي اليدء» ولا يتوقف 
على الحكم بصحة الوقف. . 
لازم لکل أحد» والإقرار قاصر على المقر ومن تلقى عله . 


۳۰۹ 


والحكم بالصحة يزيد عليه بشيئين: 

الثاني: إنه حكم بصحة التصرف في نفسه مطلقاًء ويلزم منه: الحكم 
بشوت أثره في حق كل أحد. . 

فالحكم با موجب معناه: الحكم با مؤثرية التامة مطلقاء ويلزم منه : الحكم 
بثبوت الأثر في حق كل من ثبت الملك عليه بإقرار وبينة. 

وبالصحة معناه: ال حكم بالمؤثرية التامة مطلقاًء ويلزم منه ثبوت الأثر في 
حق كل أحد. . 

ثم هما يشتركان في أن ذلك: مالم يأت المحكوم عليه بدافع . . ومن ثم 
انتهى.. 

قال البلقيني : وبذلك ظهر أن بينها فروقاً2*0: 

الأول إن الحكم بالصحة منصب إلى إنفاذ العقد الصادر مطلقاً 
والحكم بالموجب منصب إلى ثبوت صدور ذلك الشيء, والحكم على من صدر 

الثاني العقد الصحيح اتفاقاًء إذا وقع خلاف في موجبه فالحكم بصحته 
غير مانع للمخالف من العمل ف موجبه با يرأه» وبموجبه مانع. . فلو حكم 
حنفي بصحة التدبير المتفق على صحته بين الشافعية والحنفية» لم يمنع الشافعي 

الثالث ‏ إن كل دعوى كان المطلوب منها إلزام المدعى عليه با أقربه 
(14) قال الشيخ ابن حجر في تحفته : وفي الفرق بين الحكم با موجب والحكم بالصحة كلام 

طويل للسبكي والبلقيني وأبي زرعة. وقد حمعته كله وما فيه من نقد ورد وزيادة في 


كتابي : [المستوعب» في بيع الماء والحكم بالموجب] بما لم يوجد مثله. فاطلبه فإنه مهم 
ج ٤‏ ص ۳۹٩‏ . 


۳1۰ 


أوقامت به عليه بينةء فالحكم فيها بالإلزام هو الحكم بالموجب» ولا يكون 
بالصحة» لكن يتضمن الحكم بصحة الإقرار ونحوه. . 

الرابع ‏ الحكم على الزاني أوالسارق. يدخله الحكم بالموجب 
لا بالصحة . وكذا الحكم بالحبس. ولا يدخله الحكم بصحة الحبس إلا إذا كان 
مختلفا فيه وطلب منه الحكم بصحته بطريقه. 

الخامس ‏ الحكم بتنفيذ الحكم المختلف فيه يكون بالصحة» ولومن 
حالف يجيز التنفيذ في المختلف فيه. ويكون بالموجب من الموافق لا المخالف لأنه 
ابتداء حكم بذلك الشيء من غير تعرض للحكم الأول. . 

السادس ‏ لوتنازع متبايعان وحكم بتحالفهماء كان حكمًا بالإلزام 
لا بصحة التحالف. فالتحالف قبل وقوعه لايحكم بصحته» وكذا كل يمين 
وإلزام فيا لا يقع؛ فلا يحكم فيه إلا بالإلزام» وهو موجب الحجة القائمةء 
ولا يحكم فيه بالصحة. . 

السابع ‏ لوحكم حنفي بموجب بيع بعد ثبوت ملك البائم» وأنه من 
أهل التصرف لم يكن حكمًا بصحة البيع» لكن يكون بعد قبض المشتري حكمًا 
بالملك. لأن موجب البيع الفاسد عنده يفيد حصول الملك. فلوعرف شافعي 
فساد البيع» وحصول القبض» وطلب منه المشتري الحكم بالملك أو بموجب 
ما جرى حكم له بالموجب» ولا يحكم بصحة البيع ولا بصحة القبض لأنه لم يقع 

الثامن ‏ إن الحكم بالصحة لا يمنع المخالف في الآثار من العمل في اثاره 
على عقيدته إذ لا يناقض الحكم بالصحة» والحكم بالموجب ينعه» فلوحكم 
شافعي بصحة رهن, ثم أعيد للراهنء لم يمنع المالكي من فسخه بالعود إليه على 
وجه مخصوص. أو بموجبه امتنعء إذ موجبه عندنا دوام الحق للمرتهن مع العود 
مطلقاء ولوحكم مالكي بصحة بيع ل ينع الشافعي الفسخ بخيار المجلس 
مثلاء أو بموجبه منعه ومنع العاقدين من الفسخ بهء لأنه لاستلزامه نقض حكم 
الحاكم مع نفوذه ظاهرا وكذا باطنا على الأصح» ولو حكم شافعي بموجب هبة 


۳۹١ 


لفرع لم يكن للحنفي الحكم ينع رجوع الأصل لشمول حكم الشافعي الحكم 
بجوازه» أو بصحتها لم يمنعه. ولوحكم شافعي بموجب إقرار بعدم استحقاق 
منع الحنفي من الحكم بعدم قبول دعوى السهوء لأن موجبه مفرد مضاف لعرفة 
فيعم » فكأنه قال حكمت بكل مقتضى من مقتضياته. ومنها سماع دعوى 
السهوء أو بموجب بيع فبان أن البائع وقفه قبل البيع على نفسه» تضمن حكمه 
إلغاء الوقف» فيمتنع على حنفي الحكم بصحته» ولم يمتنع علينا الحكم بثبوت 
الخيار وما يترتب عليهء فإن حكم بالموجب امتنع. ولو حكم شافعي بصحة بيع 
لم يمنع الحنفي من الحكم بشفعة الجوار» أو بموجبه امتنع ولو حكم مالكي بصحة 
قرض لم يمنع الشافعي الحكم برجوع المقرض في عين القرض» أو بموجبه منعه» 
وذلك لأن الحكم با ذكر بعد الحكم بالصحة في الكل لا ينافيه» بل يترتب عليه 
فليس فيه نقض له» بخلافه بالموجب. ولووقف وجعل لنفسه التغيير والزيادة 
والنقص» وحكم بموجبه حنفي » فهل للشافعي الحكم بإبطاله؟. . . يحتمل إنه 
كالمسألة الأولى فيمتنع. لأن حكم الحنفي بموجبه يتضمن الإذن في التغيير» وقد 
فعل مأذوناً له فيه» ويحتمل خلافه. انتهى . 
وتعقب؛ تلميذه أبوزرعة في تصنيف لطيف أكثر ما ذكره با حاصله: إن 
الحكم بالشيء قبل وقوعه لا معنى له. إذ قد يوجد وقد لا. فلمن رفع له 
الحكم أن يعمل في الآثار بمذهبه» وماعلل به تمنوع. والعمل على كلام شيخه. 
وني فتاوي القاضي: لووهب آخر شقصاً فباعه المتهب فرفعه الواهب 
لحنفي. فحكم ببطلان الهبة» فرفع المشتري البائع لشافعي وطالبه بالثمن فحكم 
بصحة البيع نفذ وامتنع على الحنفي إلزام البائع بالڻمن» أي لأن ماحكم به 
الشافعي قضية أخرى لم يشملها حكم الحنفي الأول فلم يكن له نقض حكم 
الشافعي('" . 
)٠١(‏ قال ابن قاسم في حاشيته على التحفة: لعل مما يوضح ذلك أن بطلان الهبة السابقة 
لا يستلزم بطلان البيع لحواز أن يستند إلى مسوغ له آخر غير الهبة السابقة كتملك 
آخر» بسبب من أسباب التمليك ج 4 ص 97". 
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ثم قال البلقيني: وما لا يفترقان فيه أمور: 

أحدها ‏ أنهما يستويان في عدم النقض . 

الثاني : جواز التنفيذ» قربت المسافة بين المنفذ له أم بعدت. 

الثالث ‏ تغريم الشاهدين الراجعين حيث وجب. 

الرابع ‏ 7 بجواز إخراج القيمة في الزكاة. لا فرق في اعتباره بين 
الحكم بصحته» أو بموجبه» وهو سقوط الفرض. فليس للساعي المخالف مطالبة 
امالك بإخراج الواجب عيناً. 

الخامس ‏ لو ترافع الولي الوارث والوصي إلى حاكم يرى صحة الصوم 
عن الميت» فطلب الوصي إخراج الطعام» وامتنع الوارث وصام» فحكم حاكم 
بصحة الصوم» أو بموجبه. فليس للوصي 3 بالإخراج . 

قال: وقد يتضمن الحكم بالموجب حكمًا بالصحة. كا لوشهدوا بصيغة 
المصدرء أواسم المفعول. كقولهم: إن هذا وقف» أومبيع من فلان. أوإن 
هذه منكوحته» فإذا حكم بموجب شهادتهم تضمن الحكم بصحة ما ذكروا. . 
والفرق بين الشهادة بالصدور وبينها بالمصدر أو اسم المفعول دقيق . . 

وما لا يدخلان فيه: الطهارة والصلاةء فلا يدخلها الحكم بالصحة 
ولا بالموجب استقلال بل بالتضمن» كتعليق عتق أو طلاق على طهارة ماءء 
أو نجاسته» فإذا ثبت وقوع الطلاق أو العتق لوجود الصفة» فحكم بصحة 
أو بموجب ما صدر من المعلق» تضمن الحكم بالطهارة أو النجاسة. وكذا 
لوحكم بعدالة من صلى بوضوء بلا نية» أومس فرجء أو بقراءة غير الفاتحة 
أو بلا طمأنينة تضمن صحة وضوءه وصلاته("").» وكذا الحكم بصحة ا جمعة 
بجامع جديد يصح ضما بالنسبة لواقعة خاصة. كتعليق طلاق» فإذا توجّه إلى 
المعلق الذي التزمه تضمن صحة إقامة الجمعة فيه بالنسبة لإلزام ذلك الإنسان 
لا مطلقاً. 


3 الزكاة والصوم فيدخله) استقلالاً كا مر» وكذا الاعتكاف» كأن 


)7١(‏ أواخر المسألة ۲۷۷ صوب. 


ينض 


اعتكف قن أو زوجة بلا إذن سيد أوزوج» فله منعهما. وكذا مدين هرب من 
أداء الحق. وإذا وطىء المعتكف أدبه الحاكم وكذا الحاج» فلو فسخ حنبلي حجة 
بعمرة وزوجته لا تعتقده فامتنعت بعد تحلله منباء فحكم حنبلي بصحة ما فعله 
أو موجبه» أو عليها. . بالتمكين لم ينقض . 

ويدخلان في الأيمان والنكاح والصيد والذبائح استقلالاًء وني الأضحية 
ف ا 

وعلى ما ذكره يحمل ما اقتضاه كلام شريح الروياني من أن الحكم في 
العبادات لا أثر له أصلاء حيث قال: لوقضى فيما طريقه العبادات والأحكام 
نحو أن يحكم بموجب النية والترتيب في الوضوءء أو أن الجد لا يرث مع الأخ 
لم يكن لحكمه معنى. انتهى . 

واعلم أن كلام البلقيني وتلميذه العراقي» كالصريح في أن جميع ما مر 
عنه من إبداعاته وعندياته. وكذا تلميذه العراقى . ولیس كذلك فقد سبقه| 
لذلك السبكي في تأليف مستقلء وقد رأيت إيراد زبدته هنا ليعلم ذلك» 
فلا يمل من التطويل» فإن الكلام في هذا المقام من أعظم المهمات الشرعية. . 

قال السبكي : وقولنا أي في التعريف السابق للحكم بالصحة إن ذلك 
صدر من أهله في محله. هومحط الحكم بالصحة. ومر في تعريف الحكم 
بالموجب إنه القضاء بالإلزام بالمترتب العام أو الخاص لا مطلقاً. ومن ذلك يظهر 
بين الصحة والموجب فروق: 

أحدها ‏ إن الحكم بالصحة منصب إلى نفاذ ذلك الصادر مطلقاً. 
والحكم بالموجب منصب إلى ثبوت صدور ذلك الشيء . 

الثاني إن الحكم بالصحة لا يختص بأحد» والحكم بالموجب يختص 
بالمحكوم عليه به. . . 

الثالث ‏ إن الحكم بالصحة يفتضي استيفاء الشروط. والحكم باوجب 
إغا مقتضاه ثبوت صدور ذلك الشيء والحكم على المصدر يموجب ما صدر منه» 


لضن 


ولا يستدعي ثبوت إنه مالك مثلاء ولا بقية ما يعتبر في الحكم بالصحة. لأن 
القصد حينئذ الحكم على البائع أو الواقف مثلا بموجب ما صدر منهء لا إثبات 
إنه ملكه إلى حين البيع أو الوقف. وهذا إذا حكم على البائع أو الواقف بموجب 
ما صدر منهء أما إذا شهدوا عنده: أن هذا وقف. أو هذا مبيع أو هذه منكوحة 
فلان حكم بموجب شهادتهم. ويكون ذلك متضمناً للحكم بصحة الوقف 
ونحوه» فليفرق الفقيه بين الشهادة بالصدور. أوالمصدر. أو إسم المفعول 
وليقس على ذلك . 


وإذا كان الحكم بالموجب مستوفياً لما يعتبر في الصحة كان أقوى لوجود 
الإلزام فيه» وتضمنه الحكم بالصحة . . 


والحكمان كما افترقا في أمور» يجتمعان في أمور. فبينم| عموم وخصوص 
من وجهء فإن صح الصادر اتفاقاًء واختلف في موجبه لم يمنع الحكم فيه 
بالصحة. العمل بموجبه عند غير الحاكم مبا. مثاله : التدبير صحيح اتفاقاً 
وموجبه عند الحنفي منع البيع» فلوحكم بصحته جاز للشافعي الحكم بموجبه 
عنده ومنه جواز البيع» أي لأنه لا تعارض بين الحكمين» بخلاف ما لوحكم 
بموجبه فإن الحكم بالبيع يمتنع على الشافعي للتعارض. 


وتما يفترقان فيه: كل دعوى كان المطلوب منها إلزام المدعى عليه بما أقر 
به» أو قامت به بينة» فالحكم فيها بالإلزام» وهو الموجب» لا بالصحة. وهذا 
ضابط حسن. والحكم بالحبس حكم بالموجب لا بالصحة» إلا ان اختلف فيه 
وطلب الحكم بها بطريقه. ولو حكم بالموجب حينئذ كان متضمنا للحكم بصحة 
rT‏ 


وما يفترقان فيه أيضاً: إن الحكم بتنفيذ الحكم المختلف فيه يكون بالصحة 
ولو من مخالف يجيز التنفيذ في المختلف فيه . لا بالموجب إلا أن يكون من موافق». 
لأن الحكم بالموجب إلزام بذلك الشيء. فهو يمتنع من المخالف؛ لأنه حينئذ 
يكون مبتدثاً للحكم فيهء ولا يبتدىء الحكم بما غيره أصوب منه. . 


۳10 


وفي الأم"© نصان: إن من رفع إليه حكم لا يراه وهو ما لا ينقض» 
نص : إنه يتخير بين أن يحكم به أولا. ونص : إنه لا يحكم به. . والأول محمول 
على الحكم بالصحة» والثاني على الحكم بالموجب. 

ويجتمعان في أمور. . منها: 

منها ‏ أنه لا ينقض الحكم بواحد ما إذا لم يخالف نضا :ولا [تجراعا 
وات ا وإنما استويا في عدم النقض لتضمن الحكم بالموجب 7 
باضخ ف غاا عند استيفاء الشروط» أو خاصًا بالنسبة إلى المحكوم عليه 
بذلك. نعم إن وقع الحكم بالموجب غير مستوفب لشروط به جاز لمن 
لا يراه نقضه» لأنه حكم مختلف فيه. وهو غير الحكم بالمختلف فيه. فإن حكم 
حاكم بصحة ذلك المختلف فيه امتنع نقضه. وهذا تحقيق يتعين التنبيه عليه. 

ومنها ‏ جواز نقله) وإن بعدت المسافة» بخلاف الحكم بسماع البينة على 
ما فيه مما ليس هذا محل بسطه 

ومنها: لو حكم حنفي بموجب إخراج القيمة في الزكلةة وهو سقوط 
الفرض بذلك» أو بصحة إخراجهاء كانا سواء. فيمتنع قطعا على الساعي 
المخالف مطالبة المالك بإخراج غير القيمة. 

أو شافعي لوارث نازعه وصي في الصوم وطلب إخراج طعام بدله عن 
ميت بصحة صومه» أو بموجبه. امتنع على الوصي إخراج الطعام ومطالبة 
لورت ب 

أو حنبلي لمن فسخ حجه إلى عمرةٍ بشرطه» فلم تمكنه الزوجة بصحة ذلك 
الفسخ» أو بموجبه فيلزمها تمكينه. 

لا يقع الحكم بأحدهما في نحو طهارة استقلالاً. بل تبعاً كتعليق عتق 
بطهر ماء. فإذا حكم بصحة الطلاقء أو بموجب ما صدر من المعلق» تضمن 
ذلك الحكم بطهارة الماء. 


(۲۲) يراجع ب ص ۲۱۸ _ الأم ج ۷. 
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ولو حكم حاكم بعدالة من صلل المكتوبة مع مس فرج› أو عدم قراءة 
الفاتحة. مثلاء تضمن الحكم بصحة وضوئه وصلاته. 

ولا يتصور الحكم بصحة إقامة الجمعة بمسجد أحدث في بلد غير محتاجة 
إليه» إستقلالاًء بل ضمناً كتعليق طلاق بصحة إقامة الجمعة فيه. فالحكم على 
المعلق بقضية تعليقه» يتضمن الحكم بصحة إقامة الجمعة فيه بالنسبة لإلزام ذلك 
الشخص لا مطلقاً. ) 

وجميع الأملاك يدخلها الحكمانء فيحكم إذا اعتقده مالكاً بصحة ملكه» 
ويحكم بموجب ما قامت به البينة عنده في ذلك على معتقده فيستوي فيه الحكمان. 
والمعامللات» كالبيع بأنواعه كذلك . 


والحكم بالموجب يتضمن أشياء لا يتضمنها الحكم بالصحةء كالإلزام 
بمجرد العقد إذا كان الحاكم ممن لا يثبت خيار المجلس» وإن قلنا إن لغيره 
نقضه! وكالإلزام بإقباض أوغيره مما يوجبه عقد البيع. وعلى هذا لا ينبغي 
الحكم بموجب البيع قطعا على قصد الإلزام بالإقباض» إلا إذا ثبت عنده إنه 
لا حبس للبائع» ويجوز أن يحكم بالموجب فيا ذكر بالنسبة لما تقتضيه الحال 
لا مطلقاء لثلا يكون ملزما با لا يلزم» والحكام يتساهلون في ذلك. . . 


التصرف لم يكن حك منه بصحة البيع. بل بالملك إن وقع بعد قبض المشتري› 
لأن الفاسد عنده يفيد الملك. وله الحكم هنا استقلالاً بالملك, أو بموجب 
ما جرى لا بصحة البيع› ولا بصحة القبض . 

وجميع الفسوخ يدخلها الحكمان. . 

وكل مين وإلزام فيا لايقع لايحكم فيه بالصحة. بل بموجبهاء 

وإذا حكم بموجب القرض ومن عقيدته ملكه بالقبض» ومنع رجوع 


ينض 


الرجوع فيه. . أو بموجب الرّهن أو الإلزام بمقتضاه امتنع على المخالف الحكم 
بشيء من الآثار التي لا يقول بها ذلك الحاكم. أو بصحته لم يمتنع على المخالف 
ذلك 

ولا يدخل الحكم بالصحة في حجر صبا أوجنون أوسفه لامر أنه 
لا يوصف بها إلا ما يصح وصفه بالفساد. . والحجر حكم الشرع. وإنما يدخله 
الحكم بالموجب. فلو دبر أو أوصى فحكم شافعي بموجبه امتنع على غيره الحكم 
ما يخالف ذلك ولوحكم من يرى تدبيره بموجب حجر الصباء لم يتناول الحكم 
بصحة تدبيره. . 

وحجر المرض يدخله الحكم بموجبه في مواطن الاختلاف فإذا وجد تمن 
يمنع الإقرار للوارث» امتنع على الشافعي الحكم بصحة إقراره للوارث ولوحكم 
بموجب حجر المرض ل يتناول الحكم بموجب إقراره للوارث. فلا يمتنع على 
المخالف إبطاله. لأن الحكم بالموجب إنما يتناول ما كان على المحكوم عليه 
لا ما كان له. ألاترى إن الحكم بموجب البيع على البائع يتناول ما كان عليه 
دون ماله من الملك ونحوهء فتأمله وقس عليه. ولأن إقراره للوارث إن تقدم 
على الحكم فالعلة فيه ما ذكر. وإن تأخر فالحكم لا يتناول التصرفات المتجددة» 
وإنما يتناول الموجب الذي هو الأثرء لا التصرف الجديد. 

ويدخل الحكمان أيضاً في بقية المعاملات كالإقرار. 

أما الحكم بالصحة فظاهرء لأنه قد يصح وقد يفسد فالحكم بصحته يظهر 
إن وجدت جميع شروطه المصححة له. . ولو كان الإقرار ببيع عين فهل يتضمن 
الحكم بالإقرار بصحة المقر به؟ قال الهروي : لاء على ظاهر المذهب. والأرجح : 
إنه يتضمنه» لأنه لا يحكم بصحة الإقرار إلا بعد أن يثبت عنده صدوره من أهله 
فى محله. . . 


وأما الحكم بالموجب فهو بترتب آثاره عليه» الموافقة لعقيدة الحاكم فإذا 
الحكم أوإنه يرجع لم يكن ذلك حكن له بالرجوع» لآن الحكم بالموجب يقتضي 


۳۹۸ 


ترتب آثاره على المحكوم عليه دون ثبوتها له. . هذا ملخص كلام السبكي وني 
خلاله نفائس» وقد مر بسط العذر عن هذه الإطالة. . والله أعلم . 

«تنبيه» ‏ علم ممامر أن من قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلاث 
فتزوجهاء وحكم له شافعي بصحة النكاح» أو بموجبه. تضمن الحكم إبطال 
ذلك التعليق وإن لم يذكره في حكمهء لما تقرر إن الحكم بالصحة» كالحكم 
بالموجب في تناوله الآثار إن دخل وقت الحكم بها له مطلقاً. وهنا قد دخل من 
آثاره: الطلاق السابق تعليقه على النكاح لا يرفعه. ولوحكم حنفي مثلاً قبل 
العقد بصحة ذلك التعليق جاز للشافعي عقبه الحكم بإلغائه, لعدم تصور 
دعوى ملزمة به» والحكم في غير الحسبة إنما يعتد به بعدها | إجماعاًء على ما حكى 
عن الحنفية. . نعم إن. ثبت مانقل عن الالكية أو الحنابلة إنه قد لا يتوقف 
عليهاء أوفرض تصور صدور دعوى ملزمة امتنع. وهذا أولى من إطلاق 
بعضهم الإلغاءء وبعضهم عدمه. . 

«فائدة» ‏ قال الزركشي : من المهم معرفة الفرق بين الحكم ودفع الحكم 
وهو إن الحكم لا بد فيه من طريق قوية» وهي : 


# بينة كاملة . . 

* أو إقرار. . 

¥ أو يمين مع شاهد في المال: 

3# أو يمين مع اليد. . 

* أو مردودة مع نكول المدعى عليه. . 
* أو علمه بشرطه. . 


فلا يتصور للقاضي أن يقدم على حكم إلا بواحد من هذه الأربع*»؟؟ 
إل في القسامة» فهي طريق خامس . وهي أيمان المدعي مع ظهور اللوث . 


وأما دفع الحكم فأسهل من الحكم» وله أسباب» منها يمين المدعى عليه 
(#) هكذا في الأصل وهي کا ترى هنا ستة؟ إلا إن كان الإثنان الأخيران غير أساسيين! . 


۳4 


فمن ثم يكتفي فيه بالظهور. وتندفع به الدعوىء واليمين لا يكفي في الحكم 
لما في الإقدام عليه من القوة الزائدة. 

وأما الثبوت المجرد ‏ عن الحكم ‏ فجائز ‏ كا قال السبكي في شرح 
المنباج وغيره - في الصحيح وفي الفاسد ‏ لأن الحاكم قد يثبت الشيء ثم ينظر 
في كونه صحيحاً أو باطلاً ‏ إلا في مسألة تسجيل الفسق الآتية ‏ عن الجرجاني» 
فإنه لايجوز التسجيل فيها إلا في الصحيح › > لأن فائدته إبطال ولايته 
وهولا يقدح فيها إلا إذا كان صحيحاً كما يأتي ‏ 

فإذا أراد الحاكم إبطال عقد فلا بد من ثبوته عنده حتى يجوز له الحكم 
بإبطاله ‏ إذلا يسوغ له الحكم بالا يثبت عنده» إما إثبات ما يعتقد بطلانه 
لا لقصد البطلان فلا يجوز كا أفهمه كلام السبكي وغيره» لكن قال القرافي 
لمالكي وأقره بعض منا: له إثباته لينظر غيره فيه . 

والثبوت في العقد الصحيح ليس بحكم في الأصح ‏ كا مرء وذكره 
Es‏ كلاه لكن لو اقتصر على هذا وضم إليه 
التعليل الذي 5 م لكان أولى - بل معناه إنه ظهر للحاكم صدق المدعي ‏ 
في دعواه ‏ واستثنى 1 عبدالسلام» ما إذا قال الحاكم: متى أطلقت لفظ 
الثبوت فإنما أعنى به الحكم» > كأنه قال: يكون حکًا. انتهى . وربما يقال: 
القياس خلافه ‏ واختار 8 ل مرة: إنه حكم مطلقاء مع اعترافه 
بأن الأصحّ عند الأصحاب | نه ليس بحكم طلقا وب يرد تفضيلة 
الآتي» وعبارته في باب الصوم من فتاويه : الأصح عند أصحابنا إن الثبوت ليس 
بحکم» والمختار عندي إنه حكم وهو مذهب الحنفية. انتهت. . واختار مرة: 
التفصيل ‏ فيه بين أن يثبت الحق و بين أن يثبت ‏ سببه» فإن ثبت سببه 
كقوله ‏ أي الحاكم: ثبت عندي أن زيداً وقف هذا على كذا ومثله ما إذا 
قال: باعه أو وهبه فليس بحكم. لأنه يتوقف بعد ذلك على نظر اخر وهو إن 
الوقف ‏ أو نحوه مماذكر صحيح أو لا فلا يمتنع على من لا يراه نقضه 
والعمل بمذهبه. بل الممتنع عليه النظر في حال البينة لأنه حكم بقبولها ‏ وإن 


ثبت الحق نفسه كقوله ثبت عندى أن هذا وقف على زيد ‏ أو موقوف عليه 
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أوإن هذه زوجة فلان ‏ فهو في معنى الحكم ‏ فلا يتعرض لنقضه. إلا إن يتحقق 
أن مستنده جريان عقد تلف فيه» كقول الحنفي : ثبت عندي أن هذا وقف 
فلان على نفسه» أو أن هذه زوجته زوجت نفسها له» وإنما كان ما ذكر في معنى 
الحكم - لأنه يتعلق به حق الموقوف عليه ونحوه ‏ ولا يحتاج إلى نظر آخر 
وإن لم توجد صورة الحكم فيه وحاضله: الفرق بين كون الثبوت بلفظ 
الصدور» وبين كونه بلفظ المصدر أو اسم المفعول. والأول ليس بحكم فلغ 
والثاني في معنى الحكم على ما ادعاه. 

وبذلك ظهر أن المدعي لو طلب في القسم الأوّل من الحاكم أن يحكم له 
بلزومه لم يلزمه ‏ إجابته ‏ حتى يتم نظره في صحة الوقف ‏ أو البيع أو الهبة 
أو الصحة ونحوها ‏ فإنه قد يكون ‏ وقفاً ‏ على نفسه أو منقطع الأول وقد 
يكون نحو البيع فاسداً ‏ وفي ‏ القسم ‏ الثاني يلزمه إجابته لأنه بعد ثبوت 
الحق يجب الحكم ‏ به بطلب المدعي كما مر. وقد علم مافي هذا التفصيل 
تما مر عنه. والمذهب نقل. . . 


قال أي السبكي ‏ ورجوع الشاهد بعد الثبوت ل أره منقولاً ‏ وقد مر 
نقله عن ابن أبي 0 وكأنه مع سمو مقامه وسعة اطلاعه لم يره » اللهم 
إلا أن يكون مراده: أنه لم يره لأحد من أصحاب الوجوه فإن ابن أبي الدم ليس 
منهم » لأنه هو نفسه يلهج في شرح الوسيط كثيراً بأن الغزالي وإمامة ليسا منهم» 
وإن أصحاما الخراسانيين انقرضوا بموت أصحاب القفال» كالقاضي ات 
والمسعودي والسنجي 2"9, والعراقيين بموت أبي حامد. . كالمحاملي والماوردي 
وأبى الطيب» ونحوهم وتبعه ابن الرفعة» فقال في المطلب. في صفة الصلاة: 
الغزالي منهم بل ولا إمامه. وإذا ثبت هذا في حق هذين الإمامين» وما من 
هماء فابن أبي الدم أولى!!. لكن قال الزركشي : الصواب إن) منهم لاتصافهم بما 


(۲۴) فائدة عن الروضة: واعلم أن نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه 
ووجوه المتقدمين من أصحابنا أتقن وأثبت من نقل أصحابنا الخراسانيين غالباً إن 
لم يكن دائ) ج 1١١‏ ص ۱۱۲ . 


۳۲١ 


اعتبروه في صاحب الوجه وسبقه لنحوه شيخه الأذرعي» فقال: احتمالات 
الإمام وجوه على الصواب . 

ثم رأيت بعد ذلك ما تعجب منه» وهو ان السبكي نفسه نقل مسألة 
رجوع الشاهد في فتاويه في الإقرار عن الأصحاب» وعبارته: لنا وجهان في أن 
الثبوت حكم أوليس بحكم. حكاهما الماوردي وأبو الطيب وابن الصباغ 
وأبو اسحق والقاضي وأبويعلي والرافعي» وصححوا انه ليس بحكم» وبنوا 
عليه رجوع الحاكم. وتغريم الشاهد.. انتهت. وهذه عين المسألة فكيف 
يقول: ل أره منقولاء وكتب المذهب فضلاً عن فتاويه نصب عينيه هذا وهو الحبرُ 
الذي لم يأت بعده في المتأخرين من يدانيه» فضلاً عن أن يساويه» والعجب من 
المؤلف كأصله حيث أقراه وسكتا عليه. . 


والذي اختاره: أنه في القسم الثاني وهوماإذا كان الثابت نفس 
الحق ‏ إنه كالرجوع بعد الحكم. فلا يمنع ب رجوعه ‏ الحكم ‏ بشهادته ‏ 
وني الأول وهو ما إذا كان الثابت سببه ‏ يمنع ‏ رجوعه الحكم . 

وقد علم مما مر في كلامه نفسه: إن الأصح عند الأصحاب خلافه وأن 
المذهب امتناع الحكم مطلقا لكونه ليس بحكم مطلقاء وليس بعد ظهور النقل 
إلا المصير إليه9 "© . . 

قال: ونقل الثبوت في البلد فيه خلاف ‏ أي وجهان مبنيان على إنهاء 
سماع البينة إلى قاضي آخر نقل أم حكم بقيام البينة؟. فعلى الأول: لا يجوز. 
وعلى الثاني: يجوز كالحكم المبرم» ورجحه الإمام والغزالي» قال الشيخان: 
والصحيح الأول وبه قال عامة الأصحاب» قال الأسنوي وغيره : وكأنها 
لم يرتضيا هذا البناءء أو صححا في المبني خلاف المي علیه» وكثيراً ما يفعلون 
ذلك. . 


)۲٤(‏ قال الشيخ سام في حواشيه: اعتمد في التحفة إنه ليس بحكم مطلقاً. أقول: وعليه 
المسألة YAo‏ من الصوب وهي مهمة ففيها التفاصيل وفيها الأمثلة . 


YY 


قال البلقيني : ومحل الخلاف إذا سمع البينة وأثبت ما قامت به» فلا تقبل 
الأي مسافة 6 نبها شهادة 0 شهادة بلا خلاف قال: ومافي المطلب 
قاضيان كبغداد. فكتب أحدهما إلى الآخر. با ثبت عنده من البينة لم ينبغ له أن 
يقبلها حتى تعاد عليه. وإنما تقبل في البلد الثانية التى لا يكلف أهلها 
إتيانه*". . انتهى . 

قال الأذرعي : 0 الشيخان من منع 0 مع قرب المسافة مقيد 
بما إذا سهل إعادة الشهادة. وأما إذا مات الشهود. أو غابواء أو مرضوا فلا منع. 
كا قاله الإمام وغيره. . 
وتخصيص محل الخلاف بالأول. والأولى فيه الجواز. وما قاله الإمام ‏ عبدالملك 
ضياءالدين أبو المعالي» إمام الحرمين رئيس الشافعية ‏ كان يقعد بين يديه كل 
يوم ثلاثمائة رج لم تر العيون مثله. قال : E‏ غلم O‏ 
حتى حفظت من كلام القاضي وحده إثني عشر ألف ورقة ‏ والغزالي ‏ تفريعا 
على إنه حكم بقبول البيئة "> انتهى. وقد علم أن الشافعي وعامة أصحابه. 
إلا الإمام والغزالي على المنع مطلقاً. وأن الصحيح في المبنى خلاف الأصح في 
المبني عليه. والجواب عا احتج به: إن الثبوت وإن كان حكًا بقبولها لكنه 
أضعف من الحكم بلا ريب فاشترط فيه بعد المسافةء وهي مسافة العدوى 
لنقص درجته كما أفاده ابن أ بي الدم. . 


مسألة ‏ لا يجوز للحاكم ‏ التسجيل بالفسق ‏ الثابت عنده ‏ لأن 


(9؟) ص ۲۹۸ ج ۷ كتاب الأم» والعبارة هنا بتصرف عن الأمء أو لعلها نسخة. 

)۲١(‏ اعتمد في التحفة جوازه مطلقاً کا في حواشي الشيخ سالم. . وقال عنه: إنه بناء على 
أنه حكم بقبول البينة أه. وعلق عليه ابن عبيدالله في صوب الركام بما يفيد غير ذلك 
ما ستراه في ملحقنا من هذا الكتاب بالمسألة 785 من الصوت إن شاء الله . 


يفف 


الفاسق يقدر على إسقاطه بالتوبة ‏ متى شاء ‏ فلا فائدة فيه أي التسجيل ‏ 
قاله ‏ الإمام أبو العباس أحمد ‏ الجرجاني ‏ قاضي البصرة» في الشافيء 
وهو غير الإمام عبدالقاهر الجرجاني الفقيه الشافعي المشهور. واستغربه قوم. 
وتوقف في إطلاقه آخرون. ومن ثم قال الأصل ‏ اعترافاً من كلام الأذرعي 
من غير عزو على عادته» فإن دأبه معه إن ما ارتضاه من أبحاثه نسبه إلى نفسه» 
وما أباه أسنده إليه ثم أبرق وأرعد. والكمال لِلَّهِ ‏ ولعله ‏ أي عدم الجواز 
عند عدم الحاجة إلى ذلك أما عندها كإبطال نظره ‏ أو نحو ذلك من ولاياته 
التي شرطها العدالة ‏ فيتجه الجواز ‏ بل الوجوب كا أفاده الزركشي انتزاعا 
من غنية شيخه الأذرغي ‏ والتوبة إنما تمنع ‏ التسجيل به في الزمن ‏ 
المستقبل» لا في الزمن ‏ الماضي ‏ فاحتيج إلى ذلك كدفع تصرفه حال 
فسقه.. وكذا الشاهد والحاكم لأن إبطاله بالتوبة لا يؤثر في دفع ما شهد به 
أوحكم به فيها مضى حال فسقه. 


قال ف الغنية وغيرها: والفسق لغة: الخروج. يقال: فسقت الرْطَبّة عن 
قشرهاء والفارة من جحرهاء أي حرجت » قال رؤبة : 

يذهبن نجدا غَيْرًا أغايرا فواسقأعن قصدها 7" جوائرات 

وشرعاً : الخروج عن طاعة الله تعالى بارتكاب الكبيرة التي من حملتها 
الأصرار على صغيرة. وله طبقات: 

الأول ك رتكا اانا متها ها 

الثانية ‏ الإنهماك. 


الثالثة ‏ المثابرة عليها مع جحودهاء وهذه من مراتب الكفرء فا لم يبلغها 
الإيمان . 


(۲۷) رواية لسان العرب: عن أمرها. 
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وأما التنفيذ ‏ للحكم”'. فالمختار عند الروياني وتبعوه: يجوز ولوفي 
البلدء وإن كان يرى غيره أصوب منه على الأرجح بشرط أن يكون مما لا ينقض 
فيه الحكم. وأنه # لا يشترط فيه حضور الخصمء ولا تقدم ‏ دعوى ‏ 
عليه» كا عليه جمع متقدمون. وأكثر المتأخرين» وعليه العمل. وقال اخرون: 
لا بد من حضوره إن كان في حد القرب ‏ و- أنه لا يشترط فيه حلف ‏ أي 
حلف المحكوم له يمين الاستظهار. . إذا كان غائباً ‏ أو نائباً عن غيره لغيبة 
أوعدم كماله أو كان ميتاً بخلاف ما إذا كان أصلياً. 

ومنه أخذ البرهان المراغي» والتاج الفزاري إفتاءهما فيي لووكله في شراء 
ملك ببلد آخر. فذهب فاشتراه وأثبته عند حاكم بلد البائع وحكم بصحته» 
ثم نفذه إلى حاكم اخرء فنقل الوكيل الكتابة لبلد موكله. وطلب من حاكم بلد 
الموكل تنفيذه. بأنه لا يتوقف على تحليف الموكل انتهى . 

ولا يكون التنفيذ حكم) من المنفذ إلا إن وجدت فيه شروط الحكم 
وإلا كان إثباتاً لحكم الأول فقط. . 

ويجوز لحاكم شافعيٌ أنبى إليه ما لا يراه من أحكام مخالفيه تنفيذها وإلزام 
العمل بها(*. . فلوفسخ نكاح امرأةء أو خولعت مراراًء وحكم حنبلي بصحة 
أحدهماء ثم رفعت أمرها لشافعي ليزوجها في الأولى من آخرء وني الثانية من 
زوجها بغير محلل جاز له ذلك خلافاً لابن العماد في الثانية» لما مر أنه يرى 
نفوذ حكم المخالف باطناً. قال بعضهم: وكحكم المخالف فيا ذكر إثباته إن 
كان معتقده أنه حكم» لا مر أن العبرة بعقيدته لا بعقيدة من رفع إليه حكمه» 
قال: ويظهر أنه لا أثر لكون المخالف يعتقد أن الحكم إنما ينفذ ظاهراً فقط. بل 


(۲۸) في قلائد الخرائد للعلامة باقشير ‏ مخطوط ‏ : أفتى به أكثر أهل اليمن منهم أحمد بن 
عجيل» واقتضاه تصدير العمراني والجمال المسألة. وكذا أفتى به أبوالسعادات 
ابن ظهيرة» وعليه عمل القضاة. أه. انظر القسم الثاني من فصل بيان ما خرج عن 
القاعدة في الدعاوي . 

(۲۹) انظر تعليق العلامة ابن عبيدالله في المسألة ۳٠۴۳‏ صوب. 
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العبرة في هذا باعتقاد المنبي إليه كالشافعي» ويفرق بأن هذا هو المبيح للإقدام 
على الحكم قف حكم المخالف. فينظر لاعتقاد الثاني فيه بخصوصه دون 
ما عداه. انتهى ‏ وما ذكره اول وجيه. وآخراً فيه وقفة للمتأمل» إذ لا يخلو عن 
شوب تلفيق وتبعيض» والفرق غير منقدح . 

وصيغته ‏ أي صيغة تنفيذه حكم غيره ‏ نفذت حكم فلان ‏ القاضي ‏ 
وأمضيته ‏ ظاهره إنه لواقتصر على أحد هذين لا يكون تنفيذاً معتبراً وفيه 
وقفة. ولعل الواو بمعنى أو" وني هذا الحكم صحيح أوجائز وجهان في 
روضة شريح وغيره(١©.‏ وظاهر كلامه: إنه لا بد في التنفيذ من تلفظ الحاكم 
به وهو صحيح » وعمل قضاة العصر على خلافه. . . 

وهل يجوز تنفيذ الأب حكم الإبن» أوعكسه؟؟. 

وجهان. . 

وإن أبطلهء أو فسخه جاز كما في روضة الحكام. . . 


وأما ثبوت الملك والحيازة فشرط لمحواز تصرف القاضي ‏ في بيع نحو 
مرهون» وتركة ومال مفلس. بل هوشرط للصحة أيضاً» ولوعبر بها لكان 
أولى ‏ لكن يكفي عن ثبوتها الحيازة ‏ وحدهاء وهي كون المرهون بيد الراهن 
وقت الإقباض» والتركة بيد الميت إلى وقت الموت. والمال بيد المحجور عليه إلى 
وقت الحجر _ بشرطها الآتي: وهو امتداد المدة وعدم المنازع ‏ على الأصح # 
المجزوم به في روضة الحكام وغيرها. ونقله في الإشراف عن العراقيين» وعن 
العبادي والماوردي في جوابه الأخير» ورجحه السبكي ونقله غيره عن أبي حامد 
والمحاملي وابن الصباغ وغيرهم. وأفتى ابن الصلاح با يوافقه» وعليه العمل في 
الأعصار والأمصارء لأنه قد يتعذر له إقامة البينة فيفسد على القاضي طريق 
البيع» قال في التوسط: وهو الصحيح الذي يشهد له نص الشافعي رضي الله 


(0) وهي فعلا بمعنى أو کا هوني كثير من مؤلفاتهم . 
)۳١(‏ الأصح أنه صيغة تنفيذ كا بالمسألة 144 ص . 


۳۲۹ 


عله ف المختصر. ويؤيده قول الشيخين : لو وجد ف يده مال فادعى أنه لغيره 

وقيل . وانتصر له كثيرون وجزم به في الإرشاد: لا يتولى بيع ذلك بنفسه. 
ولا بمأذونه حتى يثبت عنده إنه ملكه. ولا يكتفي بالحيازة لأن تصرفه حكم» أي 
فيا رفع إليه وطلب منه فصله على ما مر. . 
وبالترجيح جدير. . . فإن قلت: 

يشكل بقولهم: طلب جمع منه قسمة شيء بأيديهم لم يجبهم حتى يثبت 
ملكهم؟. . 

قلت: كلاء إذ لو توقف الأمر هنا على هذا لتعطلت الحقوق وضاعت 
التركات. وأما ثم فلا يلزم عليه ذلك. إذلولم يقسم لبقي ذلك بأيديهم كا 
كان. . 

وإطلاقه کاصله» يشير إلى أنه لا فرق على الأصح » بين المنقول كبر 
تاجر» وغطر غا والعقار كدار وأرض» لكن بحث في التنبيهات حمله على 
الأول» لتعذر إقامة البينة عملكه. دون الثاني لسهولتهاء ولأنه قل يكون في يذه 
بكإجارة أو وقف. . 

ديع القامي i E‏ الرهن ای المرهون ‏ أو التركة 
إلا بعد ثبوت ذلك داق الملك أو الحيازة وحدها بشرطهاء ويشترط مع ذلك 
أيضاً ف الرهن : ثبوت الدين. وصحة الرهن. وفي التركة : ثبوت الموت 
والدين› کا نقله النووي عن العبادي وأقره. 

نعم إن كانت العين ‏ المرهونة ‏ بيد المرتهن أو الموروثة بيد الوارث 
كفى إقراره بذلك ‏ أي بأنها ملك للراهن أو الميت» ولا يشترط ثبوت الحيازة ‏ 
قاله ابن بي الدم"" ‏ وني النفس منه شيءء وإن أمكن توجيهه. بأن قول 


(۴۲) أي لأن قول ذي اليد حجة في الملك» كا في حواشي الشيخ سالم عن التحفة. 
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ذي اليد حجة في الملك. لكن يؤيده قول الأصحاب: لوادعت انها خليةء 
زوجها القاضي بلا بينةء فإذا جاز مع خطر البْضع ففي البيع أولى» إلا أن ينرق 
بأن الشرع جعلها مؤتمنة على رحمهاء والظاهر إنها لا تقدم على موجب الحد. 
بخلاف هذا. . ؟! 

ويعتبر في الحيازة الكافية عا ذكر ‏ أي عن ثبوت الملك ‏ التصرف ‏ 
وأنه بيد الراهن إلى وقت الاقباض» والميت إلى وقت الموت بتصرف فيه تصرف 
الملاك ‏ وطول المدة وعدم المنازعة ‏ إذ لا بد مع اليد من قرينة . 

وأما ما يباع في الدين: فإن كان غير مرهون 
كم لو أراد بيع مال المحجور عليه بفلس» فلا يبيعه 
هو ولا مأذونه ‏ إلا بثمن مثله ل وجوبا لأن المصلحة في 
ذلك - وهو ما يتتهي إليه الرغبات ‏ بعد إشهاره الأيام المتوالية ‏ غالباً - أي 
بحكم العادة الغالبة ‏ فيه على الأصح, فإن لم يجد من يشتريه بثمن مثله لم يبعه 
بدونه ‏ با لا يتغابن به بل يصبر ‏ وجوبا ‏ حتى يوجد ‏ من يشتريه به 
بلا خلاف كا أفتى به النووي . . 

وإن كان مرهوناً ‏ رهناً جعلياً أوشرعياً ‏ باعه بما ينتهي إليه ثمنه ‏ أي 
الذي دفع فيه في النداء ‏ أي بعد النداء عليه في مواطن الرغبات والإشهار 
وإن كان قد شهد عدلان بأن ذلك دون ثمن مثله ‏ بناء على مقابل 
الأصح الار: إن القيمة وصف قائم بالذات. وكذا إن قلنا بالأصح: إنها 
ما تنتهي إليه الرغبات. لأن الذي دفع فيه على هذا القول هو ثمن مثله. 
والخلاف قريب من الخلاف في أن الملاحة وصف ذاتي قائم بالذات» وجنس 
يعرف بنفسه» أو يختلف باختلاف ميل الطباع؟ . . 

وإنما جاز بيع المرهون بما ذكر ‏ دفعاً لضرر المرتهن ‏ وقياساً على وجوب 
تحصيل المسلم فيه بأزيد من قيمته» بل أولى» لأنه في الثمن متمكن من الفسخ › 
وهنا لا مندوحة لهء وما تقرر من جواز بيع المرهون با ذكر هو ما جرى عليه 
الأصل, كما قال: ‏ كذا في الأصل ‏ لكن هذا يوهم أنه من تصرف الأصل» 
وليس كذلك» بل جزم به ابن أبي الدم وغيره. . 


ا 


وعليه فالفرق بين الرهن ومال المفلس: إن الراهن عرض ملكه للبيع » 
بخلاف المفلس., هذا غاية ما وجه به الفرق» ورد بأن هذا لا يبيح بيع ماله 
بدون ثمن مثله» فالوجه استوازهما في جوازه بدونه دفعاً للضرر فيههاء وحمل 
إفتاء النووي: على ما إذا لم يدفع فيه شيء أصلاء أودفع ووجدت الزيادة, 
وكلام ابن أبي الدم التابع له الأصل: على ما إذا دفع فيه شيء بعد النداء 
والإشهار بحيث لا ترجى الزيادة الآن. لأن هذا هو ثمن مثله في الحالء 
إذ الظاهر بناءًا على الأصح: إن القيمة ليست وصفاً ذاتياً. وأن المعتبر فيها 
مايرغب فيه وقت إرادة البيع لا مطلقا. ويجري ذلك في بيع مال متنع ويتيم 
وغائب لوفاء ما عليه . . 


وقد أشار المؤلف إلى اعتماد ماذكر من التسوية تبعاً للسبكي بقوله: 
والأوجه أن غير الرهن ‏ مما ذكر ‏ كالرهن ‏ في جواز بيعه بما ينتهي إليه ثمنه 
في النداء وإن كان دون مثله جر SE‏ - في فتاويه ‏ فيه وفي 

بيع مال اليتيم بماذكر. إذا ل جد الحاكم ‏ - من د يشتريه بثمن مثله ‏ أي 
5 يتوقع وجوده عن قرب عرفا كا هو جلي دفعاً للضرر عن الجميع 7©. 


وإطلاق الأصحاب منع البيع إلا بثمن المثل محمول على الغالب وهو وجود 
من يشتري به. ويشهد له: ا Saa‏ 
إلا كاملاء إنه يباع ويوفى منه الدين ويحفظ الباقي» > فكا أن لنا بيع ملك الراهن 
عن جميع الرهن. وإن كان الوفاء ببعضه مكنا نظراً لمطالبة المرتبن حالاًء فكذا 
نزيل استحقاقه للزيادة. . 


(۴۲) من حواشي الشيخ سالم: اعتمد في التحفة أيضاً التسوية بين الرهن وغيره» وجوز 
البيع مات به وقت إرادته» وإن كان دون ثمن المثل في غالب الأوقات. إلى أن 
قال: الأظهر أن القيمة ليست وصفاً ذاتياًء والمعتبر فيها هوما يرغب به وقت إرادة 
الببع لا مطلقاً. قال: ويجري ذلك في بيع مال ممتنع ويتيم وغائب لوفاء ما عليه. . 
انتهى بتصرف وحذف. أقول: وعليه المسألة ٠٠٠۲‏ صوب. وتراجع عليه 
ص ٤٥١‏ 455 من كتاب أدب القضاء لابن أب الدم . 
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فإن قلت: يشكل عليه؛ إن المغصوب الثلي إذا تلف» وم يوجد مثله 
إلا بأكثر من ثمن مثله» لا بجحب تحصيله على الأصح عند النووي ؟!. 

قلت: هذا لا يرد لأن ضرر المالك ثم قليل» إذ هو يعدل إلى القيمة إن 
شاء. بخلاف نحو المرتهن هناء فإنه يتعطل حقه» ولا مندوحة له. . 

ولا ينافيه ‏ أيضاً ‏ امتناع البيع ‏ بذلك أي بدون ثمن مثله با 
لا يتغابن به فيا لو أسلم عبد أي قن لكافر ‏ أومرتد ‏ وامتنع من 
بيعه ‏ إلا بما يساويه في غالب الأوقات ‏ للاكتفاء بالحيلولة فيه بينه وبين 
سيده إلى أن يوجد من يشتريه بثمن مثله أويزيل ملكه عنه. وبهذا يندفع 
الضرر بخلاف الرهن, ولأن الحق فيه لله تعالى» فسومح في التأخير» وهنا 
الحق للآدمي المطالب لحقه ‏ فضويق فيه لأن السيد لم يلتزم بالبيع ولا صدر 
منه. وموجبه وهو الإسلام إنما حصل من القن بخلاف ما نحن فيه. . 

ويشترط فيهما ذكر ‏ أي في بيع المرهون في غيبة الراهن ‏ أن لا يكون 
ثم أي هناك في محل عمل القاضي» وثم بالفتح اسم يشار به إلى المكان 
البعيد» نحو [وأزلفنا ثم الآخرين] وهو ظرف لا يتصرف" _ مال آخر 
رائج » أي أودين ثابت على حاضر في المحل المذكور كما يؤخذ من فتاوى 
العراقي ‏ يقضي ‏ بفتح أوله. ويجوز ضمه ‏ منه الدين ‏ وإلا تعين للوفاء. . 

فإن ظفر الحاكم للغائب بنقد تعين عليه وفاءالدين منه. ولا بیع 
الرهن ‏ حينئذ كا بحثه السبكي وتبعوه ‏ لأنه ينظر للغائب بالمصلحة ‏ 
وجوباً. وهي فيا ذكر» قال جدي رحمه الله تعالى: والتحقيق أنه يلزمه العمل 
بالأصلح له من بيع المرهون أو الوفاء من غيره. ويختلف ذلك باختلاف الأوقات 
والأحوال ودعوى أن المصلحة منحصرة في| ذكر ممنوعة. . 

و- من ثم لواحتيج إلى بيع عين من أموال غائب مدين لوفاء ‏ لا يبيع 
عليه عقاره ‏ ونحوه ‏ في دينه. إذا كان له نقد أو عرض بفتح الراء ‏ 


. ٠١١ ص‎ ١ انظر مغني اللبيب لابن هشام فلعل العبارة عنه ج‎ )۳٤( 
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أو حيوان ‏ إذ لا مصلحة فيهء ولأن العقار أ نفع وأسلم ما عداه ‏ فيقضي ‏ 
وجوياً بالبناء للفاعل أو الفغول والأول أنسب لسياقةب: ؛ 

من النقد. . 

ثم من الحيوان ‏ أي لا المدبرء فيؤخر ندباً عن الكل احتياطاً للقن كا 
صرحوا بنظيره في مال المغلس» ولم أر من ذكره. وإنما قدم الحيوان على ما بعده 
لأنه معرض للتلف وله مؤنة. . 

ثم من العرض ‏ لأنه يخشى ضياعه. ويقدم منه: الثياب ثم النحاس. 

ثم العقار ‏ بفتح عينه» ويجوز ضمها. ويقدم البناء على الأرض. وهذا 
الترتيب محمول على الغالب» وإلا فقد تقتضي المصلحة تقديم بيع العقار على 
غيره للإيفاء. للخوف عليه من ظالم» فالأقعد تفويض الأمر إلى اجتهاد الحاكم 
وعليه رعاية الأصلح كا مر . . 

و اعلم أن الدين لا يمنع الإرث ومن ثم يشترط في جواز بيع 
المرهون على الميت ‏ رهناً شرعياً أوجعلياًء بأن رهن بعضها قبل موته فيتعلق 
الدين به وبباقيهاء کا رجحه بعضهم ولا بدع 5 تعلق شيء واحد بخاص 
وعام ‏ عرض الحاكم ‏ أو الوصي ‏ له على الورثة ‏ الحاضرين الكاملين _ 
أو على أوليائهم ‏ إن كانوا محجورين ‏ وتخييرهم بين الوفاء ‏ للدين - 
من مالهم. وبين بيعه ‏ با انتهى إليه. سواء كان لا يحتفل به لكثرة أمثاله وتيسر 
وجوده أم لا. . كما اقتضاه إطلاقهم واعتمده ابن الرفعة. خلافاً لمن نازع فيه. 

فإن اختاروا الوفاء من ماهم ونقصت القيمة لم يلزمهم أكثر منها من 
ما هم» فاللازم عليهم إنما هو الأقل من الدين» وقيمة العين» كا جرى عليه 
السبكي ومن تبعه» خلافا لما يوهمه كلامه كأصله هنا: إذ الراهن لا يلزمه الوفاء 
من يت الرهن إلا +الاقل المذكور:.: 


فع الحاكم الثقة الأمين مراعاة مثل ذلك عند اجتهاده في الأمر مصحح . 


ضف 


وإنما جاز للورثة إمساك العين والوفاء من ما لهم؛ لأن المورث الذي هم 
خليفته له ذلك فكذا هم» ولأن تعلق الدين إنما هو بالذمة حقيقة وبالعين 
توثقاً. وإذا كان بالذمة تخير الورثة في وفائه من أي محل شاءوا حيث لا ضرر 
عليه . 


فإن قلت: صرحوا في الوصايا بأن الأغراض تختلف باختلاف الأعيان» 
فقياسه إجابة دائن له غرض في بيع العين؟! . 

قلت: لم يطلقوا ذلك حتى يتأق ماذكرء بل خصوه با إذا كان حقه 
متعلقاً بأعيان التركة» وأما من حقه في الذمة أصالة» وليس الأعيان إلا لمجرد 
التوثق فلا يجاب إلى تعيين الوفاء من عين لظهور تعنته حينئذ كا تقرر. . ومن 
ثم لوأوصى بدفع عين إليه عوضاً عن دينه» أوعلى أن تباع ويوفي دينه من 
ٹمنہاء أو بيع عين من أمواله لفلان عمل بوصيته» وامتنع على الوارث إمساكها 
والوفاء من غيرها كا ذكره الرافعي . . 

وإنما يخيرهم الحاكم ‏ أو الوصي ‏ بعد انتهاء قيمته إلى ثمن معلوم» 
ويحصل ذلك : 

* إما بالإشهار والنداء عليه - في مواطن الرغبات ‏ أياماً متوالية ‏ 
وعرضه ‏ على ذوي الرغبات. 

* ول إما ‏ بتقويم عدلين خبيرين ‏ بقيمته ‏ 

واعلم أنه لا بد من تقدم دعوى على الشهادة بالقيمة لأنه حق آدمي» وقد 
قال السبكي ‏ في فتاويه مستشكلا له : وكيف تثبت القيمة ‏ هنا قبل البيع 
بلا دعوى ‏ والبينة إنما تسمع بعدها..؟ ‏ وكيف يدعي بها والدعوى 
شرطها الإلزام كما هو معروف ‏ ولا إلزام فيها..؟ ‏ 
ثم أجاب أعني السبكي في فتاويه بقوله: ‏ قلت للدعوى فيها طريق». 
وهي إن كان غصبها غاصب» فيدعي ‏ الورثة أو الوصي - قيمتها للحيلولة؛ 
وإلا ‏ بأن لم يكن غصبها أحد ‏ فينذر شخص التصدق على فقير - 


شرف 


هو مثال ‏ ولو حذفه واقتصر على قوله ‏ معين ‏ لكان أعم وأخصر ‏ بعشر 
قيمتها ‏ أي بقدر عشر قيمتها مثلاء أوبجزء من ألف جزء من قيمتها ‏ ثم 
يدعي الفقير على الناذر بدرهم مثلاء بحكم أنه عشر القيمة ‏ أوعشر عشرهاء 
أوبحكم أن قيمتها ألف ‏ وأنه الذي لزمه ‏ بالنذر ‏ وينكر المدعى عليه 
القيمة ‏ بعد اعترافه بالنذر فتقام “البينة ‏ بالقيمة ‏ حينئذ ‏ فالدعوى 
ملزمةء والبينة مسموعة”". ولا يخرج ذلك على أنه: هل للحاكم المطالبة 
بالنذر ونحوه؟؛ لأن ذاك في إذا كان لحهة عامة. وهنا المستحق معين وهو 
الطالب» فتسمع دعواه كسائر الحقوق الخاصة. . 

مسألة : أفتى البغوي وتبعوه بأنه: إذا التمست زوجة ‏ مطلقة 
التصرف أوولي غيرها ‏ من القاضي ‏ أي قاضي بلدها ‏ أن يفرض ها على 
زوجها الغائب مسافة بعيدة ‏ وهي هنا مسافة العدوى فا فوقهاء أودونها وهو 
في غير محل عمله کا هو بين اشترط ‏ لإجابتها أو وليها: 

١‏ ثبوت النكاح ‏ عنده بطريقه المعتبرة. 

۲ - وأنها مقيمة في المحل الذي أسكنها فيه لم تخرج منه مطلقاً 
أو إلا لضرورة مجوزة للخروج ‏ 

وأن تحلف ‏ مع البينة - على استحقاق النفقة ‏ لاحتمال مسقط . 
أقول: ولوقيل يشترط أن تحلف على نفي النشوز صريحاً لم يبعد. وإن كان 
حلفها على الاستحقاق متضمناً لذلك. آخذاً من قوهم: إن الأيمان لا يكتفي 
فيها باللوازم لأن فيها ضرب تعبد. على إن من النشوز ما قد يخفى على كثير من 
الرجال» بل أكثرهم فضلاً عنهن. وقد تظن شيئاً ليس بنشوز فتحلف على 


(5*) في حواشي الشيخ سالم: فائدة: الحيلة فيمن أراد إثبات نذر أو بيع من شخص غائب 
أو إقراره بشيء مثلاً ى) في فتاوى ابن حجر هي : أن ينذر إنسان لآخر بكذاء إن ثبت 
إقرار فلان مشلا بكذاء فيدعي المنذور له على الناذر بموجب نذره. فينكر: فيقيم البينة 
بأن فلاناً أقر بكذاء فيثبت القاضي إقراره حتى يثبت النذر ويلزم الناذر 
ما التزمه. . أه.. 


rr 


الاستحقاق وهو في الحقيقة نشوز وقد تظن الاستحقاق وإن نشزت لنقص عقلها 
ودينباء وهذا كما ترى جلي بين. 

4؛ ‏ و على أنها لم تقبض ‏ يعني لم يصل إليها ‏ منه نفقة لمدة 
مستقبلة ‏ لاحتماله. 

ه ‏ واشترط بعضهم أن يضم إلى ذلك: أا لم تعلم بينونتها مه" . 

وإذا ثبت ذلك» وحلفت على ماذكر ‏ فيفرض ها القاضى ‏ عليه 
في ماله الحاضر ‏ نفقة معسر ‏ فقط لأنه المتيقن ‏ إلا أن يثبت - عنده - 
يساره أو توسطه يبيئة ‏ فيعمل بمقتضاها. وكلامه كالناطق بأنه لا يحكم في ذلك 
بعلمه وهو غير مسلم. بل له ذلك حيث كان من أهل هذا المنصب. . فإن 
لم يكن له مال حاضر افترض عليه أو أذن لها في الاقتراض. 

ولا يكفي أن نشهد أنه غاب موسراً أو متوسطاً. بل لا بد أن تشهد إنه 
كذلك الآنء وإن علم استنادها للاستصحاب» أو ذكرته تقوية. لا شکا ارفا 
کا يۇخذ مما مر. . 

وقول بعضهم : محل ذلك إذا كان له مال حاضر بالبلد تريد الأخذ منهء 
وإلا فلا فائدة للفرض في حين عدم السقوطء إذ فائدته منع المخالف من الحكم 
بسقوطها بمضى الزمان. وأيضاً فيحتمل ظهور مال له آخر بعد فتأخذ منه من 
غير احتياج لرفع إليه 

ويأخذ كفيلاً با تأخذه فلعله قد أبانهاء كذا جزم غير واحدء ولعله 
مندوب احتياطاء لا واجب. أخذا مما ذكره الشيخان: فيما لوادعى إنه وارثه 
أو شهد له عدلان» ول يقولا: لا نعرف له وارثاً سواه 


ويجوز أن يفرض ها دراهم بقيمة الخبز والأدم وتوابعه كما في الجواهر عن 


(۴۷) أقول: وأعرضنا عن الترسيم على السادس وهو الاستنباط لإيجاب الحلف على نفي 
النشوز لأنه جرد استنباط لم يسبق إليه الشارحء ويمكن مراجعته وتحريره أه. بعض 
الحواشي . 


٤ 


بعض علاء عصره عن ابن كج . قال أعني القمولي : وهو حسن غريب. وفي 
فتاوي القاضى ما يشعر بو( وكأنه أراد ببعض علماء عصره: ابن الرفعة. 
فإنه ذكره ف الكفاية هکذا» وجرم به متأخرون منهم صاحب العباب» لكن 
ضعفه بعض علاء عصرنا ولم يوجه ضعفه بشيء. ثم رأيت ما هو كالصريح في 
المنع» وهو قول الشيخين وغيرهما: ليس للزوج أن يدفع ثمن الكسوة لزوجته» 
بل يجب عليه تسليم الثياب وعليه مؤونة الخياطة» هكذا جزما به قبيل نفقة 
الأقارب"» وما ذكر في فرض الدراهم لا يجري في نفقة القريب ولم أر من 
ذكره. . 


وإذا أراد القاضي ‏ أن يفرض فرضاً لولد - أي فرع معصوم حر 
أو مبعض وإن سفل ‏ على والد - أي أصل معصوم ذكر أو أنثى وإن علاء 
وهو غائب أو ممتنع» وقد رفع المستحق أو نائبه الأمر للقاضي ‏ اشترط ‏ لجحواز 
الفرض وصحته : 

. س إن الولد منه كا في الجواهر وغيرها.‎ ١ 

۲ و ثبوت فقره ‏ أي الفرع . . 

۳ وغنى والده. . أي أصله . . 


وقياس 'اشتراط الزركقى. وغيرة لوجوتب الثققةات عطيمة المثقق عة ى 
له» بأن يقول : فرضت». أو قدرت لفلان على فلان كل يوم کذا» ثم أمره 
بالانفاق إن كان حاضراء أو أنفق من ماله الحاضر إن كان غائباء فإن لم يكن 


(۳۸) ما يستقر به من القرب. لا من الاستغراب بمعنى الغريب» ولعلها الصحيحة. 

(۳۹) المسألة موجودة تحت عنوان: «أفرع» بص 5ه ج ٩‏ وقبيل الباب الثامن من مسقطات 
النفقة مباشرة» على أن المسألة موجودة بما يقارب نصها ب ص 4ه ج 4. كل ذلك من 
روضة الطالبين. وقد عملت المحاكم الشرعية ‏ عندنا بحضرموت سابقاًء على أنه 
يجوز للقاضي فرض النفقة دراهم ونقودا كا بالمادة ‏ 517 من قانون المحاكم الشرعية 
- المعمول به سابقاً ‏ انظر كتابنا: «المدخل». 
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اقترض عليهء أوأذن للمستحق أونحو أُمّه ولوغير وصية في الاقتراض» 
ولا يستبدٌ بذلك حيث كان ثم حاكم على الأرجح - 

وفائدة) : 

بنقض ‏ وجوباً- قضاء القاضي ‏ المجتهد والمقلد إذا ‏ بان أنه 
خالف نصاً ‏ في الكتاب والسنة» وقد أحاط بهء ولم يقبل تأويلاً» أو كان تأويله 
بعيداً2”؟» ينبو الفهم عن قبوله في الأصح . 

وكذا لوحكم بنص ثم بان إنه منسوخ» أو بعموم نص ثم بان خروج 
تلك الصورة بدليل مخصص كا أفاده البلقيني. . 

وليس المراد بالنص مالا يحتمل إلا معنى واحداً حقيقياًء بل ما هو أعم 
حتى يشمل الظاهر كا هو في المطلب عن نص الأم. 

أو- بان إنه ‏ خالف إجماعاً أو قياساً جلياً- ومنو عابم الأولى 
والمساوى. بخلاف الخفى. وهو ما يبعد احتمال الفارق معه كقياس الذرة على 
البر بجامع الطعم فلا ينقض لاحتماله. 

قال القراني ‏ المالكى: ‏ أو بان أنه خالف القواعد الكلية ‏ قال: 
إذا لم يكن لا معارض راجح عليهاء وإلا فلا نقض إجماعاًء قال الزركشي 
وألحق به ما إذا خالف أصح المعنيين في دلالة الكتاب أو السنة بحيث يكون 
ويله اطا او تا ونقله كأصله عن مالكيّ: يوهم أنه لا نقل فيه لأحد 
من أثمة المذهب» وليس كذلك. بل جزم به ابن عبدالسلام في قواعده('“. . 

قال الحنفية : أو حكمً لا دليل عليه أي قطعاًء فلا نظر لما بنوه على ذلك 


(40) في النفس من التعبير شيء ويمكن إيضاحه با يأتي: ينقض حكم الحاكم إذا خالف 
الكتاب والسنةء وأحاط الحاكم بهما علما في حالتين: )١‏ إذا لم يقبل تأويلاً. . 
۲) أوكان تأويله بعيداً. . أما ماني سوى ذلك فلا ينقض ‏ والله أعلم . 

)٤١(‏ وعبارته: من أخطأ النص والإجماع والأقيسة الجلية أو القواعد الكلية ممن له أهلية 
الاجتهاد يجب عليه استدراكه ‏ انتهى بتصرف ‏ القواعد. 


۳۳۹ 


من النقض في مسائل كثيرة قال بها غيرهم بأدلة عنده. . قاله السبكي ‏ نقلاً 

قال: وما خالف شرط الواقف ‏ يعني الشرط الذي لم يخالف الشرع»› 
ويظهر فيه غرض في الجملة ‏ فهو بخالف النص» وهو حكم لا دليل عليه 
والفقهاء يقولون: شرط الواقف كنص الشارع”“)» وطريق الأدب: شرط 
الواقف من نص الشارع, لقوله ‏ صلى الله عليه وسلم : [المؤمنون عند 
شروطهم] فإذا كانت مخالفة النص تنقض الحكم» فمخالفة شرط الواقف 

وما خالف المذاهب الأربعة» فهو من النقض ‏ كمخالف الاجماع ‏ 
لاستقرار الأمر عليها. . 

أما النقض بمخالفة الإجماع فبالإجماع. وأما الباقي ففي معناه. لأنه غير 
معذور في هذا الخطأ لمخالفة القاطع فمتى بان الخطأ قطعاً ايت 
أو ظناً _ اق واضح الدلالة - نقض الحكم - أي نقضه هو أو غيره من 
الحكام» لا المفتين لأنْ من لا يلك العقد لا يلك الحلء قاله الزركشي _ 
والنقض ‏ بمعنى أنا تبينا بطلانه ‏ لا أنه انعقد ويحتاج إلى نقض لوقوعه من 
أصله غير معتبر» فهو منقوض وإن لم ينقض» ومن ثم قال ابن عبدالسلام : 
التعبير بالنقض فيه تسامح 459 . 

قالوا: ويجب على القاضي أن ينقض جميع أحكام من قبله إذا كان غير 
أهل وإن أصاب فيهاء وقيّده متأخر آخذاً من كلام الغزالي وغيره يمن لم يوله 
ذوشوكة. لنفوذ أحكام من ولاه» ولومع الجهل والفسق . 


. نسخة: وأنا أقول: طريق الأدب. . إلخ‎ )٤۲( 

(*5) علق عليه ابن عبيدالله في المسألة ۲١١‏ بقوله: وفي الجمل على قوله: بان أن لا حكم» 
قضيته: أنه لايحتاج إلى نقض, والمعتمد أنه لا بد منه. . أه (س ل). . ثم نقل عن 
(سم) عن الروض ما يفيد تفسير المراد من الحكم بالنقض بأنه يجب على القاضي 
إعلام الخصمين بانتقاضه أه. أقول: وعليه فلا بد من تقديم طلب للقاضي بالتماس 
النقض والإبطال ‏ راجع المسألة ۲۹٩‏ صوب. 
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قال السبكي : أما نجرد التعارض كقيام بينة بعد الحكم بخلاف ما قامت 
به البيئة التي حكم ہا أي وهي مسألته هو وابن الصلاح المارة في بيع مال 
اليتيم ‏ فلا نقل فيهاء والذي يترجح ‏ عندي ‏ أنه لا نقض به“ لعدم 
تبين الخطأء وكيف ينقض حكم محتمل للصواب» وحين صدر كان عن مستند» 
وأطال في تقريره في عدة أوراق» وكرره في أبواب عديدة من فتاويه وغيرهاء 
وتبعه ولدهء ووجهه الزركشي وغيره: بأن الظنون المتعادلة لونقض بعضها 
بعضاً لما استمر حكم» ولشق على الناس» وقد مر حمل ذلك على ما إذا لم يقطع 
بكذب البينة الأولى» وإلا نقض» على إنهم مصرحون بتبين بطلانه إذا بان فسق 
شاهده أو رجوعه أو نحو ذلك. لكن لا يرد هذا على السبكي ؛ لأن هذا ليس 
معارضا بل .رافغ وشتان ما ا٠‏ 

وبنوا على ما مرء النقض في مسائلء منها: 

الحكم بنكاح زوجة مفقود بعد مضي أربع سنين» وعدة, إلا إذا بان أنه 
كان ميتا وقت الحكم كا في الأنوار لمخالفته القياس الجلي من حيث إنه حكم 
عليه بالموت بالنسبة لتمكينها من نكاح وغيره» وبعدمه بالنسبة لمنع الورثة من 
قسمة ماله» إذ لا يكون ميتا غير ميت لأنه جمع بين ضدين» وهو إلى آخره ‏ 


حال. . 
وبنفي خيار المجلس . . 
وببطلان بيع العرايا الذي نجوزه. . 
وبمنع القود 5 القتل بمثقل . 1 


وبصحة بيع أم الولد. . ونكاح الشغار ‏ والمتعة. . 
وثبوت حرمة الرضاع بعد ال حولين. . 

وبقتل مسلم بذمي ‏ 

وبتوارث مسلم وكافر. . 


)٤٤(‏ أما ابن حجر فيقول في تحفته: إن قطع بما يوجب بطلان الأول نقض وإلا فلا كما في 
حواشي الشيخ سالم» وكا في المسألة ۲۹۲ صوب. 


۳۴۸ 


وبالاستحسان الفاسد» وهو مالا دليل لە إلا ما ہجس ف النفس 
أو لعادة الناس. جرم ذه الصورة اليمني في روضه. . وفي المهمات : إن كلام 
الرافعي مرجح للنقض فيها. وأفتى به شيخ الإسلام أبو العباس الرملٍ . : رضي 
الله عنهم . 

ومنها : 

لحكم بنفي ذكاة الجنين. 

وبعدم قطع طرف الرجل بالمرأة. . 

وبرد الزوائد المنفصلة عن الأصل ف الرد بالعيب على ما نقلاه عن 
بعضهم» وجزم به في العباب» لكن ظاهر كلامه]: عدم اعتماده. 

قال الزركشي : وبقيت صور أهملاها. . منها: ‏ 

الحكم بصحة بيع النبيذ فينقض قولاً واحداً. . قاله القاضي . 

والحكم بصحة الدور 5 المسألة السريجية 2*0 ذكره الروياي وغيره» : 
قلت وجزم به جمع ممثلين به لما مر من قول القرافي: أو خالف القواعد الكلية. 
إن فيها صحة اجتماع الشرط مع المشروط إذ حكمته إنما تظهر فيه فإذا لم ر 

اع الشرط مخ : يصح 

اجتماعه معه. فلا يصح أن يكون في الشرع شرطاء لكن في الأنوار خلافه وقد 

والحكم ببيع الموقوف إذا انهدم . . 

أو عوده إلى ورثة الواقف. . قال السبكي : وفيه نظر. . ! 

والحكم ببطلان وقف المشاع , قاله ابن القطان. . 


والحكم بالتحليل يمجرد العقد بلا وطء» قاله الصيمري . . 


١ ج‎ ١494و‎ 7١ ج ۳ من التحفة. وص‎ 47١ ٤۱۹ راجع ما يقال عن السريجية ب ص‎ )٤٥( 
من طبقات الشافعية الكبرى في ترجمة تقي الدين ابن دقيق العيد. والتقي السبكي‎ 
٣١ ج ۲ وما بعدها من كتاب الأنوار» ثم مجموع فتاوى ابن تيمية المجلد‎ ۱٤۸ وص‎ 
ص ۲۹۳ وما بعدها.‎ 


۳۹ 


وأعظم شيء قوله عن أبي حنيفة رضي الله عنه: أنقض القضاء بشاهد 
ويمين» مع ثبوت السنة به» لكن يقول: لونقض نقضناه. . انتهى . 

قلت: وبقي صور. . ومنها: ‏ 

الحكم لأصله أو فرعه. قاله ابن عبدان. . 

والحكم بأن الطلاق الثلاث لا يقع. قاله في البحر. . 

والحكم بحصول الفرقة في اللعان بأكثر كلماته الخمس. . 

وسقوط الحد عمن نكح أمه ووطئهاء نقله عن ابن شداد من النص. . 
وجرى عليه في المهذب وغيره. . 

والحكم في بنت“) وابنى عم أحدهما أخ لأم, قاله الصيمري. . 

والحكم بأن الثبوت حكم» قال ابن عبدالسلام : لا وقفة عندي في نقض 
حكم من حكم به لمخالفته للقاعدة المجمع عليها. في منع حمل اللفظ على أحد 
معنييه المتساويين. أوعلى المرجوح بلا دليل. 


وحكم الحنفي بجواز تعدي المأذون في التجارة على ما صرح به له السيد 
بالاقتصار عليه لمخالفته القياس الجلى» قاله ابن أبي الدم» وأقره ابن العماد 
وغيرهء ونقله الزركشي عن الوسيط . . 

والحكم بعدم قبول توبة المرتد أو الزنديق كا أخذه البلقيني من نص 
الشافعي رضي الله عنه. على أن على قاتله بعد الإسلام من الولاة الذين 
لا يرون الاستتابة الدية أو الكفارة. وأنه لولا الشبهة لكان عليه القود وهذه 
فائدة جليلة . . وقياسه : نقض الحكم بقتل من أسلم بعد السبي : لکان شرف 

والحكم بالكتابة على الخط: قال ابن العماد: للشافعي نقضه لمخالفته 


(45) نسخة: زوج. 
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للنص الصحيح الصريح »› وهو قوله صلى الله عليه وسلم: على مثل هذا 
فاشهد» والخط يحتمل التزوير والاشتباه وتجربة القلم . . 


«تنبيه» ‏ قال البلقيني : لا فرق فيا ينقض بين الحكم بالصحة بالشيء 
وبكوجبه. . 
ويحصل النقض : بنقضته » أو بفسخته» أو أبطلته . وفي هذا باطل أوليعق 
بصحيح أو نحو ذلك وجهان"““. . قال الزركشي : وعند مالك وأحمد: النقض 
بقطع المكتوب. ولا نقل عندناء والظاهر أنه يكفي ختمه. . وصرح الماوردي 
بوجوب التسجيل بالنقض إن كانت سجل بالحكم , وإلا فلاء ولكنه أو 

ويلزمه أن يعلم الخصمين ببطلان حكمه» ليرفعاه إليه فينقضه. وإن عرفا 
إنه بان له الخطأء. فقد يظنان أنه لا ينقضه. وأن يتدارك حق الله تعالى إن 
أمكن» وإن يتتبع أحكامه بالنقض. فإن التبس عليه الخطأ بغيره يجب طاقته ثم 


عدر. . 


وليس له أن يتتبع أحكام غيره» بل إذا رفع إليه شيء نقضه حيث ينقض 
حكم نفسه. . 

وسكت الشيخان عن تغريم من نقض حكمه»ء لكن تعليل الروضة عدم 
ضمان المفتي إذا أخطأء بأنه لم يوجد منه إتلاف» ولا إلجاء إليه بإلزام يقتضي أن 
الحاكم يضمن . 

ولا ينقض حكم بقتل حر بعبدٍ. . 

ولا بالتحريم برضعة. . 

ولا بمنع الفسخ بالفلس. . 

ولا بصحة تزويج المرأة نفسهاء ولا بحضرة شاهد وامرأتين . 

وفي الإحرام . . 


. أرجحهما أنه نقض كا بالمسألة ۲۹۱ صوب‎ )٤١( 
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ولا بغرم [ثمن]0**» نحو كلب أو خمر. . 

ولا شفعة الجوار. . 

«فرع»: لوجاء خصمان إلى قاض وقالا: حكم بيننا فلان القاضي 
بكذاء ونريد أن نستأنف الحكم باجتهادك, لم يجبهم کا صححه الرافعي . . 

مسألة: ‏ قال القفال ‏ في فتاويه : ينصب الحاكم ‏ عبارة الفتاوي : 
على الحاكم أن ينصب» وهو نص في الوجوب» فلوعبر بذلك لكان أولى ‏ قيا 
في حفظ مال أي العين ‏ الغائب ‏ أي المنقطع الخبرء أو من هو بمسافة 
القصر» أما من هو بدونها فيشبه أنه كالحاضر فلا نصب ‏ وليس له أي القيم 
كا هو لفظ الفتاوي. ويصح رجوعه للحاكم لأنه الأصل ‏ بيعه ولا الإتجار فيه 
إلا عند الضرورة ‏ كأن توجه عليه بيع عين من ماله لوفاء حق عليه» وقضية 
هذا امتناع بيعه لمجرد المصلحة وبه صرح الزركشي نقلا عن الإمام. . ولا يأخذ 
له بالشفعة ‏ وإن كان الأخذ أغبط ‏ كا اقتضاه إطلاقهم» بل ينتظر 
حضوره. . 

فإن كان له مال يخاف تلفه كبطيخ ‏ وبقل ونحوه ‏ فله ‏ بل عليه 
بيعه ‏ أي بإذن الحاكم لتعرضه للضياع . . 


قلت: لا يحمل له عليه إلا من طريق الأمر بالمعروف لأنه يعلم من حال 
العاقل أنه لا یأبی مراعاة حقه» والنظر له بالمصلحة ‏ قاله الإمام . . 


وكذا إذا كان حيواناً ‏ محتاجاً إلى نفقة عليه» وكان الصلاح في بيعه ‏ 
بأن لم يوجد من يستأجره. فيبيعه بإذن الحاكم لحرمة الروح. وإذا بيع على مالكه 
بحضرته إذا لم ينفق عليه» ففي غيبته أولى. . 


)٤۸(‏ [ثمن] زيادة لا بد منها. 


a 


ومتى أمكن تدارك ضياعه بالإجارة اكتفى بهاء ويقتصر على أقل زمن 
يحتاج إليه . . 

ومتى باع شيئاً للمصلحة» ثم حضر ‏ الغائب ‏ فليس له فسخه ‏ لأنه 
إنما فعله بنيابة شرعية ‏ وله أن يؤجر عقاره بأجرة مثلة لثلا تفوت منفعته ‏ 
بمضي الزمان ‏ و- إذا أجره ‏ ليس للغائب الفسخ إذا عاد كا لو أجر الولي 
مال الصبي ثم بلغ أثناء المدة. . 

هذا كله إذا لم يصدر من الغائب نبي عن التصرف في مالهء وإلا امتنع 
البيع والإجارة وغيرهما ‏ إلا أن يكون حيواناً لحرمة الروح ‏ لأن جواز التصرف 
فيه إنما كان من حيث إن القرائن دالة على رضاه به» وقصده له» فحيث ثبت 
عنه ما يخالفه فلا وجه للجواز. . 

وأفنى الأذرعي : فيمن طالت غيبته وله دين خيف تلفه بأن الحاكم ينصب 
من يستوفيه وينفق على مونه» وقد يناقض كلام الشيخين فيا للغائب من دين 
وعين» فظاهره في مواضع منع الحاكم من قبضهماء وني آخر جوازه فيهماء وفي 
آخر جوازه في العين فقط. ورجح بأن الدين بالذمة أحفظ منه في يد الحاكم 
بخلاف العين» قال الفارقي : والكلام في مدين. ثقة. ملي» وإلا وجب أخذه 
منه قطعاء وبه يتأيد ما ذكر عن الأذرعى . . والأوجه: إنه ما غلب ظن فوته على 
الک سلس رحسل أذ نض قدت اعا كان ودا )»ركذا لوطل عن 
العين عنده قبضها منه لنحو سفر. . وهذا كله في قاض أمين كا لا يخفى . 

قال الزركشي : وقد أطبقوا على أنه يلزم الحاكم قبض دين حاضر متنع 
من قبوله» فقياسه في الغائب مثله. . ولومات غائب وورثه محجور وليه القاضي 
لزمه قبض وطلب جميع ماله من عين ودين. . 

«فائدة» ‏ قال أحد فقهاء الطبقة الرابعة الإمام الجليل أبو العباس ‏ 
ابن القاص ‏ في أدب القضاء: وتبع المؤلف في قوله ابن القاص الأشهر الأكثر, 
وجعله الإمام السمعاني: القاص في نفسه» قال: وسمي به لدخوله ديار الديلم 
وقصه بباء مات حال القص عن وجل وخشية : قال الشافعي ‏ رضي الله 


er 


عنه في الأم : - إذا ادعى على رجل مثلاً بأنه ارتد لم أكشف ‏ حقيقة الحال. 
وقلت له: قل : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأنك بريء من 
كل دين يخالف دين الإسلام ‏ فإذا قال حكم بإسلامه ولا يحلف ‏ انتهى . 


ومنه أخذ السبكي إفتاءه فيمن نسب إليه ما يقتضي الكفرء ولم يقم عليه 
بينة» وأراد أن NE‏ 
توبته» بأنه يجوز للشافعي إذا تلفظ بكلمة الإسلام أن يحكم بإسلامه وعصمة 
دمه وسقوط التعزير عنه» ولا يتوقف على اعترافه. إذ قد يكون بريثاًء فإلحاؤه 
للاعتراف با لم يقع لا معنى له» بل لايجوز. ثم أطلب في تقريره في تأليف 
مستقل . ووجهه الزركشي وغيره : بأن هذا ثبت به إسلام الكافر الأصلي فالمرتد 
كذلك. ولا يضر حصول التردد في مستنده» هل هو الإسلام السابق أو المجدد 
على تقرير صحة ما اتهم به. . 

وخالف ابن دقيق العيد فقال: ليس للحاكم ذلك حتى يعترف. 
أو تنمض بينة في مقابلة إنكاره, وعمل به بععض القضاة» وهو غلط. ئا قال: 
فقول بعض القضاة لمن ادعى .عليه بذلك. وجاء بنفسه يطلب الحكم بإسلامه 
تلفظ با قلت غلط - فاحش لمخالفته نص صاحب المذهب وأصحابه من غير 
ظهور دليل. وله نص آخر عليه التعويل 1 يل. وم يصرح بابن دقیق العيد تأدباً 
وإلا فهو الخصم 5 المسألة . وعلى الأول قال البلقيني : لو كانت له زوحة 
لم يدخل بها لم يحل له إلا أن يأتي بدافع للشهادة كعداوةء أو تحديد العقد. . 

( تنبيه ) يؤخذ من عدم تكريره رضى الله عنه لفظ: أشهدء إنه لا يشترط 
في صحة الإسلام وعليه جرى جمع» لكن خالف فيه آخرون مستدلين بكلام 
الشيخين في الكفارة وغيرها. وني الأخبار ما يدل لكل . ثم رأيت بعضهه7؟؟» 
نقل النص المذكور بإثبات لفظ أشهد الثانية» ولعل نسخ الأم اختلفت. 
)٤۹(‏ من هذا البعض الشيخ ابن حجر في تحفته» وفي ذلك يقول الشيخ سالم في حواشيه : 

قال في التحفة : ويؤخذ من تكريره رضي الله عنه لفظ» أشهد أنه لا بد منه في صحة 


الإسلام» وهو ما يدل عليه كلام الشيخين في الكفارة وغيرهاء لكن خالف فيه جمع - 
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مسألة: لا يجوز للقاضي أن يعتمد في حكمه السابق منه على حجة 
بخطه» وإن كانت محفوظة عنده» وبعد احتمال التزوير» ولاعلى ‏ بينة 
تشهد ‏ عنده ‏ بأنه حكم ‏ لفلان على فلان ‏ بكذا ‏ مالم يتذكر_ على 
الصحبح ‏ لإمكان التحريف واحتمال التزوير» ولا بد من تذكر القضية 
بتفاصيلها. فلا يكفي تذكرها إجمالا کا صرح به الحاجري في الإيضاح» 0 
إل الماوردي بقوله: لوعرف صحة خطه ولم يتذكر وقت حكمه لم يحكم وإن 
ص في نفسه. قال الزركشي : وقد عمت البلوى من جهلة القضاة بالحكم 
بمقتضى ذلك عند غلبة الظن. بلا تذكر تفاصيل الواقعة وهو منوع . . 

هذا كله بالنسبة للحكم. أما غيره فلا منع» كأن شهدا عند قاض إنه 
من كافراً ولم يتذكره فتقبل الشهادة. لأنها شهادة عليه بعقد, ذكره في الإشراف 
وروضة الحكام. قال الزركشي : وهوواضح., إذ هوفي الأمان كالآحاد وليس 
بحكم حتى يحتاج إلى تذكرة. ويؤخذ منه الجواب مما وقع في الحوادث. وهوإن 
القاضي لوعقد نكاحاً بطريقه الشرعي. ثم أنكر العقد.ء فهل القول قوله؟ 
أو قول الشهود؟ . . وخرج بشهادة 9 عنده شهادتې) عند غيره بحكمه. 
فيعمل بهاء. إلا إذا قامت بينة على أن الأول أنكر حكمه وكذما. . 


ولا ينافيه نص الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ على جواز اعتماده لها أي 
البينة ‏ فيها لو نسي نكول الخصم. لأنه يغتفر في الوصف مالا يغتفر في 
الأصل““ - وأخذ منه إنه يلحق بالنكول في ذلك كل ما في معناه. . 

(تنبيه) س أخبره عدد التواتر إنه حكم بكذا هل يعتمده؟. . قال بعضهم : 


= وفي الأحاديث ما يدل للكلء قال عبدالحميد: قوله وهو ما يدل عليه. ا 
كذا في (ع ش) لكن الموافق للأدلة عدم اشتراطه. بل عدم اشتراط لفظة أشهد من 
أصلهاء كا مرْ عن المغني استظهاره, وعن الروض وشرحه ما يفيده. . انتهى بتصرف 
وفي المطبوع من كتاب «الأم» لم تتكرر لفظة ة أشهدك| بص ١89‏ ج ۷. 

(90) قال عبدالحميد: لعل المراد بالوصف مقدمة الحكم» كمافي الحواشي.. وانظر في 
ما تقدم. المسائل ۳۲۱ و۳۲۲ و7878 ص . 
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فيه نظرء فإن بين العلم المستفاد من التذكرء والمستفاد من التواتر فرقاً إذ الأول 
بلا واسطة» والثاني بواسطة الخبرء فالعلم غيب.. وخرجه الزركشي: على 
ما لو أخبره بصفة المبيع عدد التواترء هل هو كالرؤية؟ وقضيته : تر- جيح المنع . . 

قال البلقيني : ولو تواتر عند القاضي أمر. جزم ابن 00 بأنه يحكم 
به لانتفاء التهمة. ونازعته؛ لأن طريق الحكم: أما بينة» أو إقرارء ولم يوجد 
واحد منبهماء فهو على الخلاف في القضاء بالعلم» أو ينقض لأن الكلام في العلم 
من حيث المشاهدة» ثم فصلت بين: التواتر الظاهر لكل أحد» وغيرهء فإذا 
قال: إن كانت بغداد موجودة فزوجتى طالق» أو فعبدي حرء فالقاضى الذي 
م يشاهد بغداد يحكم بالطلاق والعتق قطعاً وأما التواتر الخاص اغ النزاع 
بيني وبين الشيخ» قال ابن اس الدم: إنه في غاية اللطف والحسن وأطلق في 
الغهاية : ترجيح الحواز. . 

«فائدة» ‏ كان السبكي ‏ أيام قضائه ‏ يكتب على المكاتيب التي ظهر 
بطلانهاء إنها باطلة. لاه ملاكها ‏ أخذا من تحرير عثمان رضى الله عنه 
a a a‏ :وهو ذل OE‏ ينان 

: کان ا 


لا ينبغي أن يعطى الكتاب لصاحبه"*). بل يحفظ في ديوان الحكم حتى 
يراه كل قاض فيعتمد الحق ويجتنب الباطل» قال والقول بأنه ملك للغيرء 
فلا يجوز إمساكه. جهل من قائله» قال ولده التاج: ويشهد له قول الصيمري : 
رأى على فتيا جواب من لا يصلح» فله الضرب عليه ولوبلا إذن صاحب 
الرقعة» وقولهم بالحجر الغريب» وهو الحجر على البائع في المبيع وسائر أمواله» 
فكا يحجر عليه في مال لا تعلق لأحد به حتى يخرج من الحق. فكذا يخصم 


)٠١(‏ وهنا قال الشيخ سالم نقلاً عن (ع ش): فينبغي لمن ظهر له من القضاة ذلك أن يفعل 
مثله. 
(89) لاذا لا يقال: وتعطى له منه صورة بعد الكتابة عليها بالإبطال حتى يوفق بين العطاء 


۳٤٦ 


المكتوب الباطل إذا لم يرض صاحبه أن ينقاد للحق» وقولهم: يحبس القاتل 
لبلوغ الصبي وإفاقة المجنون خوفا من فوت الحق بهربه عند الإستيفاء. فإذا 
عوقب بالحبس خوفا على حق قد لا يستمر ثبوته لذلك الوقت فخصم ورقة خوفا 
من العدوان بها حالا أولى. 

«فائدة»: نص مالك رضي الله عنه. كما نقله ابن فرحون: على إنه إذا 
طال الخصام في أمرء وكثر التشعب فيه. فلا بأس للقاضي أن يحرق كتبهم. إن 
رجى به توافق أمرهم» خلافاً للإصطخري والقاضيين أبي سعيد© 
وشريح . . 

مسألة: لا جوز للحاكم ‏ ومثله المحكم ‏ تعليم المدعي كيفية 
الدعوى ‏ لأنه إعانة له على خصمه ‏ ولا تعليم ‏ الشاهد كيفية الشهادة ‏ 
للتهمة. بل يقول له: إن حققت دعواك وشهادتك سمعتهاء وإلا صرفتك. 
ولا بأس بالإستفسار» كأن يدعي أويشهد بدراهم. فيقول: أهي صحاح 
أو مكسرة. أو بقتل فيقول: أعمداً أوخطأء كا قاله الشيخان» كالقاضي 
وغيره. والحاصل: إن له الإستفصال عن وصف أطلقه. لاعن شرط أهملهء 
قال الماوردي . ولو قاله له: ا يمن ينوب عنك فإن أشار به إلى الإستعانة في 
الإحتجاج لم يجرء أوني تحقيق الدعوى جاز» ولايعين له بمن يستعين به 
للتهمة ° . 

فلو س تعدى و فعل ما منعناه منه. وادعى المدعي, وأدى الشاهد 
بتعليمه. قال الأصل : فالمتجه إنه يعتد بذلك ‏ وقضية كلامه كأصله. وقول 
متأخحرين» إنه لا نقل في الاعتداد بذلك. ليس كذلك ففي أدب القضاء لابن 
القاص» ونقله عنه في الأنوار وغيرها ما نصه : لولقن القاضي الشاهد الشهادة فتلقن 


)٠۳(‏ نسخة: أبي سعد : والفائدة في حد ذاتها لطيفة ويمكن أن يقال بها في أحوال مختلفة 
لتؤدي إلى انجاهات مؤتلفة!! 

)٠٤(‏ إنني أرى أنه لو كان المدعي غريباً فليس على القاضي حرج إذا عين له وكلاء الدعاوي 
والمحامين دون أن ينص على واحد منهم ‏ ليختار المدعي من بينهم . 


EV 


لم تبطل شهادته وقبلهاء انتهى . . والدعوى مثلها بل أولى. . وبحث بعض 
علاء عصرنا: إن محله في مشهور الديانة ينبو الذوق عن قبوله. . 

مسألة - لو ادعى عليه أي على آخر عيناً ودنا فأنكر ب 
وم يحلفه ‏ أو حلفه كا علم بالأولى ‏ وطلب منه كفيلا ببدنه ‏ ليأتي ببيئة 
لم يلزمه ‏ إقامته ‏ وإن اعتاد القضاة خلافه ‏ على الأشهر في أصل الروضة ‏ 
وقيل هو إلى رأي الحاكم ‏ فإن رأى تكليفه ذلك لزمه» وإلا فلا. 

وقال الإمام ‏ في النباية ‏ يلزمه إن خيف تغيبه. ويحمل عليه عمل 
القضاة. وإلا ل وإن لم يخف تغيبه ‏ فلا يلزمه. ومال إليه ابن أبي الدم 
بزيادة تنقيح › فقال : عا تفصيل ج ورسم ارا ع وهو: أن 
المدّعَى إن كان ديناً أوعيناً تنقل. والمطلوب مجهرلا لزمه» وإن كان ارا 
فلا مطلقاً إذ المخوف تغيبه» وإقامة البينة إن غاب ممكن. 


ولو أقام شاهدين ‏ وم يعدلا ‏ أو شاهداً م يعدل طولب على النص 
خصمه بكفيل ‏ إن طالبه به الحاكم بطلب المدعي ‏ حتى يعدلا أو يعدل - 
لأن المدعى أى بما عليه. والنظر في حال البينة من وظيفة القاضي., والظاهر 
العدالة. فإن امتنع حبس للإمتناع ‏ من إقامة الكفيل ‏ لا لثبوت الحق ‏ عليه 
وامتناعه منه لأنه لم يثبت. . 

وحيث طولب بكفيل» فهل يلزمه مطلقاًء أو مقيداً بثلاثة أيام؟. قال ابن 
أبي الدم: لم يتعرضوا له. والظاهر لا يلزمه أكثر من ثلاثة(*). . 

وأما الإحضار ‏ للخصم أي حكمه ‏ فمن التمس من القاضي إحضار 
شخص ‏ أهل لسماع الدعوى والجواب. وهوفي محل ولايته أحضره وجوباً 
برقعة مكتوب فيها: أجب القاضي فلان. أو بعون*“ وأجرته على الطالب إن 


(6ه) نسخة: لم يلزمه فوق ثلا 
(07) قال العلامة باقشير في القلائد: وكان شيخي ابن عبسين يأمره بأخذ قشاشة ‏ قطعة ورق 
أو خوصة ‏ من الأرض يذهب ا إليه أمارة من القاضي . 


ثانا 


لم يرزق من بيت المال. ويلزم المطلوب الحضور بنفسه أو الوكيل» ولوفي سبت 
يهودي» أو جمعة مسلم» لم يحضر الخطبة. ولم يحرم بالصلاة لمجلس الحكم . 

انعم إن علم أن القاضي يحكم عليه بالجور برشوة أوغيرهاء أو كان 
معسرا ولا بينة له ولا يصدق بإعساره. جاز له فيا بينه وبين الله الامتناع كما 
بحثه الأذرعي . . 

وبالإلتماس يجب الإحضارء ولو كان ما ادعاه محالاً عادة» كملك ادعى 
عليه ذمي أنه اكتراه لحمل زبل على مامرء لا إن كان أجير عين تعطل 
بحضوره عمله کا أي أو خدرة لکن يأمرهما بالتوكيل ولا إن علم كذب 
المدعي . . 

وإذا طلب إحضاره ‏ لا يجب سؤاله ‏ أي المطالب عن السبب كا صرح 
به الشيخان وغيرهما ‏ لأن الأمر فيه سهل”“ ‏ أي ليس فيه مؤنة ولا مشقة 
شديدة ‏ و لكن ‏ أفهم كلام القاضي ‏ شريح ‏ الروياني ابن عم 
صاحب البحر في كتابه: [روضة الحكام» وزينة الأحكام] وفيه عجائب وغرائب 
تدل على جلالته وكثرة اطلاعه ‏ وجوبه ‏ فإن كان بحيث يجب الجواب عن 
دعواه أحضر وإلا فلا واستظهره الأصل. قال اغترافا من غنية الأذرعي 
وتوسطه على عادته ولم يطلع على ذلك جمع كثيرون من عظاء القرن العاشرء 
كالمؤلف: لأنه ربما طلبه بما لا يسوغ طلبه فيبتذل ويتضرر ‏ إذ حضور مجلس 
الحكم يزري ببعض الناس» وقد يكون له غرض فاسد في إيذائه.» وقد يتعوق 
عن مصالحه. وإذا حضر فقد يكون الحاكم غير جالس للنظر في ذلك الوقت» 
وقد يكون مشغولاً فلا يزال معطلا حتى يفرغ . 


(۷) وني القلائد: المخدرة والمريض ونحوه يبعث إليه من يسمع قوله فإن لم يكن وكلواء 
أووكلت من وراء ستران أقر الخصم أنها هي» أوشهد به إثنان ثم تلفعت 
وخرجت. . أه. وظاهره: أنها تحضر للتوكيل وليس كذلك بل بإمكانها الإشهاد عليه 
والله أعلم . 


(68) هو ما اعتمده ابن حجر في تحفته» وعليه المسألتان ۱٦۱‏ و۷٤۳‏ صوب. 
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قال الزركشي: وهو قوي» إذ إزعاج المطلوب من عله على غير بصيرة 
بما يطلب منه يتضمن ضررا كبيراء وقد يظن المستعدى ما ليس بملزم ملزما. قال 
الأذرعي : وقد سألت أيام قضائي خلائق من المستعدين فيذكرون ما ليس بسبب 
شرعي أصلاًء واستفساره أمر سهل» فلا يبعد وجوبه. . 


حكى أن رجلين تقدما إلى قاض. فقال أحدهما: أن أخا هذا قتل أخى. 
فقال القاضي : ما تقول؟ فقال: إن أخا هذا قتله غيري» وهذا جواب صحيح 
عن فساد الدعوى وكان من صحتها: إن أخاه قتل أخي وأنا وارڻه» وهذا من 
عاقلته لتتوجه له المطالبة» فلذلك لم يجزأن يحضر إلا بعد تحرير الدعوى بما يصح 
سماعها ويندب للمطلوب أن يقول: سمعنا وأطعنا. . . 


فإن لم يحضر وثبت امتناعه بلا عذر» أو لسوء أدبه بشهادة ظاهري 
العدالة. أو بإخبار عون ثقة أحضره بأعوان السلطان وأجرتهم عليه. وعزره إن 
رأى. . 


فإن توارى نودى على بابه متكرراً إنه إن لم يحضر إلى ثلاث سمر(ة» 
بطلب الخصم إن عرف انها داره» ويأوي إليهاء فإن تعذر حضوره بعدهاء 
سمع الدعوى والبينة» وحكم عليه بعد اليمين على الراجح كا مر. . 
وإلا أحضره من مسافة عدوى لا فوقها خلافا لما توهمه عبارة الروضة'". . 

«فرع» لو كان المطلوب النائب عن البلد مديوناًء فهل يتوقف إحضاره على 
إذن المدين كا لوأراد السفر لحاجته؟ احتمالات» ثالثها: يتوقف على إذنه إن 
كان بمسافة القصر فأزيد. لا دونهاء لأنه كالحاضرء وإليه مال الأذرعى . . 


(69) روضة الطالبين ج ۱۱ ص ١40‏ وعبارتها: فإن لم يحضر بعد الثلاث وسأل المدعي 
التسمير أو الختم أجابه إليه. 
(50) يظهر أنه لا إيهام ني عبارة الروضة» فانظرها ب ص ۱۹۵ ج .١١‏ 


0° 


وأما الحبس ‏ أي أحكامه ‏ فقال الرافعي ‏ والنووي ‏ قال أحد 
أعيان الطبقة الحادية عشر أبو عاصم ‏ العبادي ‏ ينسب لحده عبّاد ‏ 5 أدب 
القضاءء أي وتبعه ال هروي وشريح الروياني : 

لا يحبس. المريض ‏ أي الذي لا ممرض له لأنه إذا جاز إخراجه منه 
لذلك فهذا أولى. . 

والمخدرة ‏ وهي من لا تخرج إلا نادرأ لتعزية أو زيارة أو حمام , وفي 
الشرح الصغير عن بعضهم وأقره: اشتراط كون الخروج لحمام ليلا. وجرى 
على التقييد به في التهذيب والإيضاح, وجزم به في العباب. ولو تخدرت برزة. . 
فلا خدر حتى تمضى مدة استبراء فاسق تاب. ولو اختلفا في تخديرها فإن كانت 
من الغالب :عليه الخد صلقت" يميا لافلا بد من هة .: 

وابن السبيل ‏ أي المسافر» سمي بذلك للازمته السبيل أي الطريق» كا 
سمي القاطع : ابن الطريق . 

بل يوكل بهم ليترددوا ويتجملوا('') ب انتهى قال القاضي أبو سعد : 
والسرٌ فيه ان ابن السبيل إذا حبس انقطع عن رفقته وصحبه: وإذا لوزم ووكل 
به تمحُل للأداء حتى لا ينقطع عن الرفقة» وكذا المريض والمخدرة لأن في تسليط 
التوكيل با توفيراً للحقين» ونظراً للوجهین» انتهى . 

نعم إن ثبت إن لهم مالا ولم يتمكن الحاكم من الوصول إليه فالوجه 
حبسهم كا في الغنية. . 

ولا حبس الوكيل ولا القيم إلا في دين وجب بعاملته» قال في التوسط 
والغنية : هذه عبارة قلقة, وكأن المراد: إن ما وجب على المحجور لا يتوجه عليه 
مطالبته به» وإن لزمه طلبه والسعى في خلاصه» وأن المراد بحبس الأمناء في 
دين وجب بعاملتهم ما إذا كانوا قد فرطوا لفوات شرطٍ من شروطه بحيث 


١ك‏ عبارة الروضة : ليترددوا أو يتمحلوا. . ولعلها المقصودة ص ٠٠١١‏ ج .١١‏ 
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توجه عليهم ضمانه. وإخراج الأب من هؤلاء بناء على الأصح أنه لا يجبس 
بدين ولده. فإن قلنا يجبس فهو كأحدهه9"©. : 

قال شريح ‏ في روضته ‏ ولا يحبس - الممتنع من أداء الكفارات في 
الأصح لأنها تؤدى بغير المال بخلاف الزكاة والعشور ‏ فإنه حبس عليها إلى 
وفائها أو ثبوت إعساره. إذ لا تؤدى بغير أدائه. . انتهى وفيه ‏ أي الفرق ‏ 
نظر ‏ أي لاشتراك الكل في الإلزام بالأداء والإجبار عليه فقياسه الحبس في 
الكفارة أيضاً!! ويجاب: بأن محله في كفارة ليست فوريّة. ول يتعين فيها أداء 
المالء أما فورية تعين فيها أداء المال فيحبس عليهاء وليس كلامه فيها ى) أفهمه 
تعليله. ويظهر أنه لا حبس في زكاةٍ تقبل السقوط بادعاء نحو تلف. وأن المراد 
بالعشور: ما شرط على من دخلوا دارنا للتجارة» والخراج المضروب بحق. . 

ولا يحبس من استؤجرت عينه وتعذر عمله في الحبس بل يقدم حق 
المستأجر ويستوثق القاضي به إن خيف هربه بمايراهء نقله في الإجارة من 
الروضة عن الغرّالي» وبحث متأخرون حبسه في غير وقت العمل كالليل» 
وظاهر إطلاقه إنه لا حبس وإن وقعت الإجارة بعد الإلزام» وفيه بعدٌ. 

ولا غير :مكلت : 

وفنٌُ جنى . . ولا سيده ليؤدي أو يبيع. . 

ولا مكاتب لنجم . 

وللدائن ملازمة من لم يثبت إعساره» مالم يختر المدين الحبس» نعم ليس 
له أخذه إلى بيته أو حانوته کا قال الدبيلي. . 

وأجرة الحبس والسجان على المسجون”©., والحافظ على المحفوظ له. إن 
تعذر من بيت المال كذا جزم متقدمون. منهم العبادي وشريح» وجرى عليه 
الرافعي. وجزم به في العباب وغيره: وفي تحقيقه نزاع طويل. 


(55) انظر ص ٠٠١‏ ج ١١‏ من روضة الطالبين: وفيها قوله: لا حبس أبو الطفل ولا الوكيل 
والقيم في دين لم يجب بعاملتهم. ثم انظر ص ۱۳۹ ج 4 في حبس الوالد بدين الولد. 
(TY)‏ ص ١4١‏ ج ٤‏ روضة الطالبين. 
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قال جمع: ولو لم يفد زاد في تعزيره بما يراه من ضرب وغيره ويتعين فرضه 
فيمن علم له مال» ومنع الأداء عناداء قاله في التوسط عن السبكي . قال: وكذا 
لوثبت الحق ببينة وهو منكر لكنه معترف بالقدرة وممتنع لشبهة عنده. فالشبهة 
لا تنفى المقابلة لأخحذ الحق وإن نفت الفسق كالبغاة. 

ثم نبه على شيء نافع وهو: إن التعزير الذي يتوصل به إلى الحق 
الواجب المتعين الممتنع منه غير مضمون»ء كا إن القتل إذا أدت إليه المقاتلة 
الجائزة غير مضمون ‏ وإطلاقهم: إن التعزير مضمون عله في المعصية 
السابقة. . 

«غريبة) ‏ في الإشراف: إن القاضيٍ إذا رأى الحبس تعزيراً لا يبلغ 
بالمحبوس سنة» قال السبكى : ورأيته مارا للشافعى 0" . . 

ولو خيف هربه نقل حبس الجرائم » وفي جواز تقييده إذا کان وجا 
مورا عل اد وجهان ويمنعه حليلته فيه إن راف وللروجة الامتناع. . 
ومن ترفهه بشم ريحان م يحتجه لنحو مرض. . ومحادثة صديق . . وحضور 
حمعة.. ويغلق عليه الباب إن رأه.. لا نحو عمل وصنعة 57 فيه 
وصلاة ولو تطوعاء وبيع وشراء» وتطلع من نحو کوة' . , 
الحبس فلا ضمان على القاضي . . 

تنبيه): حكم له بسفر زوجته معه» فأقرت لآخر بدين هل يقبل وتمنع 
من السفر وتحبس؟ . قال شريح : لا يقبل قول الزوج قصدها بالإقرار الإمتناع 
من السفر» فإن أقام بينة فوجهان» قال في التوسط : والقبول بعيد» إذ لا مطلع 
على القصد وإن دلت عليه القرائن. . قال: ولينظر فيا لو قامت البيئة على يقين 


(54) راجع طبقات الشافعية ج ٤‏ ص ۳۲ ترجمة أبو سعد الهروي . 
(ه٠)‏ تأمل اللطافة في قوله: «صبوراً على الحبسر »؟!!! 
(55) انظر ممنوعات ومباحات السجين قي الروضة ج ٤‏ ص ٠٤١‏ . 


Yor 


المواطاة وعاينت موافقة المقرله. وينبغي أن للزوج تحليف المقر له إن إقرارها 
بح » کا لو أقر مدين بما في يلاه لزيد وصدقه. . 

مسألة: من حبسه القاضي لا يجوز إطلاقه ‏ في غير حال الضرورة ‏ 
إلا - بابرا أو برضاء خصمه ‏ وإن تعدد» فلو حبس لأكثر من واحد لم جز 
إطلاقه إلا برضاء الكل أو ثبوت فلسه ‏ وزيد عليه أوأن يؤدي ما عليه. 
واستشكل بأنه قد يتلف قبل وصوله لمستحقه فيفوت حقه. . 

وإذا ثبت فلسه أطلق بغير إذن غريمه كما نقله الشيخان عن البيان وأقراه» 
لکن بحث الأذرعي : وجوب إعلامه قبل إطلاقه إن كان بالبلدة لحواز أن يطعن 
في البينة» أو يبدي دافعاً. وإن كان غائباً أو لا يعبر عن نفسه فينبغي الاحتياط 
بكفيل أمكن . . 

وخرج بقولي: في غير حالة الضرورة. ما لوجن فيه» أومرض» ولم يجد 
من يمرضه. أو وجد ولم یکن» فيجوز إطلاقه وإن لم يوجد واحد مما ذكر. 

ولو ادع لاضن ]3 له حا غلا جو ت و ار لن تمه 
ولغيره ‏ إخراجه من السجن لسماع الدعوى ‏ والبينة بغير إذن من حبس له» 
وقال مالك : لا يجوز إخراجه لسماع الدعوى لا فيه من إسقاط حق الأول لنا: 
أنا نتوصل إلى الحقين ‏ والتوكل به حال إحضاره ورده إلى الحبس في معناه. 


لا لا لا 


rot 


افص لالثَاإِثْعَشر 


في حكم الأمناء كالوكيل 
والوصي والمقارض والمرتمن 


وفيه مسائل : 

مسألة: لا يطالب أحد منهم بإقامة حساب» بل إن ادعى عليه خيانة 
فالقول قوله بيمينه ‏ في نفيها ‏ ذكره ابن الصلاح ‏ في فتاويه- في الوصي ‏ 
والهروي ‏ في إشرافه ‏ في أمناء القاضي ‏ قال البلقيني : ومثلهم بقية الأمناء - 
ومنهم كا قاله: المأذون له من الحاكم في الإنفاق في صورة هرب الجمال ومن 
بيده الضالة واللقيط درلكن الأوج كي يوخ من اكلام القاضي في فتاويه ‏ 
إن الأمر في ذلك راجع إلى رأي القاضي ٠‏ لكن لا بالتشهي» بل - بحسب 
المصلحة ‏ فإن رآها طولبوا وإلا فلاء ورجحه مرجحون» لكن جزم جمع بأن 
للمستحق مطالبة الناظر بإقامة الحساب وهومن الأمناء بلا ريب» وظاهر إنه 
لا يتوقف على رأي القاضي» بل متى طلب المستحق وجب» فإن حمل ما هنا على 
ما إذا كان الحق لمحجور أوغائب فلا خحلاف» وإلا فهو يشكل به» ولم أر من نبه 


)١(‏ في التحفة: : أفهم كلام القاضي أن الأمر في ذلك كله راجع لرأي القاضي, ورجح قال 
عبدالحميد نقلا عن (ع ش) قوله: إن الأمر في ذلك. . إلخ» أي من الوصي ومثله 
القاضي بخلاف الوكيل والمقارض والشريك فإن الأمر فيه للمالك» فإن طلب حساباً 
أجيب» وما وقع فيه النزاع القول فيه للأمين بيمينه. . فمعتمد التحفة كا تصرح به 
عبارتها عدم مطالبة الأمناء بالحساب, لأنه هو الذي ساقه مساق الاعتماد. وما ذكره عن 
القاضي إنما هو مفهوم, ومعلوم أنه لا يرد الصريح . . وقوله : ورجح بالبناء للمجهول من 
صيغ التضعيف كما في كتب الإصطلاح . حواشي الشيخ سالم بتصرف. 
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عليه» ثم رأيت بعضهم حمل ماهنا على المحاسبة عن كيفية الربح ومقداره 
. لا على المصاريف. 

«فرع» ‏ أفتى البلقيني في أمين حاكم صرف مالا ظهر له بطريقه المعتبر 
أنه ليتيم» ثم قامت بينة إنه لغيره بأنه لا يغرم شيئاًء وألف فيه تأليفاً أطنب 
فيه. . وقياسه إن ناظر الوقف كذلك» ثم رأيت البلقيني نفسه صرح به. . 

مسألة: إذا ‏ مات شخص فادعى آخر إنه ‏ أي الميت ‏ سلمه هذا 
المالء وقال: إنه لوالدته مثلا فهل يقبل قوله وتختص به أو لا فينبغي أن 
يكون ‏ الحكم فيه خرجاً على الوجهين ‏ النقولين في روضة شريح ‏ 
في لو كان في يده مال لميت. فقال: أوصي إل رب الال أن أصرفه في كذا ‏ 
هل يقبل قوله. أولا بد من بينة؟ ‏ ومال السبكي ‏ في فتاويه ‏ إلى قبول قول 
ذي اليد بيمينه في المسألة ‏ الأولى وتخصيص الأم به عن بقية الورثة لعدم 
منازعة الميت وقول ذي اليد مقبول ما لم ينازعه من استفاد اليد من جهته. 
كا لو کان في يده عين وقال: هي لفلان وكلني في بيعها فيجوز شراؤها منه 
بلا بينة بالتوكيل» لأن العقود يرجع فيها لذي اليدء فلو أنكر رما التوكيل قبل 
وبطل البيع» والميت ليس بمنازعء وقيام ورثته في المنازعة مقامه فيه نظر_ 
ان2 

واستبعده بعضهم» ومن ثم قال المصنف: والأقرب كما في الأصل إنه 
لا يقبل ‏ قوله ذلك - إلا ببينة والثانية كالأولى في ذلك وحمل بعضهم كلام 
السبكي على أنه بالنسبة للباطن لا الظاهرء فيجوز له بل يجب عليه باطناً دفعه 
لما حيث كان 0007 


مسألة : إذا ‏ ادعى الوكيل بلا جعل ‏ أو جعل على الأصح» وخص 
الأول بالذكرء لأنه محل حل القطع ‏ رد المال ‏ العوض أو المعوض ‏ على المالك ل 
يعني الموكل» قبل بيمينه حيث لم تبطل أمانته کسائر الأمناءء إلا المرتہن والمستأجر 
لأنه أخحذ العين لنفع الموكل. وانتفاعه بالجعل إن كان. للعمل فيها لالما 
وقضية إطلاقه كالشيخين قبوله ولوبعد العزل وهوكذلك. خلافاً 


۳٦ 


للسبكي كابن الرفعة . . وقضيته أيضاً قبوله ولو كان ضامناً. كأن ضمن لإنسان 
مالا غل ادر > ثم وكله ال و اعتراف موکله» وادعى 
دفعه للمضمون له. وبه أذ فتى البلقيني» ولان مقطا عن شه الذي مااتقور 
من أن قبضه ثابت مع أن موكله سلطه على ذلك . 
أو ادعى ‏ تلفه بلا تعد قبل قوله بيميئه ‏ لأنه أمين» لكن إن أسنده 
لسبب ظاهر فلا بد من بينة بوجود السبب ثم يصدق في التلف كالوديع 
ولاضمان, وهذا هوغاية القول هناء وإلا فالغاصب يقبل قوله بيمينه لكنه 
يضمن» وكذا الوكيل بعد الجحد أو التعدي» ولوتعدى فأحدث له الموكل 
استثماناً صار أميناً كالوديع . 
وكذا لو ادعى وارثه ‏ بعد موته ‏ إن مورثه رده على الموكل يقبل قول 
الوارث بيمينهء لأن الأصل عدم حصوله في يده أو ادعى أنه تلف في 
- أي يد مورثه ‏ بلا تعد منه فإنه يقبل قوله بيمينه لأن الأصل عدم 
التعدي ‏ في الأصح ‏ فيه) ‏ كذا قاله ابن أبي الدم ‏ في أدب القضاءء 
وظاهر تبريه منه إنه غير ظاهر وليس كذلك. بل يؤيده قوهم : إدعى وارث 
الوديع أن مؤرثه ردها على المالك» أو أنها تلفت في يد مؤرثه بلا تفريط صدق 
الوارث بيمينه. وقول البغوي لا بد من بينة. رد بأن الأصل عدم التعدي. . 
بخلاف ما لو ادعى وارثه إنه رده بنفسهء أو إنه تلف في يده 
فلا يقبل قوله إلأيبينة لأن الأصل عدم الردء مع كونه لم يأتمنه وبه فارق 
ما قبله» وكوارث الوكيل وارث الوصي كما بحث. . 
مسألة : ١‏ مات المرتهن أو غيره من الأمناء ‏ كالمودع والوصي 
والوكيل» وقد أوصى با تحت يده على الوجه المعتبر ولم يوجد المال في تركته 
ولا ادعت الورثة فيه شیا بل قالوا لا نعلم حاله. فلا ضمان عليه لعدم 
تقصيره<”2. وكذا لولم يوص فادعى المالك إنه قصَّرء وقال الوارث: لعلها تلفت 


)۲( وافقه في النباية» وخالفه ف التحفة» والمغني والأسنى . حواشي . . وانظر من أجل الثقافة 
العامة الفقهية ج " ص ۱۹۳ طبقات الشافعية » ف الموضوع . 


ونين 


قبل أن ينسب إلى تقصير كا نقله الشيخان عن الإمام وأقراه. . واعتراضه: بأن 
الإمام إنما قاله عند جزم الوارث بالتلف لا عند تردده» فإنه صحح حينئذ 
الضمان!!.. رد: بأن الوارث لم يتردد في التلف» بل في أنه وقع قبل نسبته 
لتقصير أو بعده. فلا ينافي ما نقلاه. . ودعواه تلفها عند مورثه بلا تعد. أو رد 
مورثه لها مقبولة کا مر عن ابن اتن الدم» ورجحه الشيخان في الثانية» وإن 
خالف فيه السبكي وغيره. . 


أما لولم يوص بهاء ولم يقل الوارث شيئ بل قال: لا أعلم حاله» وأجوز 
أنها تلفت على حكم الأمانةء فلم يوص بها لذلك ضمنهاء كا اقتضاه كلام 
الرافعي وغيره واعتمده أكابر عصرنا» خلافاً لقضية كلامه کأصله. . 


هذا كله إذا لم يثبت تعديه کا أفاده بقوله: إلا أن يثبت تعديه ‏ فيه 
قال السبكي ‏ في فتاويه ‏ كغيره ‏ يعني ابن الرفعة ‏ أو يوجد في تركته 
ما هو من جنسه. أو ما يمكن أن يكون اشتراه بمال القراض في صورته ول يكن 
قاضياً - فإنه حينئذ يضمن ومن التعدي ترك الإيصاء ‏ به وقد مات في 
مرضه المخوف ‏ أو حبس ليقتل. . وألحق به في التنبيهات: كل حالة تعتبر فيها 
الوصية من الثلث. كوقوع طاعون بالبلد وإن لم يصبه. وكلامه كالشيخين يفهم 
أنه لا عبرة بمرض غير مخوف. لكن بحث في التنبيهات أيضاً: بأنه لوشغله أله 
عن مراعاته فهو كالمخوف ‏ ولم يكن قاضياً فيضمن لتقصيره بتعريضه 
للضياع. إذ الوارث يعتمد ظاهر اليد ويدعيه له» وإن وجد خط مورثه لأنه 
كناية. . وقيده ابن الرفعة: با إذا لم تكن به بينة ثابتة. . 


وقوله كأصله: وقد مات يفهم أن الضمان لا يدخل وقته إلا بالموت 
وهو أحد احتمالين للرافعي» ثانيههما: يتبين به وجوده من أول المرض» حتى 
ولو تلفت العين فيه ضمنها ورجحه الإسنوي . فقال: إن مدلول ما ذكروه تصريحاً 
وهو ظاهر مُنقاس إنه بمجرد المرض يصير ضامناً إذا لم يوص» وإن شفى . . لكنه 
رده الأذرعي بأن ما زعمه دعوى مجردة. وغايته أن يكون ا وچ 
الأصح خلافه ولا يزيد تركه الإيصاء على نية الخيانة إذا ل يتصل بها فعلء 
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والمذهب: إنه لا يضمن بالنية بمجردهاء والموت كالسفر فلا يتحقق الضمان 
إل به» قال: ومن تأمل كلام الإمام والمهذب وجده ناطقاً بعكس ما زعمه 
الإسنوي . . 


والإيصاء المبرىء: أن يوصى إلى حاكم. فإن فقد فأمين» ويشترط 
الإشهاد صوناً عن الإنكارء وأن يشير لعينها أويصفها با يميزهاء فإن لم يوجد في 
تركته ما أشار له أووصفه» فلا ضمان کا رجحه متقدمون. وخالف فيه 
البلقينيء فإن وجد فيها ما هو بتلك الصفة بلا تردد لم يقبل قول الوارث إنه غيره 
لمخالفته لا أقرٌ به مورثه إن ما ذه الصفة ليس له. . 

بخلاف من تركه ‏ أي الإيصاء ‏ وقد مات فجأة ‏ أوقتل غيلة ‏ 
أو كان قاضياً ‏ فلا ضمان على واحد منهم ‏ إذ لا تقصير من الأول - ومن 
التحق به والقاضي أمين الشرع فلا يضمن إلا بتحقق التفريط ‏ أو الخيانةء 
مات عن مرض أم لا. . . وكالقاضي ‏ فيم| ذكر ‏ نائبه ‏ ونحله في قاض أمين 
عدل . أما غيره فحديث آخرء وقد قال الأذرعي» عن قضاة زمنه وهم أحسن 
حالا ممن بعدهم: تجد الواحد منهم كقريب عهد بالإسلام. . 


وصل الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم 

تم بعون الله تعالى 

الجزء الأول من كتاب: 

شرح عماد الرضا في بيان أدب القضاء 
تصحيحا وتعليقا: يوم الخميس 5١‏ / جادي الثانية / 04٠4١ه‏ و ۳/۲۹/٤۱۹۸م‏ 

ويليه الجزء الثاني أوله 

الفصل الرابع عشر 
في أمور تتعلق بأغراض الكتاب مرتبة على أبواب الفقه 


15 / حرم الحرام / ۹ه 
/ سبتمبر / 6م 
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هت سے سے 
۾ احا جمد 


المراجع الأساسية للحواشي والهوامش 


سن كتب فقه الإمام الشافمي 
كتاب الأم الإمام محمد بن إدريس الشافعي 
كتاب الرسالة الإمام محمد بن إدريس الشافعي 


روضة الطالبين وعمدة المفتين 
الأنوار لعمل الأبرار 

المهذب 

التنبيه 


تحفة المحتاج . شرح المنباج 
نهاية المحتاج. شرح المنهاج 
وو المحتاج :شرج الجاع 
فتاوي الإمام النووي 

فتاوي الإمام ابن الصلاح 
فتاوي الإمام السبكي 

فتاوي الشيخ زكريا 

فتاوي الشيخ ابن حجر 
طبقات الشافعية 

حاشية الرملي على أسنى المطالب 
حاشية ابن قاسم على التحفة 
الأحكام السلطانية 

مجموع فتاوي ابن تيمية 
قواعد الأحكام 

النقود والمكاييل والموازين 
البرهان 


يحيى بن شرف النووي 

يوسف بن إبراهيم الأردبيلي 

إبراهيم بن علي الشيرازي 

إبراهيم بن علي الشيرازي 

زكريا بن محمد الأنصاري 

أحمد بن محمد بن حجر ايتمي 

محمد بن أحمد بن حمزة الرملي المصري 
محمد أحمد الشربيني ‏ الخطيب 

يحيى بن شرف النووي 

عثمان بن عبدالرحمن بن موسى الكردي 
علي بن عبدالكاني السبكي 

زكريا بن محمد الأنصاري 

أحمد بن محمد بن حجر الميتمي 
عبدالوهاب بن علي السبكي 

أحمد بن حمزة الرملي المصري 

أحمد بن قاسم العبادي المصري 

سنة 4854 الآثار الخطية 

علي بن محمد بن حبيب ال ماوردي 
أحمد بن عبدالحليم بن تيمية 
عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي 
عبدالرءوف تاج الدين ‏ المناوي 
الإمام الجويني/ تحقيق عبدالعظيم الديب 


عدا | چ جا الحم 
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الفتوحات الربانية على الأذكار النووية 
الفوائد المكية فيا يحتاجه طلبة الشافعية 
بغية المسترشدين ‏ فتاوي مشهور 
الآثار الخطية في المكتبة القادرية 

كتاب أدب القضاء 

المجموع لمهمات المسائل من الفروع 
المدخل إلى المسائل المختارة 

لمحاكم حضرموت الشرعية 


اسم المؤلف 
محمد بن علان الصديتي 0 

ا 00 
د. عماد E‏ رءوف ‏ عراقي 


عبدال رحمن عبدالله عوض بكير 


خطوطات حضرمية 


قلائد الخرائد وفرائد الفوائد 
صوب الركام بتحقيق الأحكام 
حواشي على متن عماد الرضا 
جموعة القضاء الشرعي . 1 


كتب متفرقة 
لسان العرب 
الصحاح 
مغني اللبيب 
رفع الملام عن الأئمة 0 
على مشارف القرن الخامس عشر ا هجري 


تبذيب الأسهاء واللغات 
موسوعة فقه عمر بن الخطاب 


تحسين القبيح وتقبيح الحسن 


عبدالله بن محمد بن حكم باقشير 
عبدالرحمن بن عبيدالله بن محسن السقاف 
سالم سعيد سالم بكير باغیثان 

محسن بن جعفر بن علوي بو نمی 


محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري 
إسماعيل بن حماد الجوهري 

عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري 
إبراهيم بن علي الوزير ‏ يمني 

الإمام حيبي الدين النووي 

الدكتور عمد رواس قلعه جي 
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الاسم : عبدال رحمن عبدالله عوض بكير. 

؟ ‏ من مواليد حي السلام ‏ قرية الصداع ‏ م/ غيل باوزير - م/ المكلا ‏ م/ 
حضرموت ‏ جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عام ۱۹۲۲م . 

۳ درس على والده ل رئيس القضاء الشرعي بحضرموت ‏ وعلى عدد من علماء 
الساحل الحضرمي المتفرغين للتدريس . وبمعهد النور» ومدرسة بازرعة الدينيين 
بالمكلاء ورباط غيل باوزير» ومدرسة مكارم الأخلاق بالشحر» ورباط تريم 
الديني . 

؛ - درس مقررات الشريعة الإسلامية بجامعة الخرطوم ‏ الكلية الجامعيّة بالسودان 
وحصل على شهادة ة قسم الشريعة بامتياز عام ۳م . 

ه ‏ عمل مدرساً ومديراً بمدارس حضرموت الابتدائية والمتوسطة. ثم مساعداً إداريا 
بمجلس القضاء الشرعي الأعلا رفوت اب المجلس العالي ‏ ثم مفتشا 
قضائياً بمحاكم ا ا وعضواً بالمجلس العالي الشرعي متابقا وعين أخيراً 
مستشاراً قضائياً بحكومة حضرموت إلى عام لاكقام. 

5 وهوالآن متقاعد متفرغ للتوعية الدينية من منزله ومن بيوت الله تعالى 
ب :ج.ي.د. ش 

۷ من آثاره: كتابه المطبوع عام ۱۳۸۳ھ ٤۱۹۹م‏ : 


(أ) المدخل إلى المسائل المختارة 
لمحاكم حضرموت الشرعية: 
وهو كتاب يدرس الآراء المعمول بها في محاكم حضرموت الشرعية سابقاً من غير معتمد 
مذهب الإمام الشافعي ‏ أساس القضاء الشرعي بحضرموت ‏ ومن مذاهب الأئمة الثلاثة 
الآخرين ومن غيرها من اجتهادات فقهاء الإسلام وأئمته ‏ كا حوى مجموعة كبيرة من 
التوجيهات والتعليمات التي كانت تصدرها رئاسة القضاء الشرعي للقضاة الشرعيين 
بحضرموت . 


(ب) تصحيح وتہميش عماد الرضا وشرحه ‏ 

وهو عبارة عن تصحيح ومراجعة وهوامش مهمة لإيضاح ما انغلق من عبائرهما ‏ عماد 
الرضا وشرحه ‏ وما انحط عليه الاعتماد من مسائلهما. . . وعماد الرضا ببيان آداب القضاء لشيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري ‏ وشرحه: فتح الرءوف القادر للشيخ عبدالرءوف المناوي . 


(ج) بيع العهدة بين مؤيديه ومعارضيه ‏ 

تحت الطبع 

وهو كتاب يوضح مالبيع العهدة وماعليه. كما يشرح كثيراً من فروع هذا العقد 
بأسلوب عصري ومقارنة فقهية للموضوع . 


فهرست الجزء الأول 


من 
شرح عماد الرضا 
الموضوع الصفحة 
الإهداء AAD‏ زو ان لو ليق أ مر ني ود وا كوو ف أي A Og‏ جورلا RSE‏ م 
تقديم اس سس رامق ممه ند كوه الا ا لوو م اموي ا E ENA‏ 
كلمة المصحح VD ES SDSS SS SNS SARS‏ 
ترجه الشيخ زكرياء والشيخ المناوي Ad‏ ا ا Ve SÊ‏ 
خطبة الكتاب ااا ENE RODD ESE SAS AS‏ 
الفصل الأول 
تعر يف القضاء والدعوى 
تعريف القضاء OS a aA‏ ا سساو ال ان فا ما OV. ١ era‏ 
تعريف الدعوى» وشروطها OQ cece‏ 
الشرط الأول: كونها معلومة قي من وج مان لما توي جاه يدن كس م ا TV‏ 
الشرط الثاني : كونها ملزمة سكج نه دح لوو عرو اوه اموا الت لي 
الشرط الثالث: أن لا تنافيها دعوى أخرى VO AEA‏ 


الشرط الرابع : أن يقول في الدعوى على من لا يحلف ولا يقبل إقراره ولي بينة As‏ 
الشرط الخامس: أن يقول في دعوى العين بنحو هبة أو بيع على من هي بيده: 
إتهبتها أو اشتريتها وكان يملكها أو سلمنيها 00 ااا VE‏ 


* ملحوظة: كل مسألة أساسية في هذا الفهرست تحتها عدد من المسائل الفرعيةء تلاحظ عند 
مراجعة هذا الفهرست في نص الكتاب. 


۳۹٥ 


الموضوع الصفحة 


الشرط السادس: أن يذكر في الدعوى على الوارث بدين: موت المديونء وأنه 
خلف تركة تفي بالدين 


i SERRE 
0 المواضع التي تسمع فيها الدعوى بالمجهول‎ 
الفصل الثاني‎ 
تعريف المدّعي والمدّعى عليه‎ 

تعريف المدعي Rada SS akai‏ 
نعریف المدعى عليه ATE DA RT ERE‏ 
شرط المدعي والمدعى عليه E E‏ 
١‏ مساألة: ادعى على أخيه حصة من ملك بيذه AT Ieee‏ 
۲ - مسألة: اكترى أجيرا ينقل له متاعا على دابة عادتها الضراوة الا واي 
۳ مسألة: تسمع دعوى النكاح على الأب والجد إذا كانت الزوجة بكرا صغيرة ‏ وير 
4 مسألة: لا تسمع دعوى العبد على سيده إذنه له في التجارة إذا لم يشتر شيا ٠.‏ رر 
ه ‏ مسألة: لا تسمع دعوى الأمة الايلاد من السيد إذا أرادت إثبات نسب الولد > وير 
5 مسألة: لا تسمع الدعوى بحق الله تعالى . AQ ns‏ 
/ا ‏ مسألة: لا تسمع الدعوى على غيره أنه غصب زوجته 0 

۸ س مسألة: ثبت فلس شخص عند حاكم فادعى من له دين وجود مال له. 
لم تسمع حتی يبين سببه eae a EE Ss‏ ¥ 


۹۲ مسألة: بيده حانوت اجره وكان يأخذ الأجرةء فالدعوى على من بيده الحانوت‎ ٩ 
مسألة: أحال غريمه. وطلب غريمه المحال عليه فادعى إبراء المحيل قبل‎ ٠ 


الحوالة سمعت بينته اتح الوا O SS LS O‏ 

١‏ مسألة : الدعوىفي الوقف بسبب الريع تسمع على الناظردون المستحق. قاله الأذرعي ج 

۲ مسألة : دعوى المعارضة لا تسمع حتى يقول: وهو يقطعني عن أشغالي ..... ذل 
فائدة: يقيم القاضي من يدعي عن الميت والغائب والمحجور عليه وبيت المال 

إذ كان تحت نظره E E‏ 


الفصل الثالث 


في بيان ستة أمور 


الأمر الأول: ما لا يحتاج فيه إلى جواب الدعوى الموخ سي ندا مور اوس ا QA‏ 
الأمر الثاني : ما تسمع فيه البينة من غير تقدم دعوى مقر و وار د وبق الو لامكا 
الأمر الثالث: ما يدعي به لطلب الإقرار» ولا يحلف المدعى عليه لو أنكر E o‏ 


۳٦٦ 


الموضوع 


الأمر الرابع : ما يدعي به لإقامة البينةء فلا يقبل فيه إقرار المدعى عليه ولا حلفه إذا 


الصفحة 


الأمرالخامس :ما يدعي به لطلب الإقرار» ولإقامة البينة .ولا يحلف المدعى عليه إذا أنكر . . ١١١‏ 


الأمر السادس: ما يدعي به لطلب الإقرار أو الحلف, ولا تقام البينة 


5 مسألة: ادعى استحقاق شفعةء قال ااا 00 
۷ - مسالة: ادعى عليه أنه ذبح له شاة ........... إل e ESS‏ 
۸ - مسألة: ادعى عليه عقداً صحيحاً سمعت» أو فاسدا فلا CEE‏ 
1 مسألة: ادعى على امرأة أنه تزوجهاء فأقرت ea EERO‏ 
٠‏ مسألة: ادعى داراً في يد غيره فقال اشتريتها من فلان E‏ 
0١‏ مساألة: ادعى ألفاً قرضاً فأنكر» وأقر بألف بسبب آخر . . . ثبت الألف . 
۲ مسألة: ادعى وأقام شهوداًء ثم قال شهودي فسقة OR‏ 
۴ مسألة: باع شيئاً ثم قال: إنه وقف سمعت دعواه e RASS‏ 
-٤‏ مسألة: ادعى عليه عشرة مثلاً ‏ فقال ‏ لا تلزمني العشرة لم يكف an‏ 
١6‏ مسألة: ادعت أنه طلقهاء كفى في جوابه أنتِ زوجتي O‏ 
5 مسألة: ادعت ألفاً صداقاً. كفاه في الجواب لا يلزمني تسليم شيء إليها . . . . 
۷- مسألة: ادعت على رجل أنه تزوجها فانکر» فإنكاره لا يكون طلاقا NE‏ 
4 مسألة: ادعى عليه عشرة» فأنكرها ونكل, ليس للمدعي أن يحلف على بعضها 

إلا بدعوى جديدة eA e‏ 
6 مسألة: ادعى عيناً وأقام بينة» فأقر ذو اليد لآخر لتتصرف عنه الخصومة . 
٠‏ مسألة: تنازعا أرضاً ولأحدهما بها زرع فاليد له 


الفصل الرابع 


في ذكر صور من الدعاوي 


عليه : لا أمنعك منه 


E a شروطها‎ 


۳Y 


: ادعى بناء أو غراساً بمحلء ذكر اسم البداء من ونه دازا أوبينا ب 
: ادعى أنه وارث وطلب إرثه وجب بيان جهة الإرث SS‏ 
: ادعى على غيره عقارأ. وحدده وأصاب في حدوده» فقال المدعى 


: ادعى عيناً غائبة عن البلد يؤمن اشتباههاء سمع القاضي البينة ... 
ة: اشترى وم ينقد الثمن» وأنكر البائع احتاج أن يقول في الدعوى مع 


110٥ 


الموضوع الصفحة 


۳۷ . . . . . . مسألة: قال: وجدت ثوبي بدارك» فقال هو ثوبي» أمر برده إليه.‎ ١ 
مسألة: ادعى مالا فأنكره وحلف» ثم قال له المدعي كنت معسراً وقد‎ 1 

أيسرت» سمعت دعواه ES‏ از[ ز[ز AS ESOS‏ 
۴۳- مسألة: ادعى ألفاً قرضاًء فأجاب بعدم القبض» صدق المقرض بيمينه» 

مفهوم كلام الرافعي aa‏ ا PO ets‏ 
4 مسألة: اشترى مائعاً وصبه في ظرفه فوجد فيه نحو فأرة» واختلفا كا 
1# مسألة : تنازع المكري والمكتري في شيء في الدار. . . فمن المصدق؟ مااي E‏ 
5 مسألة: أرض بيد اثنين أقرا بأغما اقتسماها قسمة صحيحة ‏ مهمة EF ces.‏ 


الفصل الخامس 


الدعوى على من لا يعبر عن نفسه - وجوابها ١‏ 


O oe مساألة: أقام ولي طفل بينة على غيره لم ينتظر بلوغ الطفل ليحلف‎ ١ 


ثم يثبت الإبراء RE‏ لا لله ا وض Vê‏ 
۳ - مسألة: طلب من القاضي الحكم لحاضر على غائب بعين غائبة حي كه مد Vê‏ 


4 - مسألة: فرض ال حاكم لصغير فرضاً وأذن لأبيه في الاستدانة ليرجع في ماله ... ١6‏ 
ه ل مسألة: ثبت دين على میت» قبض ورثته من تركته ما يوفي» صحت الدعوى: 
وإن لم يثبت ذلك اك ا AS‏ ا 


فيمن يدعي لغيره ولیس وكيلاً ولا ولا 
لكن مقصوده: التوصل إلى حقه 


1ع مسالة <:اشترئ: شاا فق ملك وات فى غية الان نه او a‏ 
۲ مسألة: اشترى أمة» 7 ادعى اننا متم وأقام بينة على إقرار البائع 
سمعت لستحف مو ري كاسم با وعلط AR‏ لون سو عط OQ es eren‏ 
ل مسألة: أثبت ديئاً على ميتتة وادعى أن ها على زوجها مهراً لم يدعه وارثهاء 
لم تسمع دعواه و و ا E Ra‏ 


4ح مثالة: ادي غيا بيد غير قال ى اخرات: الان الميزفت عه الخصونة” ج 


۳۸ 


الموضوع الصفحة 


ه ‏ مسألة: أقر بملك لابنه وله ابن أخ ثم مات» فادعى ابن أخيه أنه وارثه وأن 


امقر ببنوته ISSA‏ 5 515 1 ا ااا E‏ 
5 سال اقض دارا بيذ يكن :ونه اشدراها من غمری وان عمروا اشتراها من 
بكر له إقامة البينة E EEA‏ 


مقدمة في الأيمان. وفيها الأيمان على الإثبات والنفي ١ BI OEE‏ 
١‏ - مسألة: تشترط موالاة اليمين وما يستتبع ذلك من تغليظ اليمين وصيغها. . . . 11¥ 
۲ مسألة: اشترى شيئاً وطلب من البائع تسليمه» فادعى أنه حدث له عجز عن 


NVI ses enan تسليمه والمشتري يعلمه‎ 

O SESSA مسألة: ادعوا حقاً لمؤرئهم. وحلفوا مع شاهد أقاموه‎ - ٣ 
VE ASAS مسألة: أقر المدين للميت» وحضر كل الورثة» فأخذ بعضهم‎  ؛‎ 
مسألة: أقام شاهداً وطلب منه أن يحلف معه فامتنع اك خا ال ناوالا‎  ه‎ 
مسألة: قال: أبرأتك من اليمين سقط حقه كو اربوا سوا ا‎ 5 
VE ار‎ RS مسألة: ثبت لجماعة حق حلف لكل منهم‎ ۷ 
(VV ees. مسألة: ادعى شيئاً وأقام بينة فقال له خصمه أنت تعلم فسق شهودك‎ ۸ 
VA Sess مسألة: ادعى عليه فأنكر فطلب المدعى يمينه. فقال: قد حلفي‎ 8 
A 1 مسألة: أقام كاعد دلت ع فلم يحلف ةزةزةز زد زد د‎ ٠ 
A مسألة: أقام بينة بما ادعاه فادعى خصمه مسقطاًء ومستثنيات المسألة ا‎ ١ 
ا‎ se مسألة: امتنع الخصم من اليمين ثم أراد أن يحلف‎ -۲ 
AE aR e مسألة: هرب الخصم من مجلس الحكم بعد نكوله‎ ٠ 
Af. MESS مسألة: امتنع المدعي من اليمين المردودة لغير علة‎ 4 
VAN 0 RES مسألة: نكل الخصم في جواب وكيل المدعي‎ 6 
AN e مسألة: أقام شاهداً بما ادعاه ثم طلب يمين حصمه» وفيه مسائل‎ 5 
١85 .. مسألة: مات من لا وارث له فادعى القاضي ديئاً له على رجل فأنكر ونکل‎ 7 
AAS ga: مسألة : الراجح أن اليمين المردودة كإقرار الخصم  وفيه مسائل‎ -۸ 


۳۹۹ 


الموضوع الصفحة 


تعريف الشهادة. . وما يذكر معه TORE‏ ا و علا 
۱ - مسالة : من غلبت طاعته ومروءته قبلت شهادته وفيه فروع مهمة AY a‏ 
۲ مسألة: لو قال الشاهد بعد أداء رفيقه أشهد بمثله eR ale‏ 
۴۳ مسألة: لو قال الشاهد: أشهد بمضمون الكتاب. وفيه مسائل ا ل 
4 مسألة: شهد لأخيه. ثم مات أخوه قبل استيفائه وهو وارثه ا م 
ه ‏ مسألة: قال للشهود: اكتبوا لزيد على ألفاً في هذه الورقة وفيها فرع مهم.... .١م‏ 
5 مسألة: أقامت شاهداً على إقرار زوجها بالدخول Rs‏ كد عند ده 
0 مسألة : لو شهدا عليه بشيء, فأقام بينة على رجوعهما عن شهادته| اع ا د لاو 


فائدة: هل للشاهد أن يشهد باستحقاق زيد على عمرو درهماً إذا عرف سببه؟ 6١م‏ 
فائدة: يندب للقاضى أن يسأل الشاهد عن جهة الحق إذا لم يثق بعقله وحفظه ١١١‏ 
۸ مسألة: مسائل يجب تفصيل الشهادة فيها: 0 0 0000000000000 


الأولى: إذا أقر لغيره بعين ثم ادعاها لنفسه 1 VO E‏ 
الثانية : الشهادة بالردة ARAS EA‏ لل با و IV‏ 
الثالثة : الشهادة بالإكراه 338 A EOE‏ 
الرابعة : الشهادة بالسرقة دوي نجام أ CBE ee REE ege‏ بك عقا 
الخامسة: الشهادة بأن نظر الوقف الفلاني لفلان عط ار جاح اطاط و لويف YE‏ 
السادسة : الشهادة بأن هذا وارث لفلان لم بو الما تو ل E‏ 
السابعة : الشهادة ببراءة المدين من الدين ز ز ز ز 7 ON. SSA‏ 
الثامنة : باستحقاق الشفعة 1 ا 
التاسعة : الشهادة بالرشد RS ESE‏ اا 
العاشرة: الشهادة بأن العاقد كان يوم العقد زائل العقل YOR‏ 
الحادية عشرة: الشهادة با جرح ET‏ 
الثانية عشرة: الشهادة بانقضاء العدة ts nS‏ ميو اتلك لو مك ع و لامو 
الثالثة عشرة: الشهادة بالرضاع ا AES‏ ا 
الرابعة عشر: الشهادة بالنكاح. . .' SS‏ ل ا VE ONEN‏ 
الخامسة عشر: الشهادة بالقتل TYE Usta Sos‏ 


السادسة عشر: الشهادة للمدعي بأنه اشترى العين التي بيد الخصم من أجنبي. . 7714 


۳۷۰ 


الموضوع الصفحة 


السابعة عشر: الشهادة بأن فلاناً طلّق فلانة ا ا لا 
الثامنة عشر: الشهادة بأنه بلغ بالسن SSR‏ ل ا E‏ 
التاسعة عشر: الشهادة بأن فلانا وقف داره الفلانية وفيها مسائل اا ل مه 
4 مسألة: شهد شاهد بإقرارء علم في الباطن خلافه ال ا ل مع اح ع WN‏ 
۹ہ مسألة : وکلته زوجته فادعى على شخص » فشهد أبو وکیل عليه VA SR re‏ 
۱ مال شهدت له نين بان أا مات وهذه الدار في يد أو وهوساكتها . . .. ۲۲۹ 
1 مسالة: شهدا على شخص. فاأقر بالحق قبل الحكم EE eos‏ 
۳- مسألة: شهدت بينة بأن هذا غير كفوء هذه» لم تقبل لاسا E‏ 
4 مسألة: شهدا على امرأة باسمها ونسبها 0 E eee‏ 
6 مسألة: دعى شاهد إلى الأداء عند غير قاض كمأمور واف أ لمكو E‏ 
كع مسألة : قال: عند فلان شهادة لي وهو ممتنع فأحضره ا ام اتفوفه 
۷- مسألة: تجوز الشهادة بحق إجراء الماء ا E‏ 
۸ مسألة : قال من حضر عقد النكاح: حضرت العقد وأشهد به Ae‏ لأف 
4 مسألة: شهد في واقعة بالاستفاضة وجزم بهاء وشرط جواز الشهادة 
بالاستفاضة E es Seren SASS‏ 


VER الما اما أن‎ eos ak مسألة: إذا استمهل الخصم ليجرح الشهود‎ ١ 
مسألة: يشترط فيمن شهد بقيمة عين أن يكون شاهدها وعرف أوصافها. . . . ومم‎ 0١ 


۲- مسألة: ادعى دارا بيد غيرة أنه:وزثها مع ابه VE ê sa SSE‏ 
۳ مسألة : ادعى دارا بأنها كانت لأبيه وأنه تركها إرثاً ع ا ل E‏ 


4 مسألة: ادعى شيا وأقام به بينة» فادعى خصمه بإقراره أن شهوده فسقة ... ۲٤۲‏ 
2 مسألة : أقام بيئة أن هذه ملكه ورثها من أبيه وأقام خصمه بيئة بما يدفع 


5 مسألة: حضر شافعي ‏ اتفاقاً عقد نكاح على خلاف مذهبه شهد به لا 


بالزوجية SESE e‏ اا ةنم و وطخ واس مكو و مرك ER‏ 
۷ - مسألة: إذا خالف الشاهد الدعوى» نظر فيا خالف فيه VE See A‏ 
۸- مساألة : كيف يشهد على إقرار بألف قبض المقر له بعضها EO ies ees‏ 
48 أقام شاهدين بملكه. فأقام خصمه شاهدين بأن شاهديه قالا لا شهادة لنا ... ١45‏ 
#٠‏ مسألة: قال الشاهد لا شهادة عندي لفلان ا ا ا ا E‏ 


٤۷ . مسألة: شهدا أن هذا ابنه لانعرف له وارثاً سواه» وشهد شاهد ان لآخر بذلك‎ ١ 


۴۷1 


ال موضوع الصفحة 
۲ مسألة: شهدا له بعين» وطلب الحيلولة قبل التزكية أجيب» وفيه مسائل . . 4۷ 
۳ مسألة : أراد الشهود أداء الشهادة على شراء عقار تبدلت حدوده Ve aes‏ 
-٤‏ مسألة : قال لامرأة : ألم أتزوجك أمس؟ هل يكون إقراراً منه؟ et, e a‏ 
كك مسألة: ادعى عليه ألفا فقال: له علي ألف ثمن ثم مبيع . . . لم يلزمه شيء . ۲٥۱‏ 
5 مسألة: ادعى أنه اشتری منه الدار بألف ودفعه له » وشهد له‌شاهدان بالبيع ونسيا الثمن ۲١‏ 
۷- مسألة : شروط سماع البينة بالملك المطلق والعمل بها عاق ل ل Vo‏ 
الفصل التاسع 
في تعارض البينتين 

مرجحات البينتين المتعارضتين وفيه القاعدة وأمثلتها VS SEDER‏ 
١‏ - مسألة: مات وخلف ملكا فادعى أجنبي أنه ملك بيت الال Seba‏ اا 
؟" ‏ مسألة: إدعيا عيناً بيد ثالث AE SRS OES SERS‏ 
۴ ت مسالة 2 اذیا عا بالشراء من مين : أقام كل منیا بين جا ادعاء او ل سوه 
٤‏ مسألة: أقام حارج بأن الدار التي بيد فلان وقفها أبي علي» وأقام ذو اليد بينة بملکه. ۲٦٤‏ 
ه ‏ مسألة: أقام بينة بأن مالك الدار رهنها في زمن هو العام الفلانيء ولم يذكروا 

تتهراً او ا ياي سود جر ل IE sles SR‏ 
1 مسألة: شهدا بأنه غصبه غدوة» وشهد آخران بأنه غصبه عشية AE SS‏ 
۷ شهدا بإتلافه وأن قيمته ربع دینار» وآخران بإتلافه وأن قيمته دينار U‏ 
م مسألة: أقام بينة بطريق أنه يخصه. وأقام آخر بينة بأنه عام للمسلمين AV ase‏ 
مسألة: ادعى داراً بيد شخص وأقام بينة أنها ملكه فتسلمهاء ثم ادعاها آخر 

بشهادة ين الأولى LSE‏ ا N‏ 
٠‏ مسألة: أقام بينة بأن هذه الدار ملك جده ورثها منه» وآخخر بأنها لحده 

و SSS‏ وز عي لاد وق ماي ات لاوم مما AV Saa‏ 
1١‏ مسألة: أقام بينة بأن مؤرثه مات يوم كذاء وأقامت امرأة بينة بأنه تزوجها يوم كذا ۲٣۸‏ 
5 مسألة: شهدا بموته وشهد آخران بحياته نف ب ا د نه التو أب VAT‏ 
١‏ مسألة: شهدت بينة بسفهه حال تصرفه» وأخرى برشده ا ل IA‏ 
-٤‏ مسألة : تكررت بينتا إعسار وملاءة aS o RS‏ ا 
6 مسألة: أقام بينة أن الحاكم الفلاني حكم له بكذاء وأقام آخر بحكم حاكم 

اخر له به ماد طم ول Rael eg‏ ا اميا 


الصفحة 


الموضوع 
5 مسألة: شهدت بينة أنه بريء من مرضه الفلاني ومات في غيره» وشهدت 
أخرى بأنه منه عن 4 أذ را اف سي اوج وه ؤي ني ناف وااو N‏ 
۷- مسألة: شهدت بينة بأنه أقر بكذا يوم كذاء وقامت أخرى بجنونه في يوم كذا 
قاعدة: البينة والدعوى لا يسمعان بملك سابق إلا في مسائل ا 
الفصل العاشر 
في تلفيق الشهادتين 
تت مسالة : شهد واحد ببيع › والآخر بالإقرار به اك رو OEE OTE‏ 
۲ مسألة: شهد واحد بإقراره أنه وكله. وشهد آخر بإقراره أنه أذن له في التصرف فيه 
تت مسألة : إدعى بألفين. فشهد له شاهد مبماء واخر بألف ER A eR‏ 
الفصل الحادي عشر 
في إبطال العقود والأحكام الفاسدة 
| مسألة : رفعت قضية إلى حاكم یری صحتها. وفيها وجوه من الفساد المختلف فيها 
۲ مسألة: احتيج إلى بيع مال يتيم وشهدت بينة بالحاجة والقيمة وحكم حاكم بها 
۴۳ مسألة: 


فائدة : 
فائدة : 


اشترى بحضور من أقر بصحة البيع» ثم ادعى المقر الملك a‏ 


الفصل الثاني عشر 
في الحكم بالصحة ‏ والحكم بالموجب ‏ وغيرهما 


قال السبكي : يجوز للشخص التقليد والعمل في حق نفسه E‏ 
شهد عند الحاكم شاهدان فارتاب فيه) A ANS‏ 
الحكم بالصحة وشروطه NS RASS E‏ م 
الحكم بالموجب وشروطه e a r SS‏ 
فوائد الحكم بالموجب وبالصحة SRS‏ الف وق الاح موك 
المواضع التي يفترق فيها الحكم بالصحة مع الحكم بالموجب ا 
المواضع التي يتفق فيها الحكم بالصحة مع الحكم بالموجب e‏ 
المواضع التي لا يدخل فيها الحكم بالصحة أوالحكم بالموجب استقلالا 
الثبوت المجرد عن الحكم م و ون مار رق لصوو اه 


¥۲ 


¥۸ 
لحف 


۲۸۱ 
۲۸١ 


۳۳ 
۳1۴۳ 


الموضوع الصفحة 


١‏ مسالة: لا يجوز التسجيل بالفسق ا ا 
التنفيذ وصيغته REDS SEs ARSE ks‏ او نوق ا ا ا OS‏ 
ثبوت الملك والحيازة شرط لحواز تصرف القاضي مارو بو يح تا الم واه 
ما يباع في الدين» ومتى یباع» ودرجات ما يباع» وحق الورثة فيه PIA cece‏ 

۲ - مسألة : التمست زوجة من القاضى أن يفرض لا على زوجها الغائب ل سس 

200000 مسألة: فائدة بنقض قضاء القاضي إذا خالف نصاً أو إجماعاً‎ ٣ 

٤‏ - مسألة: ينصب الحاكم قيا في حفظ مال الغائب ا ا و 

0 


مسألة: فائدة: قال الشافعي : إذا ادعى على رجل بأنه ارتد وهو مسلم .... PEY‏ 
5 مسألة: لا يجوز للقاضي أن يعتمد في حكمه السابق على بينة تشهد له بأنه 


EO on SEE حكم بكذا اا‎ 


فائدة: كان السبكي يكتب على المكاتيب التي ظهر بطلانها أنها باطلة بدون إذن 
ملاكها لبا ووو اناف COU Aa ASSEN ESS‏ 
٠»‏ مسألة: لا يجوز للحاكم تعليم المدعي الدعوىء ولا الشاهد الشهادة PEV ss...‏ 
م مسألة: ادعى عليه ولم يحلفه وطلب منه كفيلاً لياتي بالبينة لم يلزمه PEN r‏ 
الإحضار ومتطلباته اعوط ل واوا بز ان ف لالش و مم واف وا PEK‏ 
الحبس. . من يحبس ومن لا حبس TET TT TT 1 TT‏ لي 
4 مساألة: من حبسه القاضي لا يجوز إطلاقه إلا و Vol‏ 

الفصل الثالث عشر 
في حكم الأمناء 

00 ل مسألة: مطالبة الأمناء بإقامة الحساب 1 1 1 1 1 اا‎ ١ 
مسألة: مات شخص فادعى آخر أنه سلمه هذا المالء وقال: إنه لوالدته ... .مم‎ ۲ 
POV, aio SDA مسألة: ادعى الوكيل رد الال على المالك‎ ۳ 
POV ١ مسألة: مات المرتهن أوغيره من الأمناء ولم يوجد الال في تركته‎ > 


تم فهرست الحزء الأول من عماد الرضا 


ويليه 
الجزء الثاني أوله: الفصل الرابع عشر 
Doo‏ 


VE 


